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BIMCO : The Baltic and International Maritime Conference .

BALTIME : Baltic Uniform Time Charter

BARECON : Uniform Bare boat Charter .

CAMP : Chambre Arbitrale Maritime de Paris .

CMI : Comité Maritime International .

CNAN : Compagnie Nationale Algérienne de Navigation .

CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce
et le Développement .

CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit
du Commerce International.

DMF : Droit Maritime Français .

FERTIOY : North American Fertilizer Charter party .

FIO : Free In and Out .

FOIS : Free In and Out Stowage .

FIOT : Free In and Out Tremming .

FOB : Free On Bord .

GENCOA : General Contract of Affreightment .

GENCON : General Uniform Charter .

GCBS : General Council of British Shipping .

INTRCOA : Tanker Contract of Affreightment .
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INTRTANKO : Independant Tankers Owners .

ISM CODE : International Safety Management code .

ISPS CODE : International Ship and Port facility Security
code .

JCP : Jurisclasseur périodique .

LLR : Law Lord Reports .

NYPE : New York Produce Exchange .

OFLA : Office des Fruits et Légumes d’Algérie .

OP.CIT : Opere citato ( dans l’ouvrage cité ) .

SYNACOMEX : Syndicat National du Commerce Extérieur
des céréales .

VOLCOA : Standard Volume Contract of Affreightment
for the Transportation of Bulk Dry Cargo .

:مقـــــــدمة 
، بأنھ البریةة ره من النشاطات التجارییینفرد النشاط التجاري البحري عن غ

السفینة معروف بمخاطره ، جعل منھذا الوسط البحري ال.نشاط یتم في بیئة بحریة 

و لا شك أن .و ذات أھمیة بالغة قصد تحقیق ھذا النشاط وسیلة نقل خاصة و ممیزة
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باعتبارھا تعتمد أساسا على السفینة كوسیلة نقل و ملاحة ، فإنھا تبقى الملاحة البحریة 

.1من أھم الصور المتعلقة باستغلال البیئة البحریة 

ستغلالا تجاریا إیستدعي حتما عبر الملاحة البحریة ممارسة التجارةذلك فإن لتبعا 

بادل السلع و لما كان نشاط بیع و ت.ستغلالا تجاریا للسفینة إأي فیھ للوسیلة المستعملة 

كمنشأة بحریة ستغلال السفینةتداولا لإمن النشاطات التجاریة الأكثر ، عبر البحر 

نشاط النقل فإن ، الملكیةكتسابھا عن طریق إو التي یتعذر على مستغلیھا ضخمة 

إذ .2لتنفیذهأولىسفینة كوسیلةالستئجار إمنذ بدایتھ صورة عرف قد البحري 

أو ستغلالھا في نقل بضائعھإھا لغرض یستأجر صاحب البضاعة سفینة أو جزء من

.بغرض إیصالھا إلى میناء مكان معین بضائع من یمثلھم 

ستغلال التجاري للسفینة ، ستئجار السفن الطریقة الأكثر أقدمیة للإإلھذا السبب یعد 

نوع إذ أن أولى الملاحات في العصور القدیمة عند الشعوب التاجرة ، أدت إلى تطور 

la(من العقد سمي بالمغامرة الكبیرة grosse aventure( ، یعتمد أساسا على

ھذا و قد عرف العالم .3یة یشبھ إلى حد قریب عقد العاروالحریة التعاقدیة 

الإسلامي ھذا النوع من العقود ، بحیث وجد ما یسمى بالقیراط كطریقة من طرق 

حب صاكان یشكل جمعیة بین بذلك المعنى إن القیراط .ستغلال التجاري للسفینة الإ

و التي على إثرھا یقوم ھذا الأخیر بنقل البضاعة على البضاعة و ربان السفینة ، 

ثم بیعھا بمیناء الوصول و كذا شراء بضاعة ، و إیصالھا ظھر السفینة 

.4د عند عودتھ من الرحلة البحریة أخرى لیتم بیعھا من جدی

.193، صفحة 1999ھاني دویدار ، القانون البحري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، سنة -1
مكتبة دار )التأمین –البیوع –النقل –أشخاص الملاحة –السفینة (لطیف جبر كوماني ، القانون البحري -2

.96، صفحة 1998سنة –عمان –الثقافة للنشر و التوزیع 
3 - Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, fascicule 2, année
2000 , page 13.

4 - Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit , page 14.
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مضى ستعملتھا الشعوب في وقت إإن تطور ھذه الأنواع المختلفة من العقود و التي 

ستئجار إستغلال السفینة تجاریا ، أدت إلى ظھور ما یعرف في العصر الحالي بعقد لإ

charte-partieضمن مشارطة بحریةده یجسم تو الذي یتالسفینة یستمد و.)(

»سم إمصطلح المشارطة أصلھ من ممارسة بحریة قدیمة تعرف ب carta partita »

و التي كانت تعتمد وفقا لمدلولھا باللغة اللاتینیة على تمزیق العقد المكتوب بین ،1

یتم كل طرف قطعة منھ بمیناء الشحن ، و و المستأجر ، لیأخذ المؤجر 

.لتزامات كل طرف إإلصاقھما فیما بعد بمیناء الوصول ، قصد معرفة شروط العقد و 

بتطور العادات ، نعقاده و تكوینھ إمن حیث یرا في حد ذاتھ عرف تطورا كبھذا العقد

رغم أن فكرة الحریة التعاقدیة التي عرفت في ،و الأعراف البحریة من زمن لآخر 

المعروف ستئجار السفینةإنفسھا الفكرة الأساسیة في تكوین عقد ھي السابق بقیت 

.حالیا 

تركیبة عقد كذلك ھذه العادات و الأعراف البحریة لم تكن سوى عاملا في تطور 

خاصة من ، ستئجار السفن كعقد فحسب ، بل أوجدت أنواعا لھ تختلف فیما بینھا إ

أھم ھذه .كل نوع من ھذه العقود بالنسبة لأطرافھ ولدھالتزامات التي یحیث الإ

ستئجار سفینة إسفینة لرحلة بحریة معینة ، ستئجار الإ:ستئجار السفن إالأنواع لعقد 

.ستئجار سفینة بھیكلھا أي عاریة من طاقمھا إلمدة زمنیة معینة و 

نشاطا دولیا یربط ، اسا قتصادیة أسستئجار السفینة من الناحیة الإإھذا و لما أصبح 

قتصاد الدول النامیة ، فإن إقتصاد الدول المتقدمة وإبین أي ات متكاملة بین إقتصاد

بدأت تدفع تدریجیا إلى التفكیر ،ستئجار السفن إالأعراف البحریة المتداولة في مجال 

و من تم وجدت عدة محاولات .ستئجار لإتوحید القواعد الضابطة لإبرام عقد افي 

.لوضع تقنین دولي أو أحكام دولیة من أجل تنظیم ھذا العقد 

1 - Léon LAVERGNE, Les transports par mer, René MOREUX & Cie éditeurs a Paris, page 72 .
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عندما تأسست 1907ستئجار السفن سنة إمعاھدة دولیة خاصة بتعود فكرة إصدار 

فبرایر 28و في .مشروع تمھیدي حول أجرة الحمولة عدادلإیطالیا لجنة إفي 

صلاحیة السفینة ئل المتعلقة بالمساتنظیمتضمنأكثر أھمیة مشروعتم إعداد1911

ھذه المجھودات إلى ما و قد أدت .مسؤولیة مالك و مستأجر السفینةو كذاللملاحة 

ول لمناقشة قانون حالمنعقدة بلندنلجنةال1914أفریل 19بتاریخ توصلت إلیھ

تعریف لعقد وضعبمشروعھانتھىإو الذي،و النقل البحريستئجار السفنإ

عقد بموجبھ یقوم المؤجر في مقابل أجر یحدد جزافیا أو ":على أنھ ، ئجار السفینة ستإ

لقواعد معینة بوضع تحت تصرف المستأجر سفینة أو جزء من سفینة لغرض اوفق

.1"نقل بحري

ستئجار إأكبر مجھود دولي في المبادرة بتوحید القواعد التي تحكم عقد أن و لعل 

ھتمام الأمم المتحدة منذ سنوات بمشاكل النقل البحري التي عانت منھا إالسفن ، ھو 

و ھنا تجدر .بالنسبة لھا ا تشكلھ عقود النقل من إذعانبسبب م، الدول النامیة 

)الإشارة إلى الأعمال التي قامت بھا ندوة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة 

CNUCED )البلطیق الدولي البحري مؤتمرلاللجنة البحریة ، و كذا مجھودات (

BIMCO (ستعمالھاإستئجار السفن و كیفیة إو المتعلقة بوضع نماذج مكتوبة لعقد ، (

charte-partie type( الأكثر المتطورة للمشارطات الحدیثة و النماذجإلى، وصولا

المجال البحري معمول بھ في 2مانین عقدا نموذجیا تداولا و التي یتعدى عددھا الث

.لحاليا

عقد لیجابیاتإجاءت بھ من الملاحظ ھو أن ھذه المحاولات رغم ما فإن تمو من

بنود تعد حلا لمشاكل قد تعترض العقد أثناء سریانھ ، فإنھا ستئجار السفن بإیجاد إ

و لا شك أن .تنظم ھذا العقد و موحدةضع أحكام دولیة واحدة في وكانت فاشلة 

1998، سنة 01محمد بن عمار ، الإطار القانوني لإستغلال السفینة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، العدد -1
.89، صفحة

.90محمد بن عمار ، المرجع السابق ، صفحة -2
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السبب الأساسي في ذلك راجع للرضائیة الواسعة التي یتمتع بھا طرفي العقد في 

جعلت كذلك ، و بتبني ذلك من طرف القوانین الداخلیة لمختلف الدول إبرامھ ، 

لا تتدخل في التطبیق إلا إذا سكت العقد عن مسألة قد عالجھا من ھذه القوانین

.1التشریع الداخلي 

تفاقیات ستبعاد النقل بالمشارطات من أحكام الإإسبب ھذا و بعبارة أخرى فإن

اأصحاب البضائع باعتبارھم طرفبالنقل البحري یعود إلى ما یتمتع بھالدولیة المعنیة 

ھذه قتصرت إو علیھ قتصادي ، إنفوذ من یتمتع بقدر كبیر من النفوذ المتولد مما لھ 

و تركت النقل فقط على تنظیم النقل البحري بموجب سندات الشحن تفاقیات الدولیة الإ

تجھت إو ھو ما .و المستأجر و ھما المؤجرعقدبموجب المشارطات لإرادة طرفي ال

بموجب البحري الخاصة بالنقل 1924تفاقیة بروكسل لسنة إإلیھ على سبیل المثال 

و 1978لسنة لنقل البحري للبضائع تفاقیة الأمم المتحدة لإسندات الشحن و كذلك 

بعقود المتعلقة2008، أو حتى إتفاقیة روتاردام لسنة المعروفة بقواعد ھومبورغ 

.النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا 

و بجعلھ ، ستئجار السفن إتفاقیات دولیة تنظم أحكام عقد إو علیھ فإنھ في غیاب 

ختیار نوعھ ، ضف إلى أن القوانین إنعقاده و في إعقدا یخضع لحریة طرفیھ في 

أي سوى في المسائل التي لم ، الداخلیة المنظمة لھ لا نجد لھا تطبیقا إلا بطریقة مكملة 

في ھذا الشأن بخصوص التشریع فإن السؤال المطروح .تنظمھا إرادة الطرفین 

الجزائري كقانون بحري داخلي ، یكون حتما حول معرفة القواعد العامة التي 

و )الفصل الأول (ستئجار السفن من جھة إھا المشرع الجزائري لمعالجة عقد خصص

أنواع عقد من جھة ثانیة ضرورة معرفة القواعد الخاصة التي تحكم كل نوع من

.)الفصل الثاني (ستئجار السفن على حدىإ

"من القانون البحري على 641نصت المادة -1 تحدد إلتزامات و شوط و آثار الإستئجار بین الأطراف عن :
بید أنھ لا یجوز للأطراف إدراج إشتراطات في عقد الإستئجار تخالف المبادىء .طریق عقد یتفق علیھ بكل حریة 

عقد إستئجار السفینة ، یخضع ھذا العقد لأحكام ھذا و إذا لم یدرج إشتراط في.لقانون الجاري بھ العمل العامة ل
.الباب  "
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جار السفن قواعد العامة المشتركة في عقود إستئال:الفصل الأول 

یبرم عقد إیجار السفینة مثلھ مثل عقد الإیجار المدني بین مؤجر و مستأجر ویتم 

بالإضافة إلى النصوص ، ھذا الاتفاق بینھما طبقا للقواعد العامة في إبرام العقود 

، ھو السفینة و الخاصة الواردة في القانون البحري نظرا للطبیعة الخاصة لمحل العقد 

وھذا ما یضفي صبغة خاصة ینفرد بھا 1منقول مشخصالتي تعتبر في حد ذاتھا مال

.في القانون المدني منقولات و العقاراتیجار الھذا العقد مقارنة بعقود إ

جار السفینة و إثباتھ ستئوین عقد إتك:المبحث الأول 

ستئجار السفینة بموجب اتفاقیة یلتزم بموجبھا مؤجر السفینة بأن یضع إیتم عقد 

لتزامات و شروط إ، كما تحدد 2تصرف مستأجر السفینة مقابل أجرسفینة تحت 

ھو آثار الاستئجار بین الأطراف عن طریق عقد یتفق علیھ بكل حریة ، بید أن

العامة للقانون الجاري المبادئلا یجوز إدراج اشتراطات في عقد الاستئجار تخالف 

.3بھ العمل

الحریة التعاقدیة لأطراف العقد مبدأ:المطلب الأول

عقد إیجار السفینة من العقود الرضائیة ، إذ أنھ ینعقد صحیحا بمجرد تلاقي یعد

.4إرادة طرفیھ أو من یمثلھم ، أي بمجرد تلاقي الإیجاب والقبول على موضوعھ

من القانون البحري و ما نص 640ھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المادة 

من نفس القانون ، مثلھ مثل معظم التشریعات العربیة 641علیھ صراحة في المادة 

ین الأطراف في عقد استئجار السفنوالدولیة التي جعلت من مبدأ الحریة التعاقدیة ب

المؤرخ 420/66قم الفرنسيالنقلونقانأھمھا .في قوانینھا الداخلیة امبدأ موحد

1 - Antoine VIALARD, droit maritime, édition puf, 1997, page 37 .
المؤرخ في 05-98و المتمم بالقانون رقم 23/10/1976المؤرخ في 80-76من الأمر رقم 640المادة -2

.المتضمن القانون البحري 25/06/1998
.من القانون البحري 641المادة -3
دار –النطاق الشخصي لإتفاق التحكیم في عقد النقل البحري –محمد عبد الفتاح ترك ، التحكیم  البحري -4

.44صفحة .2003الجامعة الجدیدة ، 
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،28/10/2010المؤرخ في 1307/10قم رالمعدل بالأمر و18/06/1966يف

بنفس التعریف الوارد في ةنیأن المادة الأولى منھ تعرف لنا عقد استئجار السفإذ

"أن إلىه المادة لجزائري وتضیف ھذالقانون البحري ا ستئجارإشروط و آثار عقد :

و في حالة سكوت العقد عن ذلك فیتم ، العقد السفینة یتم تحدیدھما من قبل أطراف

و علیھ فان عقد "ا المراسیم التطبیقیة لھ تحدیدھا عن طریق أحكام ھذا القانون و كذ

.ا الشكل تم وضعھ في نظام واسع تحت مبدأ الحریة التعاقدیة ستئجار السفن بھذإ

»من تم فان عقد الاستئجار یمكنھ أن یحتوي على أنظمة متنوعةو modalité

diverses »
ه لك أن محتوى ھذوص فیما یتعلق بمسؤولیة المؤجر، ذ، بالخص1

لك كذ،في العقد منھا شروط واسعة للإعفاء المسؤولیة تحدد بطریقة حرة كما توضع 

حد ستة أشھر بدلا من مدة التقادم المنصوص إلىمدة التقادم یمكن التقلیص منھا 

.علیھا قانونا و المحددة بسنة واحدة 

ھ یبرم بمجرد كلمة إنالسفینة من العقود الرضائیة فستئجارإا و لما كان عقد ھذ

itتخرج من الفم  is made by word mouth الحریة التعاقدیة تعبر إنف، 2““

أن ینصب على یمكنالذيو ستئجار السفینة إبنفسھا عن نفسھا لما یكون محل عقد 

إلخ ...، سفن الإنقاذنقل الأشخاص ، سفنائع سفن نقل البض، السفن الأكثر تنوعا

.ه الحریة لیست لھا حدود إلا الحدود التي یضعھا أطراف العقد ھذو

ستئجار رضا الطرفین في عقد الإ:الفرع الأول 

یخضع الإیجاب و القبول لأحكام النظریة العامة للعقود المعمول بھا في القانون 

فیجب أن یكون ھذا الرضا ستئجار رضا كافیا لإبرام عقد الإإذا كان ال، و المدني 

ستؤجرت سفینة إإذا، كما لو وقع غلط بشأن أحد عناصر العقد فصحیحا غیر معیب 

1- Pierre BONASSISE et Christian SCAPEL ,traité de droit maritime, l.g.d.j, 2006, page 485.
، صفحة 1999عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ، جامعة عمان الأھلیة ، -2

235.
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قد -دون علم المستأجر–و كانت السفینة دول عربیة موانئإلىللقیام برحلات 

ه الدول لمرورھا بموانىء دولة معادیة ، ذوضعت في القائمة السوداء لدى سلطات ھ

.1طلب إبطال المشارطة لوقوعھ في غلط الحق له الحالة ذنھ یكون للمستأجر في ھإف

و أن یكون لكل ینسببا مشروعمحلا ولتزام كل من الطرفین كما یجب أن یكون لإ

إلى غیرھا من الشروط المطلوبة لقیام العقد2و المستأجر أھلیة التعاقدرمن المؤج

و التي تحیلنا إلى النظریة العامة للعقد في القانون المدني ، بصفة عامة وصحتھ 

ات غیر مشروعة ، كتھریب كان موضوعھ عملیلا إذاستئجار السفینة مثإفیبطل عقد 

كان یخالف التشریع الوطني سواء لأشخاص ، كما یكون العقد باطلا إذاالبضائع أو ا

ا أعلنت دولة منع التبادل التجاري مع إذالجمركي أو الخاص بالتجارة الخارجیة ، ف

ه القواعد تتعلق بالنظام ذن كل ھإف.دولة أجنبیة معینة أو منعت تصدیر منتجات ما 

أبرمت مشارطة تتعلق بنقل بضائع إلى اإذفالعام و یترتب البطلان على مخالفتھا ، 

.بحكم القانون ستئجار باطلاعقد الإیكوندولة ممنوع التعامل معھا 

الواردة على مبدأ الحریة التعاقدیة ستثناءاتلإا:الفرع الثاني 

ستئجارإإن حریة التعاقد تشكل القاعدة الجوھریة والمبدأ العام في إبرام عقود 

ستثناء بحیث یمكن للدولة أن تتدخل أحیانا حمایة لمصالح إلكل قاعدة ھ، إلا أنالسفن

ومثال ، 3إذ تضع بعض الشروط تجعل مجرد الرضا غیر كاف لإبرام العقد،وطنیة

لوزیر ي یخول لالذ22/7/1965لصادر في ا612رقم المرسوم الفرنسيذلك 

،لق الأمر بمصلحة وطنیة فرنسیةتعع عملیات تأجیر السفن الأجنبیة إذاالمختص من

المصري بمنع تأجیر السفن الوطنیة البحريالقانونمن10ي المادة ما ورد فا وكذ

لمدة تزید عن  سنتین إلا بعد الحصول عتباریا إسواء كان شخصا طبیعیا أم لأجنبي

.على إذن من الوزیر المختص 

.37صفحة .1985، عقود إیجار السفن ، منشأة المعارف الإسكندریة ، سنة أحمد حسني -1
.25أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
.45محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة  -3
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ستئجار السفن ھو بالتالي نتاج حریة إن النظام القانوني لعقد إتبعا لذلك ، ف

اضي أن یتدخل ، إذ أنھ إلا في حالة سكوت طرفي العقد یكون للقالمستأجروالمؤجر

قول عنھ أن أحكامھ مكملة و لیست الھذا القانون الذي یمكن .القانونللرجوع إلى

من 641بحیث جعلت المادة .ستثنائي إ، بل الأكثر من ذلك فھي ذات تطبیق آمرة

القانون البحري ، تحدید إلتزامات و شروط و آثار العقد متروك لإتفاق الأطراف بكل 

ا حریة ، إذ أجازت لھ حتى إدراج إشتراطات ضمن عقدھم مخالفة للمبادئ العامة لھذ

كل لا یجد حیزا للتطبیق إلا إذا سكتت بنود العقد عن تنظیم إلتزامات القانون ، الذي 

.طرف اتجاه الآخر 

من ناحیة أخرى ، یجب أن تكون القواعد غیر المكتوبة ملائمة مع القواعد 

ھذه الملاحظات تعتبر أساسیة ، كون أن الأمر مختلف تماما في مجال .1المكتوبة

ن شروط و أثار العقد تخضع لقواعد قانونیة إالبحري ومن أجل حمایة الشاحن فالنقل 

أمرة ، ھذه القواعد تطبق على أیة حال في العلاقات ما بین الناقل والغیر الحاملین 

ھذا و لما كانت  .2لسند الشحن الذي یتم إصداره في إطار تنفیذ مشارطة إیجار

لسفن تعتبر قواعد مكملة بالنظر إلى الحریة ستئجار االقانونیة المنظمة لإنصوصال

ن الأمر یختلف من إف.المطلقة التي یمتلكھا الطرفین في التعاقد من الناحیة النظریة

أنھ ناذرا ما یقف طرفي العقد على قدم المساواة من ناحیة القوة إذ،الناحیة العملیة

نماذجبنود ضمن تفرضن الشركات الكبرى المالكة للسفن إوعلیھ ف، قتصادیة الإ

إلىالسفینة إیجارمشارطات غیر قابلة للتفاوض أو التعدیل ، و من ھنا یتحول عقد 

ن إبالنتیجة فو.3ادیاقتصإالضعیف یقبل أو یرفض من طرف المستأجرإذعانعقد 

لھذا العقد ، كآثاریكون إنماأو المكمل للعقد لا یتحكم في تكییفھ و مرالطابع الآ

1- P. Simon , " Les règles non écrites des contrats d'affrètement" , DMF 1987, page 118.
2 -Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, 2e édition A. Pedone 1993, page 264.
3 - BOUKHATMI Fatima, Aspects du contrat de transport de marchandises par mer en droit Algerien et dans les
conventions internationals,Thèse de doctorat d’état en droit , Université d’ES-SENIA, ORAN, Faculté de droit,
17/06/2002, page 61.
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یزول الطابع المكمل كلما كان المستأجر غیر قادر على حمایة مصالحھ و الدفاع إذ

.1النموذجیة الإیجارعنھا بالتفاوض حول البنود المفروضة علیھ بموجب مشارطة 

ثبات العقدكوثیقة لإمشارطة الإیجار :المطلب الثاني 

یجب أن یثبت عقد ":من القانون البحري الجزائري أنھ 642لقد نصت المادة 

لتزامات الأطراف إستئجار بالكتابة و أن عقد إیجار السفینة ھو العقد الذي یتضمن الإ

أطنان 10ه على السفن التي تقل حمولتھا الإجمالیة عن ذولا تطبق قاعدة الإثبات ھ

."

"من نفس القانون أنھ 643كما أضافت المادة  یجب أن یتضمن عقد إیجار السفینة  :

و عنوان المؤجر و المستأجر ، النسبة المؤویة للأجر الخاص باستئجار السفینة ، سم إ

".مدة العقد أو بیان الرحلات التي یجب القیام بھا  

ثبات العقد الكتابة كشرط لإ:الفرع الأول 

ا ذو ھ، السفینة إیجارعقد محررا لإثباتضرورة وجودتتطلب معظم التشریعات 

لك فكان ذشترط المشرع الجزائري إولما .الإیجارمشارطة ما یعرفالمحرر ھو

نعقاد نظرا لمبدأ الحریة التعاقدیة الذي یسوده ، إلا أنھ لإلو لیس شرطا للإثباتشرطا 

حمولة ذاتالواردة على السفن الإیجارعقود ستثنى من قاعدة الإثبات بالكتابةا

.القواعد العامة إلىبشأنھا لإثباتأطنان ، حیث یخضع ا10تقل  عن إجمالیة

، 2السفینة إیجارعقد لإثباتیكتب الذيھي المحرر الإیجارمشارطة لذلك فإن 

لرسائلاإنف، )الإیجارمشارطة (كان القانون لا یشترط شكلا محددا للمحرر و إذا

من جانب و القبول من الجانب الإیجابو البرقیات المتبادلة بین الطرفین التي تحمل 

.65أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
أما سند الشحن فھو بحسب الأصل ، الإیصال الذي یسلمھ الربان للشاحن و الذي یثبت كمیة البضائع المحملة -2

.على ظھر السفینة 
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و مشارطة .1لا یلزم أن یكون العقد مكتوبا في محرر واحد إذ، العقد تثبتالأخر 

واقع الأمر أن ، والتنفیذلحقھا تحمل توقیعا یصح أن تكون دلیلا إذلا التيالإیجار

ستیعابھاإالسفینة یشتمل على تفصیلات كثیرة یصعب على الشھود إیجارعقد 

كذا و)النموذجیةالإیجارمشارطة (لكثرة البنود التي یتضمنھا العقد تذكرھاأو 

بغیر الإثباتأن یتم المتعذرالعقد و انتھائھ ، إذ أنھ منعقادإنطول الفترة ما بین 

إیجارعقد ، و وجوب إثبات2لكیثبت بذو من تم كان ضروریا أن الكتابة 

وجود و من تم یكون للغیر إثبات، طراف العقد أإلىلا ینصرف قد السفینة بالكتابة

.3المشارطة ومحتواھا بكافة طرق الإثبات

دور المراسلات و الشروط المضافة :رع الثاني الف

ولما كان .تحرر المشارطات على نمطھ امحددشكلاالبحري القانون لم یتضمن

العقد إثباتإمكانتأجیر السفینة قد یتم بمراسلات بین الطرفین فقد ثار الخلاف بشأن 

مع تحریر یتساوىقع أن تبادل الرسائل و البرقیات و الواه المراسلات ،ذبموجب ھ

و لا یلزم أن تكون طلب أكثر من دلیل مكتوب أي محرر لا یتالعقد ، فالقانون 

ابات یكون ن تبادل البرقیات أو الخطإفو علیھ.الورقة ذات توقیعات الطرفین على 

.فیھ الكفایة بما واضحة خركانت إحالة بعضھا إلى البعض الآإذا، دلیلا كتابیا كافیا 

booking"تحریر مذكرة حجز فراغ یتمكما لو note"تستخدم في التي عادة ماو

.4متى توافرت فیھا البیانات الأساسیة الإثبات

من ھاریتحریتولىمطبوع ، نموذجفي مشارطة الإیجار تتمثل في الواقع العملي 

، مثل المشارطة الزمنیة المسماة مؤتمر بحريإطارقبل مجموعة شاحنین في 

baltime أو مشارطة الرحلةgencon ، من طرف منظمات نماذج لھاإعدادكما یتم

نقل –إیجار السفینة :إستغلال السفینة –أشخاص الملاحة البحریة –السفینة (كمال حمدي ، القانون البحري -1
، صفحة 2000، الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، سنة )الإرشاد –القطر –البضائع و الأشخاص 

410.
.90لطیف جبر كوماني ، المرجع السابق ، صفحة -2
.411كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -3
.47، محمد عبد الفتاح ، المرجع السابق ، صفحة 11/01/1966النقض المصریة مؤرخ فيقرار محكمة -4
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nypeلك و كذmobiltimeأو essovoyللشاحنین الخواص مثل 
و طبقا.1

النماذجن عادة أحد تعاقدوستئجار السفن ، یستعمل المإالمتداولة في البحریة لأعراف ل

كما أنھ في الغالب ما تأخذ ھذه .تلائم أغراضھم التجاریة وعة للمشارطة التي المطب

العامة وھي محررات تدرج فیھا النموذجیةالمشارطات النماذج صورتین للإستئجار ،

اب الشأن بملئھاشروط مطبوعة مع ترك بعض بیاناتھا على بیاض كي یقوم أصح

ضمن بیانات حسب أحوال تعاقدھم ، وھناك المشارطات الخاصة وھي التي تت

ه ذأو سفن مخصصة لأغراض محددة و یتم تحریر ھبخصوص سفن معینة

كما یجري الحال بالنسبة ، ي تخصص من أجلھا المشارطات بما یتلاءم مع العملیة الت

.2ب و البترول و القمح وغیرھا السفن الخاصة بنقل الخشإیجارلمشارطات 

كأسماء ، ا عدة فراغات بیضاء تملأ ببیانات ه الورقة المطبوعة تكون بھھذ

عن دلك و فضلا .إلى غیر دلك ....و حمولة السفینة ، میناء التسلیم سمإالأطراف ، 

الأطراف كثیرا ما یدرجون في المشارطة شروطا تضاف إلى الشروط المطبوعة إنف

قد تكون كما آلة الكاتبة أو بأختام خاصة ، وط المضافة إما تكتب بالید أو به الشرذو ھ

و على سبیل المثال فقد یرغب الطرفان ، الشروط المضافة مخالفة للشروط المطبوعة 

و التفریغ في میناء التفریغ بطریقة تخالف ما ال الشحنظیم آثار إضراب عمفي تن

و من المتفق علیھ أنھ عند .3ا الشأن ذورد في الشروط المطبوعة للمشارطة في ھ

لمضافة بخط الید أو بآلة الكتابةو الشروط اجود تعارض و بین الشروط المطبوعةو

لاحقة للشروط لكونھاھ یتعین تغلیب الشروط المضافة نإأو بأیة وسیلة أخرى ، ف

دلا تتردو تعبر بطریقة واضحة لا لبس فیھا عن إرادة الطرفین و،المطبوعة

ما عدا البیانات الخاصة بالأطراف و تلك المتعلقة بالأجرة ، 4لك المحاكم في الأخذ بذ

.

2- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 270.
.46محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -2
.32أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -3
، صفحة 2005عبد الحمید المنشاوي ، قانون التجارة البحریة في ضوء الفقھ و القضاء ، منشأة المعارف ، سنة -4

189.
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بین أطراف العقد ،لك ما یثیر كثیرا من الخلافات و المنازعات الحادة كذ

ي إلى المعنى الذمن خلالھاالتوصل، و التي یصعبطرفھمرات المستعملة من العبا

لك بالمراسلات و البرقیات و ذنھ یستعان في إفھذا السببل.ھمعقدإبراموقت قصداه 

، كما یجب تفسیر 1اتھ في حد ذة التي سبقت إبرام العقد كل الأعمال التحضیری

بنودھا ، إلیھھب الأطراف حول المعنى الذي تذختلاف محتوى عقد المشارطة عند ا

تم تحریر المشارطة أما إذا.2ا العقد الذي یخضع لھ ھذعلى ضوء أحكام القانون 

ى لھا في ھذه ن تفسیرھا یكون على حسب المعنى المعطإبلغة غیر لغة الطرفین ف

تم حرى إذابالأأو نجلیزیةر المشارطة باللغة الإما تم تحریاللغة ، مثال ذلك إذا

و مصطلحات یعني أن تفسیر كلمات اذفھ، نجلیزي للمشارطة الإالنموذجاختیار 

اللغة في ھذه ستناد على ، و لا یعني الإنجلیزیة اللغة الإالمشارطة یكون كما تفسر في

.3نجلیزي أن العقد یحكمھ القانون الإ، تفسیر كتابات العقد باعتبارھا لغة تحریره 

و قد أثارت الخلافات بشأن معاني المصطلحات أو العبارات المستعملة في 

مشارطة الإیجار تفسیرات مختلفة و متباینة لنفس المصطلح أو العبارة ، حتى أنھ قد 

.4أعطي عدة تفسیرات مختلفة لنفس المصطلح من طرف القضاء في بلد واحد 

صطلحات المتداولة في مشارطات ا وقصد رفع اللبس و إعطاء مفھوم واحد للمھذ

إلى تحسیس 1976في سبتمبر )CMI(إیجار السفن ، بادرت اللجنة البحریة الدولیة 

یتفقون على العمل ، فالمستأجرین حول إمكانیة إعداد مسودة لقائمة تعاریوالملاك

إلا أنھ لم تكن فكرة اللجنة وضع .بھا عن طریق الإحالة إلیھا في مشارطة الإیجار 

و بالتالي ینقص أو یحرمھم من ، قواعد أو تقنین یمنع أطراف العقد من التفاوض 

.35أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
.83علي جمال الدین ، مشارطة إیجار السفن ، منشأة المعارف ، صفحة -2
.47، صفحة محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق-3
.35أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -4
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و إنما كانت نیتھا ترمي ،1حریتھم في التعاقد كمبدأ أساسي في عقد استئجار السفن 

)اولة لإعداد قاموس لوقت الشحن و التفریغ إلى مجرد مح Laytime Dictionary ).

صدرت عن اللجنة البحریة الدولیة بإعلان مشترك عن مؤتمر  البلطیق وقدھذا 

)الدولي البحري  BIMCO )و المجلس العام للبحریة البریطانیة ( GCBS ، قائمة (

تتضمن واحد و ثلاثین تعریفا لكلمات و مصطلحات تستعمل عادة في مشارطات 

تعاریف وقت الشحن و التفریغ في :الإیجار بشأن وقت الشحن و التفریغ تحت عنوان 

)(1980مشارطات الإیجار لسنة  Charter Party Laytime Definition.

كانت تقوم حول التفسیر المختلف الذي كان لك لا یعني أن النزاعات و الخلافات ذ

یعطیھ كل من المؤجر و المستأجر بصدد أوقات الشحن و التفریغ فقط ، بل النزاعات 

كانت قائمة بشأن كل الشروط التي یمكن أن تتضمنھا المشارطة ، إلا أنھ كل ما في 

ما لھا من ل، ھتمام بمرحلة وقت الشحن و التفریغ الأمر ھو أن الأولویة استدعت الإ

.2أھمیة مالیة بالغة بالنسبة لطرفي العقد 

السفینةجارستئإعقد إبرامكیفیة :المبحث الثاني 

عقد نإمن القانون البحري ، ف640نص المادة بمثلما عرفھ المشرع الجزائري

فینة تحت یلتزم بموجبھا المؤجر بأن یضع س، تفاقیة إبموجب یتمالسفینةاستئجار 

شخصا طبیعیا كما یمكن أن یكون قد یكون المؤجر و .المستأجر مقابل أجرتصرف 

شترط في إ649بموجب المادة أن التشریع البحري الجزائريإلاشخصا معنویا ، 

طبیعي أن یكون من جنسیة ممارسة نشاط استئجار السفن من طرف الشخص ال

و إذا، )كانت الجنسیة الجزائریة أصلیة أو مكتسبة إندون التحدید (جزائریة 

للقانون الجزائري و لھ امورس من طرف شخص معنوي فیجب أن یكون خاضع

.411كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
.36أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة  -2
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و من ، 1وجود مركز نشاطھ الرئیسي بالجزائر إلزامیةإلىبالإضافة،صفة المجھز

.المؤجر وحده دون المستأجر ھذه الشروط تقتصر على تم فان 

رفع الإحتكار التي كانت تتمتع بھ الھیئة العمومیة بالرغم منو من تم نلاحظ أنھ 

من القانون البحري ، إلا أن 649بإلغاء المادة في ممارسة نشاط إستئجار السفن

یشكل صورة نشاط وفقا للتشریع البحري الراھن ، ھذا لممارسة صفة المجھزاشتراط

متخصصین من القیام یین الرالسماسرة البحیستبعدأنھ، ما دام2أخرى للإحتكار

.بعملیات الإستئجار 

سواء السفینة من طرف المؤجر إیجارن إبرام عقد إفھذا و في نفس السیاق ، 

644أن المادة إذ.لا یعني حتما أنھ مالك للسفینة ، بنفسھ أو بواسطة شخص أخر 

الأول  من القانون البحري أجازت بموافقة المؤجر تأجیر السفینة من طرف المستأجر

ن عقد بالواجبات الناتجة عالأصلي اتجاه المؤجر مع بقائھ ملتزما ، خرلمستأجر آ

.یعرف بإیجار السفینة من الباطن ستئجار المبرم بینھما و ھذا ماالإ

السفینةجارستئؤجر في إبرام عقد إسلطة الم:المطلب الأول 

الشروط الواجب توافرھا في المؤجر :الفرع الأول 

كما تشیر الكثیر من المشارطات أن یكون المؤجر مالكا لسفینتھالأصل ھو 

»یة إلى المؤجر بكلمةجلیزنالنموذجیة المصاغة باللغة الإ shipowners أي ،«

ستغلالھا و وضعھا تحت تصرف المستأجر لإحتى یتسنى لھمالك السفینة و ھذا 

أن ذلك لا یعني أن یكون إلا.نتفاع بھا وفقا للبنود المتفق علیھا في عقد الإیجار الإ

كذلك و یجوز ، مثقلة برھن كما قد تكون ھذه الملكیة ،المؤجر دائما لھ صفة المالك 

حق التصرف و دام أن لھمااراھنا مدینبصفتھ مالكھامن طرفالسفینة تأجیر

1- BOUKHATMI Fatima, Les nouvelles dispositions de la loi 98-05 portant code maritime algérien, DMF
n° 610, décembre 2000, page 1047 .
2- NEFFOUS Mohamed Mankour, Le nouveau code maritime algérien, Memoire pour l’obtention du D.E.S.S
en droit maritime et droit de transport, Faculté de droit et des sciences politiques d’AIX-MARSEILLE,
Université de droit, d’économie et des sciences d’AIX-MARSEILLE, 1999/2000, page 59 .



17

نھ تكون للأغلبیة إف، ستغلال ، أما إذا كانت ھذه الملكیة في الشیوع و الإستعمالالإ

بواسطة من یعینوهتأجیر السفینة ، الحق في ، كثر من نصف الحصص لألمالكین ا

.1لإدارة الشیوع امدیر

إذ ،و ھو من أبرم العقد بنفسھكان المؤجر شخصا طبیعیاإذالا إشكال یطرح و

بخلاف .توقیعھ الشخصي على مشارطة الإیجار یكون بفي ھذه الحالة أن إبرام العقد 

المؤجر الذي یتخذ شكل الشخص المعنوي ، ذلك أن السلطة في إبرام العقد تعود 

، 2لممثلھ القانوني الذي یتعین أن یكون مفوضا بالسلطات التي تكفي لإبرام ھذا العقد 

یكون إبرام العقد من كأن، شخص معنوي خاضع للقانون العام الأمر بتعلق سواء 

كأن یتخذ مؤجر السفینة ، خاصأو شخص معنوي 3طرف الدولة المالكة للسفن 

ر و لما كان نشاط تأجی.العملیة من الناحیةمألوف الالأمرھوو تجاریةشكل شركة 

لمن لھ سلطة الإدارة في صلاحیة إبرام العقد تعود إنفالسفینة تصرف یتعلق بالإدارة 

.4جاریة بحسب نوعھا الشركة الت

إبرام إنو سواء تعلق الأمر بمؤجر السفینة كشخص طبیعي أو شخص معنوي ، ف

ذلك أنھ من الشائع في الناحیة العملیة وفقا لما .العقد بنفسھ لیست مسألة حتمیة 

ستئجار السفن ، إة في مجال البحریة من مسائل تقنیة بحتعراف فرضتھ تطورات الأ

أشخاص إلىالعقود ھذهإبرامیفضلون توكیل سلطتھم في عادة ماالمؤجرینإنف

و ھم السماسرة المؤجرین أشخاص یملكون الخبرة الكافیة في ذلكإلىأو ،آخرین

.

مالك السفینة أو مؤجرھا مھما كانت صفتھ ، شخصا طبیعیا كان إنو من ھنا ف

باسمھ ولحسابھیمكن أن یوكل غیره في إبرام المشارطة، أو ممثل الشخص المعنوي 

.408كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
.16أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
یبقى عقدا لا یعني إبرام عقد إیجار السفینة من طرف شخص اعتباري عام أن العقد یتحول إلى عقد إداري بل -3

.تجاریا و تعود السلطة لإبرام ھذا العقد إذا كان من طرف الدولة للوزیر المختص
4 - René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, Dalloz,1967,
page 57.
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الأصیل و ھنا یرجع بنا إلىتنصرف أثار العقد إذخاصة ، أوعامةبموجب وكالة 

، و كذا الأحكام ي القانون المدنيكالة الواردة فلوالعامة لحكام الأتطبیق إلىالأمر 

ن الناحیة وم.1البحري الخاصة بالسمسار البحري المنصوص علیھا بموجب القانون 

الوكیل الذي یبرم العقد لا یغفل أن یبرز و یبین أنھ لا یتدخل في ن الممثل أو إالعملیة ف

العبارة یعلن صراحة أنھ یتصرف كوكیل بكتابةو إنماالعقد بصفتھ الشخصیة ، 

»كوكیلو التي تدل على معناھا، استعمالھا في المشارطاتالمتداول  as agent »

»«طأو كوكیل فق only as agent 2حتى یكون أكثر دقة.

العقد ، إبرامھتعلق الأمر بإثبات أن التصرفات التي قام بھا الممثل حین إذاأما 

ما قررتھ القواعد العامة في إلىن ذلك یرجع كذلك إف.تدخل في حدود سلطتھ كوكیل 

أن یقیم الدلیل على أن لھ السلطة في عن غیره ھذا الشأن ، فعلى من یدعي أنھ وكیل 

وقد یثبت ذلك بطریقة ضمنیة ، كما ھو الحال عندما .التعاقد نیابة عن ھذا الغیر

أو قام بتنفیذ ھذا یتمسك مالك السفینة بشروط العقد الذي أبرمھ شخص نیابة عنھ 

.التعاقد 

»ضاء الفرنسي نظریة الممثل الظاھروفي ھذا الصدد طبق الق le

représentant apparent بتأیید الحكم الذي 3ستئنافالإعلى مستوى، لما فصل«

ھو قضى بمسؤولیة المجھز الذي تخلف عن تنفیذ مشارطة إیجار وقعھا باسم شخص 

، و تأسیسھا في وكیلھ المعتاد بالرغم من أن المجھز كان یجھل شروط ھذه المشارطة 

ذلك على أنھ یكفي أن یكون لھذا الشخص سلطة عامة في تمثیل المجھز و أن یكون 

.ھو وكیلھ المعتاد

سم الثالث من الفصل الثالث المتعلق بمساعدي من القانون البحري و الواردة ضمن الق638إلى 631المواد من -1
.التجھیز 

2 - René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit ,page 60.
أنظر ، 584،  صفحة 1965التجاري لسنة ، المجلة  الفصلیة للقانون29/06/1965بباریس بتاریخغرفة الإستئناف عن صادرقرار -3

.18و 17صفحة أحمد حسني ، المرجع السابق ،
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نھ ما یمكن استخلاصھ ھو أن الوكیل إذا تصرف كوكیل ، فھذا یعني إو بالنتیجة ف

و ھوالآخرنیة في أن یتعھد أو یرتبط شخصیا في مواجھة الطرف أي لھ أنھ لم تكن

تصرف إذاأما .الأصیل أي المؤجر إلىن أثار العقد تنصرف إومن تم ف.المستأجر 

سم موكلھ ، إأنھ یتصرف كوكیل فقط و دون أن یبین الوكیل دون أن یعلن عند التعاقد

.عن تنفیذ المشارطة نھ یعتبر وكیلا بالعمولة و یكون مسؤولاإف

إبرام العقد بواسطة الأعوان البحریین  :الفرع الثاني 

جار للأعوان المساھمین في شرع الجزائري سلطة إبرام عقد الایكما منح الم

مجھزو ال1السماسرة البحریین التجاري للسفینة ، بحیث جعل لكل منستغلالالإ

إمكانیة ، 4وكیل السفینةو3الربان، بواسطة بتوكیل خاص منھوأ2سواء بنفسھ 

.و كذا تنفیذ بنودھا توقیع المشارطة 

إن صفة المجھز صفة لا بد  من توافرھا في كل شخص معنوي مؤجر للسفینة كما 

من القانون البحري ، و المجھز ھو كل شخص طبیعي أو 649اشترطتھ المادة 

بناءا على صفات أخرى إمابصفتھ مالكا و إما، اسمھ معنوي یقوم باستغلال السفینة ب

و لما كان نشاط .من نفس القانون 572طبقا للمادة تخولھ الحق باستعمال السفینة

فان توقیع المشارطة من طرف ،ستغلال التجاري لھان یدخل ضمن الإتئجار السفاس

أو بواسطة سواء بنفسھ، السفینة المجھز یدخل كذلك ضمن سلطتھ في استغلال 

ستغلالھا ، بحیث یكون مسؤولا عن أعمالھ و أعمال ایساعدونھ في ئھ الذین كلاو

من القانون البحري 577وفقا لما نصت علیھ المادة وكلائھ وفقا لأحكام القانون العام 

.

.من القانون البحري 631أنظر المادة -1
.من القانون البحري 572أنظر المادة -2
.من القانون البحري 585و 583أنظر المادتین -3
.من القانون البحري 611أنظر المادة -4
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الذین نظم نشاطھم المشرع الجزائري بنص القانون الوكلاءو من بین ھؤلاء 

،بصفة غیر صریحةإیجارھاعقد إبرامأجاز لھ البحري ، نجد وكیل السفینة الذي

غیر أخرى القیام بمھام بموجب وكالتھ من المجھز أو الربان ھذا الأخیرلما یقبل

و یكون مسؤولا 1من القانون البحري610و 609المھام المحددة لھ بنص المادتین

تنفیذ المشارطة وفقا لأحكام القانون في ھذه الحالة عن الأخطاء التي یرتكبھا خلال 

.2المدني 

ستغلال تكلمنا عن ربان السفینة باعتباره عون من الأعوان المساھمین في الإإذاأما 

ربان طبقا الإمكانیةحول مدى المطروح یتمحورن السؤالإف، التجاري للسفینة 

السفینة باسم إیجارعقد إبرامللسلطات التي اعترف لھ بھا القانون البحري ، في 

.و لحساب المجھز 

و جعلھ  ممثلا للمجھز 3مھام الربان في قیادة السفینة بحريالقانونلقد حصر ال

و ینوب ھا ،عوفرتقع فیھا مؤسستھ الرئیسیة أو أحد بحكم القانون خارج الأماكن التي 

، 4للسفینة أو الرحلة ات العادیةحتیاجالإإطارعنھ في جمیع العملیات التي تدخل في 

كل العملیات الضروریة ب، حتیاجات التي وصفھا القانون البحري بصفة عامة ھذه الإ

أثبت أنھ قد أخطر المجھز إذایجوز للربان القیام بھا ،إذ.لبحریةستمرار الرحلة الإ

تصالات مع المجھز لإلم یتخذ ھذا الأخیر الوسائل اللازمة أو عندما یتضح بأن الو 

ستمرار الرحلة البحریة التي یحق للربان إو من بین العملیات الرامیة إلى .5مستحیلة

، عملیات القرض بحیث یحق أن یحل محل المجھز فیھا و المنصوص علیھا قانونا 

عندما تكون ھذه العملیات حتمیة لتغطیة المجھز باسم أو یقترضأن یستدینللربان 

.طاقم أو التموین و حمایة الحمولةمصاریف إصلاح السفینة و إتمام عدد أفراد ال

.من القانون البحري 611المادة ر أنظ-1
.من القانون البحري 617أنظر المادة -2
.من القانون البحري 580أنظر المادة -3
.من القانون البحري 583أنظر المادة -4
.من القانون البحري 584أنظر المادة -5
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و بالرغم من أن الربان یصبح ممثلا و وكیلا للمجھز بحكم القانون في ھذه الحالة 

دام ما .صریحولى قیادتھا إلا بتوكیل نھ لیس من سلطتھ أن یؤجر السفینة التي یتإ، ف

لا یمكن إدراجھ لكن ستغلال التجاري لھا و أن تأجیر السفینة نشاط یدخل ضمن الإ

.ستمراریة الرحلة البحریة إو التي تھدف إلى ضمن العملیات الضروریة أو الحتمیة 

حین منع 585ذھب إلیھ المشرع البحري بالنص علیھ صراحة في المادة ماھذا

المسموح بھا لإنقاذ الرحلة البحریة ، لتزامات أخرى غیر تلك إربان السفینة أن یقوم ب

و من ھنا یمكن للربان أن یوقع مشارطة .إلا بموجب توكیل صریح من المجھز

بموجب وكالة المجھز ھذه السلطة فوض لھإذاإلاالسفینة التي یشرف علیھا إیجار

و التي یرجع تنظیمھا إلى أحكام القواعد العامة المنصوص علیھا في ،خاصة 

.القانون المدني 

ستغلال بخلاف المجھز و الربان و وكیل السفینة كأعوان مساھمین في الإوأنھ إلا

إیجارعقد إبرامذین خول لھم المشرع بصفة ضمنیة سلطة ل، الة ینالتجاري للسف

بین السفن من إیجارعقود إبرامبصفة صریحة قد جعلن القانون البحري إف.السفینة 

، على أن یتم ذلك بموجب وكالة المھام الأساسیة التي یقوم بھا السمسار البحري 

و یكون مسؤولا عن أعمالھ ، 1وسیطبصفتھ لعملایلتزم بمقتضاھا و التيمكتوبة

ن مھام السمسار إتم فو من .2وأخطائھ الشخصیة بمقتضى أحكام القانون العام 

وبین أطراف العقد مھام الوساطة المعروف بالتقریبالبحري لا تنحصر في

إذا كان المشارطة ، بل تتعدى ذلك لإبرامالتسھیل في تقریب وجھات نظرھم تمھیدا 

و و بذلك یخرج من صفتھ كوسیططرف موكلھ للتوقیع على المشارطة ،مفوضا من

.3توقیع العقد باسم المؤجر و لحسابھ بإمكانھیصبح وكیلا للمؤجر 

.من القانون البحري 633، 632، 631أنظر المواد -1
.من القانون البحري 636المادة أنظر -2
.18أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -3



22

بالموانئ محترفینلكل الشركات الملاحیة الكبرى وكلاءنإو في الواقع العملي ف

المتخصصین السماسرة البحریین ، الأمر الذي یجعل ھؤلاءالمختلفة في أنحاء العالم 

)نلق علیھم مصطلح السماسرة المؤجریفي مجال تأجیر السفن و الذي یط courtier

d’affrètement ou agent d’affrètement ھذا وسطاء لا غنا عنھم في ، (

جرة الألأسعار دقیقة و معرفة في سوق التأجیرلما یمتلكونھ من خبرةنظرا مجالال

ما لدیھم من معلومات عن السفن و حمولاتھا و الشركات بالإضافة إلى،الجاریة

لم نقل إن، ستعانة بھم أمرا ضروریا الإمن جھة ،الأمر الذي یجعل.1التابعة لھا 

ینعكس سلبا فإن ذلك قد و من جھة أخرى ، الحسن للمشارطة تنفیذ الحتمیا من أجل 

سلطة الربان و وكیل السفینة في توقیع على باقي الأعوان البحریین بتقلیص كل من

.مشارطات الإیجار 

تأجیر السفینة من الباطن :المطلب الثاني 

سواء،السفینةإیجارعقد لإبرامإنھ من المنطقي أن تكون للمؤجر سلطة واسعة 

ذلك أن یباشر سلطتھ في ذلك و من المنطقي ك.مستغلا لھا فقط أو بصفتھ مالكا لھا

إلا أن ھذه السلطة لم ،عملیا لذلك أو یفوضھا لغیره من الأعوان المؤھلین بنفسھ 

مقتصرة على المؤجر وحده كطرف أول في العقد ، بل أجاز البحريالقانونیجعلھا 

ما لم یتفق على ما ، التي استأجرھا أن یعید تأجیر السفینة يللمستأجر كطرف ثان

ستئجار السفینة من الباطن إالإیجار الثاني  یأخذ مصطلح و ھذا.2ذلكیخالف 

sous-affrètement.

حل العقد ثاني بنفس مإیجارعقد إبرامللمستأجر في إمكانیةو لا شك أن منح 

سلطتھ في یستمدالمستأجرأمر منطقي ھو الأخر، ذلك أن الأول و ھو نفس السفینة

الثانیة من حقھ في استغلال السفینة الممنوح لھ بموجب المشارطة المشارطةتوقیع 

.43محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -1
.من القانون البحري 644المادة أنظر -2
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تأجیر المستأجر للسفینة من الباطنوبالرغم من وحدة محل العقدین ، إلا أن.الأولى 

و إنما ھو عقد إیجار جدید و مستقل عن العقد ،1الغیرلا یعتبر تنازلا من جانبھ إلى،

، مستأجر كخرإلى طرف آمؤجركر السفینةمن مستأجیكون صادرو،الأول

ختلفا من كن أن ییم، إستئجارینبصدد بخصوص ھذه الحالة واقع الأمرإذ نكون في

في عقد الأصليو المستأجر بین المؤجرذلك المبرمالأول.امھو بنودھا محیث نوع

بین المستأجر الأصلي الذي یأخذ صفة المؤجر الإیجار الأصلي و الثاني المبرم

.و بین المستأجر من الباطن و الذي یأخذ صفة المستأجر الفرعي 2الفرعي

للأحكام العامة لاستئجار السفن ینعقد عقد إیجار السفینة من الباطن طبقا و من تم 

ھمھا مبدأ الحریة التعاقدیة للأطراف و التي أ، المنصوص علیھا في القانون البحري 

السفینة من الباطن لا تحكمھ إیجارھذا معناه أن عقد .بالإضافة إلى كتابة العقد لإثباتھ 

إبرامیخضع لنفس الأحكام التي یخضع لھا إنماقواعد خاصة بھ في القانون البحري و 

.السفینة الأصلي الإیجارعقد 

على التأجیر من الباطن جر موافقة المؤ:الفرع الأول 

لما كان حق المستأجر في تأجیر السفینة من الباطن ، حق ناتج و متصل ھذا و

، جعل 644نص المادة موجب التشریع البحري بفان .بحقھ في استغلال السفینة 

، إذعلى ذلك معلقة على شرط موافقة المؤجرإبرام المشارطة فيسلطة المستأجر

مات اتجاھھ و الناتجة عن تنفیذ عقدلتزاإتتقلص ھذه السلطة بالنظر إلى ما علیھ من 

لا یجوز للمستأجر أن یأجر السفینة كلھا أو جزء منھا نھ فإو من تم.الإیجار الأصلي 

في بحريھذا ما عبر عنھ المشرع ال.المؤجر منصریح إلا بإذن،خرآإلى طرف 

لم یتفق على ما"القولبمستأجر بتأجیر السفینة من الباطننفس المادة عند إجازتھ لل

."كما یخالف ذل

.420كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
2 - Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, p 269.
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ھذا معناه أن سلطة المستأجر في إبرام مشارطة أخرى لیست بسلطة مطلقة إن 

لھذا الأخیر أن یمنع المستأجر الذي تعاقد معھ من یمكن إذمثلما یتمتع بھا المؤجر، 

و في .شرط المنع ھذا كبند من بنود المشارطة تأجیر السفینة من الباطن ، بوضع

السفینة إیجارھذه الحالة تكون سلطة المستأجر منعدمة و علیھ لا یمكننا الحدیث عن 

من أي شرط یرمي إلى حضر المستأجر خلت المشارطة الأولى إذاإلامن الباطن ، 

.ستأجرھا إمن إعادة تأجیر السفینة التي 

إیجارعقد إبرامجعل من سلطة المستأجر في البحريو من تم نستنتج أن المشرع 

على أن یكون ، ستثناء ھو الأصل و من فقدانھ لھذه السلطة ھو الإمن الباطن السفینة 

ببعض التشریعات البحري ما قارنا تشریعنا إذاو یتضح لنا ذلك .تفاق الطرفین إذلك ب

إذاإلایمنع التأجیر من الباطن الذي ،البحري الكویتيالعربیة و على رأسھا التشریع

.صریح من المؤجر إذنشتراط رخصة أو إكان المستأجر مرخصا لھ بذلك  و ب

في یكون التشریع الكویتي على عكس نظیره الجزائري قد جعل من المنعفبذلك 

.قاعدةعلى الستثناءإعلیھ و من موافقة المؤجر اعامأصلاالتأجیر من الباطن

أجاز المؤجر للمستأجر تأجیر السفینة من الباطن فھنا یكتسب المستأجر إذاأما 

أن ھذا لا یعني أنھ إلاسلطة في توقیع مشارطة ثانیة باسمھ و بصفتھ كمؤجر فرعي ، 

.بند في العقد یمنعھ من ذلك إدراجھبعدم یكتسب سلطة مطلقة بمجرد موافقة المؤجر 

إبرامیكون أثناء إمامن المؤجر الإذنأو ھذا الإجازةفي الواقع العملي ھذه 

أو شفاھة مادام أن القانون ن یتم ذلك كتابةو یجوز أ1المشارطة أو یكون لاحق لھا 

ذلك یكون كتابة إثباتأن إلا.الموافقة خطیة البحري الجزائري لم یشترط أن تكون 

التي جعلت من الكتابة ،642فقا لما أقرتھ أحكام المادة والإیجارعلى غرار عقد 

في الإیجارأي وجوده و في نفس الوقت وضحت أن عقد الإیجارعقد لإثباتشرط 

.لتزامات الأطراف إعقد الذي یتضمن مفھوم ھذه المادة ، ھو ال

.236عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق ، صفحة -1
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ن موافقة المؤجر أو منعھ للمستأجر من إعادة تأجیر السفینة من الباطن إو من تم ف

.لتزاما في مواجھة الطرفین إنشأ تفاقي من بنود المشارطة المبرمة بینھما ، یإكبند 

بالنتیجة و المنعھذه الموافقة أولإثباتو علیھ نستنتج أن الكتابة ھي الطریق الوحید 

.مشارطة من الباطن  رامإبسلطة المستأجر في إثبات

السفینة من تأجیر، بجوازیةالمشرع الجزائري تجاه الذي أخذ بھالإبو إذا أخذنا 

ینص على في العقدفي الحالة التي لا یوجد فیھا اتفاق من طرف المستأجرالباطن

فانھ.التأجیر من الباطن و في المفھوم الضمني أي موافقة المؤجر على ،خلاف ذلك 

نتفاع بالسفینة كما بھذه الموافقة یعطي المستأجر الأول للمستأجر الثاني الحق في الإ

،  و یظل المستأجر الأصلي 1و نوعا و بالقدر الذي كان ھو نفسھ یتمتع بذلك

و ، 2المبرم بینھما الإیجارالتزامات الناشئة عن عقد تجاه المؤجر عن الإإمسؤولا 

644ھذا ما أقرتھ أحكام المادة .مشارطة تسري على أطرافھا بالتالي فان أحكام كل 

من القانون البحري الجزائري في حالة تأجیر السفینة من الباطن ، و ذلك ببقاء 

ستئجار و أن حقھ في تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة عن عقد الإإجر ملتزما المستأ

تفاق المبرم تھ الناتجة عن الإتأجیر السفینة لا یعفیھ اتجاه المؤجر من مسؤولیإعادة

.بینھما بموجب المشارطة الأصلیة 

المؤجر للمستأجر ترخیص في تأجیر نفس السفینة من الباطن ، لا یكفي إعطاءإن 

أن سلطتھ تبقى إذ.فرعیة إیجارمشارطة إبرامفي لإعطاء سلطة مطلقة للمستأجر 

بمعنى أن لا تتعارض بنود .المشارطة الأصلیةلاتفاق علیھ في دائما في حدود ما تم ا

المستأجر في إمكانیةالمشارطة الثانیة مع بنود المشارطة الأولى و مثال ذلك عدم 

تأجیر سفینة قصد استعمالھا لأغراض تجاریة قد منعت استعمالھا لھذه الأغراض 

ي و من تم فان تحدید مدى سلطة المستأجر ف.بموجب بنود المشارطة الأصلیة 

.237عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق ، صفحة -1
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العلاقات التي تنشأ بین المؤجر و أولا التأجیر من الباطن ، متوقف على معرفة 

على سلطة المستأجر في ستأجر في المشارطة الأصلیة و التي تنشأ بدورھا قیود الم

العلاقات التي تنشأ بین المستأجر و معرفةإلىبالإضافةالباطن ، التأجیر من 

.مستأجر من الباطن و الغیر المستأجر من الباطن و كذا تلك التي تنشأ بین ال

، 1تأجیر السفینة من الباطن مھما كان نوع المشارطة الأصلیة للمستأجر حق 

ھ أنإلاسواء مشارطة سفینة غیر مجھزة أو مشارطة سفینة مجھزة بالرحلة أو بالمدة 

لا یمكن للمستأجر أن یضمن تأجیره السفینة من الباطن ما لیس متاحا لھ في عقد 

تقلص سلطة المستأجر متعلق أصلا بالقیود الواردة على ن و بالتالي فا2استئجاره لھا 

تفاق علیھ من الباطن و التي تنشأ من خلال ما تم الإإیجارمشارطة إبرامحریتھ في 

.في حدود المشارطة الأولى 

الذي یكون لھ التسییر و یتضح لنا ذلك بالنسبة لمستأجر السفینة غیر مجھزة 

لما مخول لھ في عقده مع فبإمكانھالملاحي و التسییر التجاري للسفینة ، و من تم 

المؤجر الأصلي أن یحتفظ بھ لنفسھ أو أن یخولھ للمستأجر من الباطن أي یمنحھ 

ون للمشارطة من الباطن من نفس نوع المشارطة الأصلیة و ا و ھنا تكمعنالتسییری

وھنا یختلف أو أن یخول لھ التسییر التجاري فقط ھو تأجیر السفینة غیر مجھزة ،

على أساس الرحلة إماھذا یعني أن المشارطة من الباطن ستكون .نوع المشارطتین 

الفرعي في مشارطتھم من یتفق علیھ المستأجر و المستأجر أو لمدة معینة حسب ما

.الباطن 

أما مستأجر السفینة لمدة معینة لا یكون لھ بطبیعة الحال تأجیرھا غیر مجھزة من 

عدم امتلاكھ للتسییر الملاحي أو بالأحرى المشارطة و ھو لسبب بسیط، الباطن 

الباب الثاني المتضمن استئجار السفن من الكتاب والتي عددھا المشرع الجزائري بموجب القانون البحري في -1
.الفصل الثاني و الثالث و الرابع (الثاني المتعلق بالاستغلال التجاري للسفینة ضمن ثلاثة فصول  (

.421كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -2
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بینما .الأصلیة لا تخول لھ حق ھذا التسییر فكیف یمكن أن یخولھ للمستأجر الفرعي 

.لمدة معینة أو على أساس الرحلة إیجاریمكن لھ تأجیرھا من الباطن بمشارطة 

ذي لا یكون في و نفس الشيء یصدق على مستأجر السفینة على أساس الرحلة ال

أنھ إذبمشارطة على أساس الرحلة أي بنفس النوع ، إلاوسعھ تأجیرھا من الباطن 

من الباطن یتعدى نطاقھا الزمني النطاق الزمني  المحدد إیجارمشارطة إبراملا یمكن 

في المشارطة الأصلیة و لا یمكن أیضا أن یكون محل المشارطة من الباطن رحلات  

.في المحدد في المشارطة الأصلیة الجغراخارج النطاق 

في التأجیر من الباطن بین الأطرافالعلاقات الناشئة:الفرع الثاني 

ن الباطن من أن المستأجر یستمد حقھ في التأجیر مالذي مفادهالمفھوم سلمنا بفإذا

و بین المؤجر المتمثل في المشارطة الأصلیة ، فانھ ینجر بنا الأمر الاتفاق المبرم بینھ

نھ إ.التساؤل حول العلاقة التي تنشأ بین المؤجر الأصلي و المستأجر من الباطن إلى

إیجار ذلك أن عقد .بینھما أیة علاقة المشارطة من الباطن في حقیقة الأمر لا تنشأ 

بإحلالیعتبر تواصلا لھا و لادید المشارطة الأصلیة لا یعني تجالسفینة من الباطن

الأصلیة كما سبق ھو عقد مستقل بذاتھ عن المشارطة إنماو مدین مكان آخر

تأجیره للسفینة مسؤولا إعادة، و من تم یبقى المستأجر الأصلي بالرغم من توضیحھ

.لتزامات الناشئة بموجب المشارطة الأصلیة تجاه المؤجر عن الإإ

السفینة من الباطن لا ینشأ أي علاقة مباشرة بین المؤجر إیجاروبالتالي فان عقد 

من الحلول محل المستأجر بما أن ذلك لا یمنع المؤجر إلا.و المستأجر من الباطن 

إطارو ذلك في ستأجر من الباطن لمااتجاهذا الأخیرلا یتجاوز ما ھو مستحق لھ

كما لو كانت الأجرة .وفقا للأحكام العامة الواردة في القانون المدني دعوى الحلول

ھو مستحق للمؤجر المستحقة للمستأجر الأصلي اتجاه المستأجر من الباطن أقل مما
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فلا یكون للمؤجر الحلول محل .تجاه المستأجر الأصلي في المشارطة الأصلیة إ

.اجھة المستأجر من الباطن بالقدر ھو دائن بھ في موإلاالمستأجر الأصلي 

وفقا لمقتضیات القانون كحق مقرر للمؤجرو یجب أن لا نفھم أن دعوى الحلول

الحق ذلك أن المشرع البحري الجزائري لم یعطي.، ھي استثناء على القاعدةالمدني

بعدم في ممارسة دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطنللمؤجر644بنص المادة 

تطبیقا ،1على جوازیة رجوع المؤجر على المستأجر من الباطنصراحة نص ال

pasلمبدأ لا دعوى مباشرة بدون نص  d’action directe sans texte أي .)(

للمؤجر بجانب المستأجر آخراام یجعل المستأجر من الباطن مدینبعبارة أخرى ل

و الأكثر من ذلك فان انتفاء ھذه .و ذلك لانتفاء أي علاقة مباشرة بینھما الأصلي 

.بقواعد المسؤولیة التقصیریة الإخلالالعلاقة لیس من شأنھ 

ھذا و بدرجة ثانیة فان العلاقات الناشئة من عقد استئجار السفینة من الباطن بین 

من الباطن و التي یكون الإیجارالمستأجر و المستأجر من الباطن ، تحكمھا مشارطة 

یعد إذ.ھو المؤجر و المستأجر من الباطن ھو المستأجر فیھا المستأجر الأصلي 

و من تم لا یستطیع المستأجر من الغیر بالنسبة لھذه المشارطة ، المؤجر الأصلي 

ة التي أبرمھا مع المؤجر الأصلي أن یحتج على المستأجر من الباطن بالمشارط

و التي ر من الغیر بالنسبة لھذه المشارطة ذلك أن المستأجر من الباطن یعتب.الأصلي 

و لنفس السبب لا یمكن للمستأجر من الباطن التمسك اتجاه .لم یكن طرفا فیھا 

.المستأجر الأصلي بشرط وارد في المشارطة الأصلیة 

أن ذلك لا یتناقض مع الحالة التي تكون فیھا المشارطة من الباطن تحیل إلا

كون أن ھذه .شروط نصت علیھا المشارطة الأصلیة إلىصراحة بموجب بنودھا 

ي خلق علاقة مباشرة بین الصریحة بنص المشارطة من الباطن لا تعنالإحالة

، 157الفقرة الثالثة من المادة ستثناء على ھذا الحكم بموجب لمشرع البحري المصري الذي أورد إھذا بخلاف ا-1
بالنص صراحة على أنھ یجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا یجاوز ما ھو مستحق علیھ 

أنظر ، كمال حمدي ، المرجع السابق ، .للمستأجر الأصلي ، ولا شك أن في ذلك ضمانا أكبر لحقوق المؤجر 
.422صفحة 
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المستأجر من الباطن ، بل تعني فقط أن المشارطة من الباطن قد المؤجر          و 

.التي تضمنتھا المشارطة الأصلیةتضمنت نفس الشروط أو بعضھا

لا یجسد فقط ،الأصليإیجارھاالسفینة من الباطن عن عقد إیجاراستقلالیة عقد إن

ترتب إنماو .جدید لنفس السفینة إیجارعقد إبرامالقدرة على سلطة المستأجر في 

تجاه الغیر جراء ھذا إمسؤولیة للمستأجر من الباطن وحده دون الأطراف الأخرى ، 

اء بمسؤولیة المستأجر من الباطن عن رد مبلغ الغرامة و تطبیقا لذلك تم القض.العقد 

وكیل السفینة لأن الربان رغم أنھ معین بمعرفة المالك المجھز یعد تابعا إلىالجمركیة 

.1ستخدام السفینة  و العملیات التجاریة إللمستأجر من الباطن فیما یتعلق ب

المستأجر في حالة تغیر ملكیة تجاه إكذلك السؤال یطرح حول مسؤولیة المؤجر 

، كأن یبیع المؤجر سفینتھ باعتباره مالكھا إلى الغیر أثناء أو تغییر مؤجرھاالسفینة

ففي كلتا الحالتین أي عملیة تبدیل .سریان عقد الإیجار و قبل انتھاء مدة المشارطة 

ر المبرم الإیجاتنفیذ عقد جعل المشرع الجزائري ، ملكیة السفینة أو تبدیل مؤجرھا

بصدد تنفیذ المشارطة ، توفرتا تین الحالتین إذابعبارة أخرى فإن ھا.2یبقى مستمرا

فإنھما لا توقفان و لا تجمدان تنفیذ عقد الإیجار ، بل یستمر العقد بنفس بنود المشارطة 

.بین المستأجر و المالك الجدید أو بین المستأجر و المؤجر الجدید حسب الحالة

رغم حلول مالك أو مؤجر آخر محل المؤجر الأصلي الذي أبرم و من ھنا 

على أن المؤجر الجزائري البحريأكد المشرع.المشارطة و وقعھا بمعیة المستأجر 

لتزامات الناتجة عن عتباره ھو الذي أبرم عقد الإیجار ، یبقى مسؤولا عن جمیع الإإب

.3أو مؤجرھا فینةاتجاه المالك الجدید للسالإیجار سواء عقد 

المجلة الفصلیة للقانون التجاري رقم ، 04/07/1967بتاریخ الصادر یة الفرنسیة حكم محكمة السان التجار-1
.423كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة .786، صفحة32/1968

.من القانون البحري 646أنظر الفقرة الأولى من المادة -2
.من القانون البحري 646أنظر الفقرة الثانیة من المادة -3
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جار السفینةستئإلتزامات طرفي عقد إ:المبحث الثالث 

بیانات النموذجیةتتضمن أغلب المشارطات أن ینجرت العادة و العرف البحری

سمھا و إمشتركة بین مختلف أنواعھا ، و أھمھا تلك البیانات المتعلقة بالسفینة ك

للأجر حمولتھا و جنسیتھا بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالأجرة كتحدید النسبة المئویة 

.ستئجار السفینة إالخاص ب

عناصرا أساسیة البیانات ھذه جعل من بعض قد إن المشرع البحري الجزائري 

قد نصت المادة بالتحدید لصحة عقد إیجار السفینة بإلزامیة إدراجھا في ذات العقد  ، و 

سم و عنوان إمن القانون البحري على أنھ یجب أن یتضمن عقد إیجار السفینة 643

من جھة 1المؤجر و المستأجر و كذا مدة العقد أو بیان الرحلات التي یجب القیام بھا 

ستئجار إ، ومن جھة ثانیة العناصر الفردیة للسفینة و النسبة المئویة للأجر الخاص ب

لتزامات كل إلا شك أن ھذین البیانین الأخیرین ھما أھم البیانات التي تحدد و .السفینة

عتبار أن السفینة تعد أھم التزام للمؤجر و الأجرة من أھم إطرف في العقد ، على 

.لتزامات التي تقع على المستأجر بموجب الاتفاق المبرم بینھما بموجب المشارطة الإ

التعریف الذي أعطاه المشرع الجزائري لعقد ستقراء إو یظھر ذلك جلیا من خلال 

تفاقیة التي من القانون البحري ، حین وصفھ بتلك الإ640السفینة بنص المادة إیجار

ولھذا .تحت تصرف المستأجر مقابل أجر المؤجر بأن یضع سفینةیلتزم بموجبھا 

، أي أن عنصري السفینة و الأجرة 2تفاق السبب یطلق علیھما مصطلح عناصر الإ

المستأجر كل على و المؤجراتلتزامكعنصرین أساسیین في المشارطة و المنشئین لإ

، یخضعان لحریة تامة لاتفاق الطرفین في تعیینھما و تحدیدھما و ذلك تطبیقا حدا

.وتكریسا لمبدأ الحریة التعاقدیة الذي یخضع لھ إبرام عقد إیجار السفینة ككل 

لتزام المؤجر بتقدیم السفینة صالحة للملاحة إ:المطلب الأول 

كنا بصدد مشارطة إیجار على أساس الرحلة یجب أن یتضمن العقد بیان الرحلات و عددھا ، أما إذا كنا إذا-1
.بصدد مشارطة إیجار لمدة معینة یجب أن یتضمن العقد بیان ھذه المدة و تحدید بدایتھا و نھایتھا 

.39أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
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جار ، فإن موضوع إلتزام المؤجر في عقد الإستئبالرغم من أن السفینة تعتبر

من 640العام الوارد بنص المادة تحت تصرف المستأجر ، وفقا للتعریفھاوضع

إذ أنھ یستوجب قبل ذلك تعیین .القانون البحري ، یكون غیر كاف لتحدید إلتزامھ 

.السفینة المتعاقد من أجلھا و المراد تقدیمھا للمؤجر 

المؤجرة تعیین السفینة :الفرع الأول 

لمتعلقة بالبیانات الواجبة ا643لقد أشار القانون البحري الجزائري في مادتھ 

إذ.العناصر الفردیة للسفینةأھمیة بالغة و ھو بیان ذو إلى، 1في المشارطة الذكر 

لتزام المؤجر مسبقا في العقد بتعھده للمستأجر بوضع إتكمن ھذه الأھمیة في تبیان 

.مثلما تم وصفھا و تحدیدھا في العقد كافة عناصرھا ، تحت تصرفھ السفینة ب

سفینة التي یجب أن یشار إلیھا في ھذه العناصر الفردیة للھيو لمعرفة ما

المشارطة وجوبا ، یستلزم علینا الوقوف أولا عند تعریف السفینة وفقا للتعریف الذي 

من القانون البحري ، ثم بعد 13أعطاه لھا المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

ذلك 

و التي حددت لنا مكونات ھذه العناصر نون من نفس القا14المادة إلىالرجوع 

الفردیة 

سفینة بأنھا تلكالمشرع الجزائري العرفو في ھذا الصدد.على سبیل الحصر

، إما بوسیلتھا الخاصة تقوم بالملاحة البحریة التيعائمةاللیة الآبحریة أو العمارة ال

و علیھ فإنھ .الملاحة أو مخصصة لمثل ھذه و إما عن طریق قطرھا بسفینة أخرى 

ھذا نشأة بحریة تنطبق مواصفاتھا علىفي عرف القانون البحري ، كل متعتبر سفینة

بموجب عددھا قد الجزائري المشرعن إفالعناصر الفردیة للسفینة أما عن.التعریف 

"البحري على أنھ من القانون643نصت المادة -1 العناصر -أ:یجب أن یتضمن عقد إیجار السفینة ما یلي :
"منھ نجدھا تحدد ھذه العناصر بقولھا أنھ 14المادة و بالرجوع إلى ..."دیة للسفینة الفر تتكون العناصر :

".الشخصیة للسفن من  14ة سواء في المادة إلا أنھ إذا قارنا ھذین النصین بما جاء في النص باللغة الفرنسی...
»نلاحظ استعمال مصطلح643أو  les élément d’individualisation des navires و من تم فان كلمة الشخصیة .«

.و الترجمة الصحیحة ھي كلمة الفردیة 14ترجمة خاطئة في النص العربي للمادة  
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حمولتھا ثم سم السفینة و إنجدھا تنحصر في ذ إ، من القانون البحري14نص المادة 

.و جنسیتھا تسجیلھامیناء 

:إسم السفینة -أ

زھا عن سما یمیإسم لھا ، و یجب أن تحمل كل سفینة إختیار إیتولى مالك السفینة 

لسلطة سم و تغییره لموافقة اكما یخضع منح ھذا الإالعمارات البحریة الأخرى 

، أما شروط منحھ و تغییره فتحدد بقرار من الوزیر الإداریة البحریة المختصة 

.1المكلف بالتجارة البحریة 

سم السفینة إو الراجح أنھ یلزم ذكر غالبا ما یتفق في العقد على سفینة معینة إلا أنھ 

و إن كانت ھناك بعض .سواء في المشارطة الزمنیة أو في المشارطة بالرحلة 

إذ أن كل المشارطات النموذجیة تترك فراغا یملأ .الحالات لا یذكر فیھا اسم السفینة 

سم السفینة فیھ ، حیث لا شك مما یھم المستأجر الزمني أو بالرحلة أن یعرف إبكتابة 

س سمھا ، فلیإو إذا عینت السفینة المستأجرة في المشارطة ب.السفینة التي یستأجرھا 

للمؤجر أن یضع تحت تصرف المستأجر سفینة أخرى و لو كانت لھا ذات الأوصاف 

.

فللمستأجر في ھذه الحالة أن یطلب فسخ العقد ، ما لم یكن ھناك شرط صریح في 

أما إذا كان عدم إمكان تقدیم السفینة المعینة في العقد .ستبدال السفینة إالمشارطة یجیز 

فسخ العقد دون أي إمكانیةنھ تكون لكل من الطرفین یرجع إلى قوة قاھرة ، فإ

.2تعویض

ي سم السفینة في العقد و إنما تذكر خصائص و قدرات السفینة التإلا یذكر و قد 

إذ أنھ من الناحیة العملیة .أن اسمھا سیذكر فیما بعدیقدمھا المؤجر مع إضافة عبارة 

صریحا یجیز لھم تقدیم السفینة المسماة كثیرا ما یضمن المؤجرون المشارطة شرطا 

.من القانون البحري 16أنظر نص المادة -1
.40ي ، المرجع السابق ، صفحة أحمد حسن-2
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سم سفینة أخرى إقد یتم ذكر أي بعبارة أخرى.في العقد أو سفینة أخرى مماثلة لھا 

Sister(مثیلة ship(أو سفینة بدیلة)substitute( ، خشیة أن یعجز المجھز عن

لھذا السبب یجب أن یتم تعیین السفینة في العقد .1تقدیم السفینة المسماة في العقد 

.نتفاع بل لھا المقام الأول في العقد على أساس أنھا محل الإعتبارھا محلا لھ ، إب

من 643نص المادة و من ھنا نلاحظ أن ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في 

سم إھو وجوبیة  ذكر ، "أ "في الفقرة 2و ذلك بطریقة غیر مباشرةالقانون البحري

سم السفینة جزء لا یتجزأ من العناصر الفردیة إدام أن ، ما الإیجارعقدلسفینة في ا

.من نفس القانون 14لھا و التي حددتھا لنا المادة 

سم السفینة في المشارطة إذكر ببھذا الشكل فإن التشریع الجزائري یلزم المؤجرو 

یكون لما و عادة في المجال العملي .السفینة فیما بعد، ما لم یكن قد اشترط تعیین 

سم السفینة بحروف إصطحابإانجد  فیھنموذج مطبوع للمشارطة ،ختیار إمل بالتعا

المعلومات التي تدل على ، نظرا لأھمیة ھذه تكشف عن نوع القوة المحركة لھا 

steamو التي تعني s/sأھمھا.مواصفات السفینة في فائدة المستأجر  ship و

motorأي m/sحرفي  ship ، و قد یوضع في بعض المشارطات  بدلا من حرفs

.3أي السفینة vesselو الذي یؤدي نفس المعنى vحرف 

.53محمد عبد الفتاح ، المرجع السابق ، صفحة -1
.من نفس المادة بوجوبیة ذكر إسم المؤجر و المستأجر "ب "خلافا لما نص علیھ صراحة في الفقرة -2

غیر مباشرة على عكس المشرع الجزائري الذي نص على وجوبیة  ذكر اسم السفینة في عقد الإیجار بصفة-3
فان المشرع المصري نص على ذلك بصفة صریحة و مباشرة ، و لكن لیس ضمن القواعد .ضمن الأحكام العامة 

"172بالقول في المادة .العامة لاستئجار السفن و إنما ضمن نوعین فقط  ...یذكر في عقد إیجار السفینة بالمدة: :
"179و كذا بالقول في المادة ."لتعیینھاةاسم السفینة و جنسیتھا و حمولتھا و غیرھا من الأوصاف اللازم-ب :

...یذكر في عقد إیجار السفینة بالرحلة ةاسم السفینة و جنسیتھا و حمولتھا و غیرھا من الأوصاف اللازم-ب:
...البحري السوري على أنھ من القانون 196، وقد نصت المادة ."لتعیینھا " اسم السفینة و حمولتھا ما لم یكن قد :

"من القانون البحري اللبناني على أنھ 186كما تنص المادة ."اشترط أن السفینة تعین فیما بعد  إذا كانت السفینة :
تصبح غیر صالحة المستأجرة معینة باسمھا في الاتفاق فلیس لمؤجرھا أن یستبدلھا بسفینة أخرى ما لم تھلك أو

."للملاحة بسبب قوة قاھرة طرأت بعد السفر 
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ن العقد یرد إففي حالة السفینة المثیلة أو كما یترجمھا البعض بالسفینة الأخت ، ف

فإذا تعذر تقدیم إحدى السفینتین لأي سبب كان المؤجر ملزما .على إحدى السفینتین 

و الخیار في ھذه الحالة للمؤجر ، .بوضع السفینة الأخرى تحت تصرف المستأجر 

لا یقتضي تقدیم السفینة المعینة أولا ، بحیث لا تقدم فذكر سفینة ما قبل السفینة المثیلة

.مثیلة إلا في حالة تعذر تقدیم السفینة الأولى السفینة ال

أما في حالة السفینة البدیلة ، فإن  المؤجر لا یلتزم بتقدیم سفینة مثیلة و إنما علیھ أن 

یقدم سفینة قادرة على القیام بالخدمة المطلوبة بدلا من السفینة المعینة ، و لا یشترط 

و .أن یقبل بھا المستأجر و لذلك فلابدأن تكون لھا نفس مواصفات السفینة الأولى

شرط السفینة المثیلة مقرر لصالح المؤجر و شرط السفینة البدیلة علیھ یمكن القول أن

.1مقرر لصالح المستأجر 

ھذا و في الواقع العملي فإن  تطبیق شرط السفینة البدیلة یختلف تبعا لنوع المشارطة 

أجر من السفینة المعینة في الخدمة التي یتوقعھا المستففي المشارطة الزمنیة  فإن .

ت الخصائص مثل الأبعاد و ، یصعب أن تقوم بھا سفینة أخرى لیس لھا ذاالعقد

.إلى غیر ذلك ...و السرعة و سعة العنابر الحمولة       

لتزامھ إذا كانت إذ یوفي المؤجر إأما في الإیجار بالرحلة فالأمر عكس ذلك ، 

السفینة البدیلة في إمكانھا أن تشحن البضائع المحددة في العقد و أن تنقلھا في الوقت 

زیادة على ذلك فإن أجرة النقل تكون محددة بطریقة .المناسب و بالطریقة الملائمة 

، فلا یھم المستأجر أن تكون السفینة البدیلة الإیجار على أساس الرحلةفي إجمالیة

لا شأن لھ بكمیة الوقود ، على اعتبار أن لسفینة التي تم تعیینھا في العقدمن اأكبر

.التي ستستھلكھ مثلا 

.41أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
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تحات العنابر في و كل ما یھم المستأجر بالرحلة في ھذه الحالة آلات السطح و ف

، ذلك أن مواعید الشحن و التفریغ تكون في الغالب قد حسبت تبعا السفینة البدیلة 

لة وفقا لخصائصھا ومنھ فإن  السفینة البدی.نیات السفینة الأولى المعینة في العقد لإمكا

و التفریغ في الوقت المحدد في یجب أن تسمح للمستأجر بالشحنالتي تمتاز بھا ، 

سم السفینة إثر ذلك ، أن یخطر المؤجر المستأجر بین على إو یتع.المشارطة مسبقا 

.و المحدد في المشارطة ھ علیالأجل المتفق البدیلة خلال 

ھذا و على عكس ما تقدم ، قد لا تحدد أیة سفینة في عقد الإیجار ، و یحصل ذلك 

»بـالمعروفعملیا في نوع من الإیجار في فرنسا  le contract de tonnage »
1

المؤجر بأن یقدم إذ فیھ یلتزم ،"الكمیة الشحن بعقد "متھ بمصطلح و الذي یمكن ترج

الشحنات السفن اللازمة لنقل )سنة أو سنتین أو ثلاثة (خلال فترة معینة من الوقت 

و على المؤجر في ھذه الحالة أن ینتظر أوامر و تعلیمات .الخاصة بالمستأجر 

و من ھنا فإن ھذا النوع من الإیجار و بخصوصیتھ .المستأجر قبل أن یعین سفینة ما 

غالب أن یتضمن العقد الأصلي بیان خصائص السفن التي یمكن ھذه تفرض في ال

إذا أما.سمھا أو حتى إعطاء تفاصیل دقیقة عن مواصفاتھا إللمؤجر تقدیمھا دون ذكر 

بھذا و یلتزم، فإنھ یرتبطبعد تلقیھ تعلیمات المستأجر سمھاإبقام المؤجر بتعیین سفینة

.التعیین على النحو الذي یتم فیھ الإیجار بالرحلة العادي

:جنسیة السفینة-ب

لما كانت جنسیة السفینة عنصرا من العناصر الفردیة للسفینة بموجب نص المادة 

من القانون البحري الجزائري ، فإنھ یتعین ذكرھا وجوبا ضمن مشارطة الإیجار 14

و لعل أن جنسیة السفینة لیست عنصرا جوھریا من العناصر الفردیة للسفینة فحسب .

یجار ككل في الوقت الحاضر نظرا من عناصر عقد الإ، بل عنصرا جوھریا 2

جنسیة السفینة المراد إذ تبرز أھمیة تبیان .لأھمیة الخلافات السیاسیة بین الدول 

.42و 41أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1

.من القانون البحري الخاصة باكتساب الجنسیة الجزائریة للسفینة 28راجع نص المادة -2
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أو مقاطعة ضطرابات السیاسیة أو حالة الحرب، خاصة في حالة الإاستئجارھا 

و لا شك أن ھذه الأھمیة البالغة ھي التي جعلت معظم .الموانئ لسفن دولة معینة 

بتبیان جنسیة السفینة تلزم من خلال نصوصھا التشریعیة لم نقل كلھا ، إنالعالم دول

.في المشارطة 

م تدوین ھذه تفاق بین طرفي العقد على تقدیم سفینة من جنسیة معینة و تو إذا تم الإ

من جنسیة أخرى تحمل نفس ، فلیس للمؤجر أن یقدم سفینةالجنسیة في المشارطة 

شرط السفینة المثیلة لو كان عقد الإیجار یتضمنالأولى أي حتى ومواصفات 

ییر و لا یحق للمؤجر بذلك أن یقوم بأي تصرف قانوني یترتب علیھ تغأو البدیلة

إذ أنھ حتى و لو كان ذلك ممكنا قانونا فإن .الإیجار عقد جنسیة السفینة أثناء سریان 

مع طي الحق للمستأجر في فسخ العقد ، یعمثل ھذا التصرف الصادر عن المؤجر 

.المطالبة بالتعویض 

ستنتاجھ من خلال مقارنة التشریع البحري الجزائري بالتشریعات إو ما یمكن 

البحریة العربیة ، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص على وجوبیة ذكر العناصر 

معظم التشریعات العربیة التي بخلاف .1الفردیة للسفینة دون تحدیدھا في نفس المادة 

و لعل السبب في .سجیل و حمولة و میناء التسم و جنسیة إمن بصریح النصعددتھم

قتباس المشرع الجزائري ھذه النصوص من المشرع الفرنسي و الذي إذلك راجع إلى 

الخاص بعقود إیجار السفینة و النقل 31/12/1966بموجب المرسوم الصادر في 

ذكر من بین بیانات المشارطة بالرحلة أو المشارطة الزمنیة تبیان البحري ، لم ی

كتفى بالنص على أن تتضمن المشارطة في النوعین العناصر إجنسیة السفینة و إنما 

»أيالفردیة للسفینة les élément d’individualisation du navire ».

:حمولة السفینة -ج

من القانون البحري الجزائري على أنھ یجب أن یتضمن عقد إیجار السفینة "أ"الفقرة في 643نصت المادة -1
من نفس القانون ، لكن بدون إحالة صریحة من طرف 14العناصر الفردیة لھا و التي نجد مكوناتھا في نص المادة 

.المشرع في ذات المادة الأولى 



37

ر الفردیة لھا ، ضمن العناصحمولة السفینة بحصر المشرع الجزائري لم یكتفي

من القانون البحري و التي أوجب ذكرھا في المشارطة 14المادة التي عددھا بنص 

من نفس القانون ، بل و الأكثر من ذلك أقر صراحة في 643بموجب نص المادة 

أن حمولة السفینة و سعتھا الداخلیة یكونان عنصرا من منھ ، 18نص المادة 

إلیھا في و یقصد بحمولة السفینة الحمولة الكلیة و التي یشار .1شخصیتھا 

deadبعبارة إیجار السفنمشارطاتنماذج  weight ،مقدار ما تحملھ من و ھي

netأما الحمولة الصافیة .تغرق بضائع و أدوات و مؤن دون أن  weightفھي القدر

ا و تبحر بھا بأمان من میناء إلى للسفینة أن تحملھي یمكن أو الكمیة من البضائع الت

.2میناء 

سم إإلا أنھ من الناحیة العملیة ، نجد بعض المشارطات تقتصر بیاناتھا على تعیین 

و مثال ذلك ما ھو جاري بھ العمل في مشارطات الإیجار .السفینة دون بیان حمولتھا 

3التصنیفشركات إلىبالرجوعالأطراف تكتفي الخاصة بنقل الفحم ، إذ أن 

( sociétés de classification بالإضافة إلى أن .للوقوف على حمولة السفینة (

3000(ھذا النوع من المشارطة یبرم عادة من أجل نقل كمیة معینة من البضائع 

قادرة على نقل ھذه الكمیة للرحلة و علیھ یتعین أن تكون السفینة)طن من الفحم مثلا 

.المتفق علیھا 

ھذا و ما دام أن الحمولة تكون عنصرا من العناصر الفردیة للسفینة ، فإن أھمیة 

ن المستأجر ھو الذي یتحمل ن أكوتزداد أكثر في المشارطة الزمنیة تحدیدھا 

:الفرنسیةمن القانون البحري باللغة18جاء في نص المادة -1
.»individualisationconstitue un élément de sonLe tonnage, expression de la capacité intérieure du navire,«

ذلك بشرح معنى مصطلح .و علیھ كان على المشرع صیاغة ھذه المادة صیاغة أخرى ، حتى تؤدي معناھا الصحیح 
لیس تكون عنصرا من عناصرھا الفردیة والحمولة أولا بالقول أنھا تعبر عن السعة الداخلیة للسفینة و ثانیا على أنھا 

عناصر واحد و صحیح ، كما فعل في نص المادة لكي یكون المصطلح المعبر على ھذه ال.عنصرا من شخصیتھا
.من نفس القانون 643

.53محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -2
تقوم شركات الإشراف بإعطاء شھادة بعد فحص السفینة بواسطة خبرائھا ، إذ تبین ھذه الشھادة خصائص -3

إلى غیر ذلك و لھذه الشھادة قیمة دولیة إذ تعترف الدول بھذه الشركات  ...السفینة من حمولة و كذا كفاءتھا الملاحیة 
.و بالسفن المقیدة لدیھا 
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تحدید أما في المشارطة بالرحلة فإن.الإیجار مصاریف الملاحة في ھذا النوع من 

ون لھ نفس الأھمیة ، ذلك أن المؤجر ھو الذي یتحمل ھذه لا یكالحمولة 

و لا یكون  لھ و المتفق علیھا مسبقا ، كما أنھ یلتزم بنقل الشحنة المحددة.المصاریف 

للمستأجر بالرحلة الحق في التعویض إلا إذا قدم المؤجر سفینة ذات حمولة كبیرة 

سفینة ذات حمولة صغیرة بحث لا بحیث لا یمكنھا القیام بالرحلة المتفق علیھا ، أو 

.یمكنھا أن تحمل الشحنة المتفق علیھا  و المحددة في عقد الإیجار 

بكلمة المشارطات النموذجیةفي بعضیرا ما یقترن بیان حمولة السفینةو كث

aboutلأطراف العقد -كما یسمى -التقریب شرط و یعطي "تقریبا"بمعنى

و یتداول إدراج ھذا .1زیادة أو نقصا من مجمل الحمولة المتفق علیھا %10مسموح 

الشرط عادة في المشارطات بالرحلة ، إذ یكون في حالة الإیجار الكلي لصالح المؤجر 

%10بأن یقدم شحنة تقل لا یكون للمستأجر أن یستفید من ھذا الشرط بحیث .وحده 

ب أجرة النقل طبقا لسعة السفینة حتى و لو و إنما تحسعن الشحنة المتفق على نقلھا،

و تحملھ السفینة في حدود ھذا الشرطلم یقدم المستأجر شحنة تتساوى مع ما یمكن أن 

.الذي یسمى بشرط التقریب 

أما إذا تعلق الإیجار بجزء من السفینة فإن شرط التقریب یترك للمستأجر مسموحا 

الكمیة 9/10ھ أن لا یشحن إلا تسعة أعشار زیادة أو نقصا ، فیمكن%10قدره 

المتفق علیھا دون أن یكون للمؤجر أن یطالبھ بالأجرة عن الفراغ الباقي من السفینة 

و في الواقع  العملي فإن شرط التقریب في ھذه الحالة لا یتعلق .غیر المشحون 

.بحمولة السفینة و إنما بكمیة البضائع المتفق على نقلھا 

:اء تسجیل السفینة مین-د

.45ابق ، صفحة أحمد حسني ، المرجع الس-1
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بیان میناء تسجیل ، أن یتضمن عقد إیجار السفینة وجوبا یستدعي القانون البحري

المقصود .عتبار أنھ عنصر من العناصر الفردیة للسفینة االسفینة المؤجرة ، على 

من 35من التسجیل ھو تدوین البیانات الخاصة بالسفینة و الواردة بنص المادة 

القانون البحري ، و كذا ما یرد علیھا من تصرفات ، في دفتر تسجیل السفن و الذي 

، وفقا لما مقابل تسلیمھا شھادة لمالكھا تمسكھ السلطة الإداریة البحریة المختصة 

.س القانون من نف34جاءت بھ المادة 

ھمیة بالغة ، بحیث یمكن ھذا الإجراء الدولة من التحقق       ألتسجیل السفن أنكما 

كما أنھ .و فرض رقابتھا  و كذا حمایتھا للسفن التي تحمل جنسیتھا و ترفع علمھا 

43وفقا لما نصت علیھ المادة یمكن لكل ذي مصلحة أن یتعرف على مركز السفینة 

،      من خلال البیانات التفصیلیة التي یتضمنھا سجل السفن و ذلك ، بحري من القانون ال

و التي من شأنھا أن تكشف على كل ما یرد على السفینة من تصرفات و ما یثقلھا من 

.إلى غیر ذلك من معلومات قد تفید من یطلبھا ، 1رھون أو حجوز 

صلاحیة السفینة المؤجرة للملاحة :الفرع الثاني 

یلتزم المؤجر بأن یضع تحت تصرف المستأجر في الزمان و المكان المتفق علیھما 

على أن یبقى .، السفینة المعینة في حالة صالحة للملاحة و للاستعمال المتفق علیھ 

.طوال فترة العقد ھذا الالتزام 

غیر دھا في مجال آخر إن فكرة صلاحیة السفینة للملاحة فكرة نسبیة ، إذ أننا نج

و ھو التأمین على جسم السفینة ، فالمؤمن المتمثل .2أو النقل البحري تأجیر السفن

في شركة التأمین لا یدفع تعویض التأمین في حالة ھلاك السفینة إذا كانت غیر 

.70، صفحة 2010سنةالعربي بوكعبان ، القانون البحري ، منشورات الألفیة الثالثة ،-1
ھذه القاعدة فیما یتعلق بعقود 1924النقل البحري بموجب سندات الشحن لسنة تبنت معاھدة بروكسل الخاصة ب-2

أ،ب،ج من المعاھدة :أولا3قة مماثلة ، إذ نصت المادة و ھي المثبتة بسن شحن أو بأیة وثیالنقل التي تخضع لھا 
على التزام الناقل بأن یبذل الھمة الكافیة قبل السفر و عند البدء فیھ لجعل السفینة في حالة صالحة للسفر و لتجھیز 

الأقسام و كافة الباردة و المبردة السفینة و تطقیمھا و تموینھا على الوجھ المرضي و لإعداد العنابر و الغرف
.الأخرى بالسفینة المعدة لشحن البضائع فیھا و جعلھا في حالة صالحة لوضع تلك البضائع و نقلھا و حفظھا 
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أما إذا أصبحت السفینة غیر صالة للملاحة على إثر .صالحة للملاحة عند بدایة السفر 

ین ، فإنھ یمكن للمؤمن لھ أن یتخلى للمؤمن عن السفینة و حادث تغطیھ وثیقة التأم

و علیھ فإن فكرة الصلاحیة للملاحة في ھذه الحالة تقتصر .یطالب بالوفاء بقیمتھا 

.على مجرد بقاء السفینة عائمة 

أما في مجال إیجار السفن فإن لفكرة الصلاحیة للملاحة معنى أوسع ، بحیث یمكن 

الأولى ملاحیة المعروفة في مجال التأمین على جسم .القول أنھ تحكمھا فكرتان 

.تجد مفھومھا في تأجیر السفینة السفینة و الثانیة فكرة تجاریة 

فالمقصود بصلاحیة السفینة للملاحة في مشارطات الإیجار ، ھو أن تكون السفینة 

بحیث یمكنھا أن تسیر في البحار التي یتعین أن تسیر .في بدایة الرحلة سلیمة البنیان 

مجھزة بوسائل الدفع و بكل التجھیزات و التركیبات اللازم فیھا ، كما یجب أن تكون 

تي تمكنھا من القیام بالخدمة المطلوبة منھا بمقتضى التوافرھا للشحنات الخاصة

و على سبیل المثال فإن السفن المخصصة لنقل اللحوم لا تعتبر صالحة .المشارطة 

.فیھا غیر سلیمة و أجھزة قیاس درجة البرودةللملاحة ، إذا كانت أجھزة التبرید

لتزام ضمني على المؤجر إو على ذلك یمكن القول بأن صلاحیة السفینة للملاحة 

و تتضح لنا .النص علیھ صراحة في المشارطة مفترض في حقھ ، حتى و لو لم یتم

یجب أن إذستئجار السفینة على أساس الرحلة ، إفي فكرة نسبیة الصلاحیة للملاحة

المتفق علیھما في تكون السفینة صالحة للملاحة عند بدایة السفر أي الرحلة و الشحنة 

و من ھنا فإن المعیار یختلف مع كل رحلة ، بحیث أن تحدید مدى صلاحیة .العقد 

السفینة للملاحة في عقد الإیجار یتوقف على تحدید الأخطار العادیة المحتمل أن 

.نقلھا أثناء الرحلة المقصودة تواجھھا الشحنة المتفق على

ففي .رة المشارطة على المؤجر أن یبقي السفینة في حالة صالحة للملاحة خلال فت

ة عند بدایة السفر و طوال المشارطة بالرحلة یتعین أن تكون السفینة صالحة للملاح
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كانت المشارطة لعدة رحلات فإن المؤجر یلتزم بجعل السفینة صالحة إذاو .الرحلة 

.فضلا عن ضمان ھذه الصلاحیة أثناء ھذه الرحلات ، للملاحة عند بدایة كل رحلة 

في المشارطة الزمنیة فإن المؤجر یلتزم بإبقاء السفینة في حالة صالحة للملاحة و

"على أنھ Baltimeلتیم امشارطة بمثلا و تنص .طوال مدة العقد  أن على المؤجر :

و ماكیناتھا خلال مدة الخدمة یبقي السفینة في حالة صلاحیة كاملة من حیث قوة بدنھا

"

بالرحلة و ستئجاربالنسبة للإ654لتزام صراحة المواد ،قد نصت على ھذا الإ

لمؤجر طبقا إذ یلتزم ا.القانون البحريمن 725بالمدة و ستئجارللإبالنسبة 696

بأن یقدم في المكان و الزمان المتفق علیھما ، السفینة المعینة في حالة جیدة حكامھا لأ

و بما یتفق مع قیامھامدة العقدمن حیث الصلاحیة للملاحة و أن یبقیھا كذلك طوال

أن یتخذ ھ یتعین على المؤجرفإنعلیھو .بالعملیات المنصوص علیھا في المشارطة 

الخطوات المعقولة لإصلاح العیوب التي تظھر في السفینة بعد إبحارھا و كذا كل خلل 

المالك نجلیزي بأن على بمجرد أن یحاط بھ علما ، و ھو ما یعبر عنھ في القانون الإ

stateأن یبقي السفینة في حالة كفاءة )( efficient
1.

فإذا ثبت .أما عن جزاء عدم صلاحیة السفینة للملاحة فإنھ یختلف تبعا لكل حالة 

أن السفینة غیر صالحة للملاحة قبل تنفیذ العقد أي قبل بدایة الرحلة و أن العیب لا 

.للمستأجر أن یطلب فسخ العقد یمكن إصلاحھ في وقت مناسب فإن 

للمستأجر أن إذا أصبحت السفینة غیر صالحة للملاحة أثناء تنفیذ العقد فإن بینما

أن الضرر إذیطلب فسخ العقد مع طلب التعویض عما یكون قد أصابھ من ضرر ، 

لتزام جوھري تعاقدي ھو تقدیم السفینة في ھذه الحالة یكون نتیجة مخالفة المؤجر لإ

.صالحة للملاحة مع بقائھا كذلك طوال مدة العقد 
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نجلیزي في ھذا الصدد وجھة نظر أخرى فھو لا یلزم المالك إلا بتقدیم و للقضاء الإ

غیر صالحة للملاحة قبل بدایة سفینة صالحة للملاحة عند الإبحار بحیث إذا كانت 

أما بعد أن تكون الرحلة قد بدأت أو بدأ .السفر فإن للمستأجر أن یفسخ المشارطة 

بحیث لا یمكن )garantie(یصبح مجرد ضمانفإن تعھد المؤجر المالك تنفیذ العقد 

للمستأجر أن یطلب فسخ العقد و إنما لھ أن یطالب  بالتعویض عن الخسارة التي 

.ھا لھ عدم الصلاحیة بعد الإبحار تسبب

الرأي أما إذا تحدثنا عن الطبیعة القانونیة لعنصر الصلاحیة للملاحة ، فإن 

الراجح في معظم عقود المشارطات النموذجیة التي یجري التعامل على أساسھا أن 

نایة معینة تؤدي إلى لتزام ببذل عإالتزام المؤجر بتقدیم سفینة صالحة للملاحة ھو 

لتزامھ بحیث لا إصالحة للملاحة و أنھ متى بذل ھذه العنایة فقد وفى بجعل السفینة 

و مثال ذلك أذا أثبت المستأجر أن البضاعة المشحونة قد .یكون مسؤولا بعد ذلك 

تقصیر في بذل العنایة لجعلھا صالحة إلىلا یرجع تلفت نتیجة سوء حالة السفینة 

.عیب خفي فیھا لم یكن من الممكن كشفھ إلىیرجع إنماللملاحة و 

لتزام المؤجر بتقدیم سفینة في حالة صالحة إعتبار إو تتجھ التشریعات الحدیثة إلى 

لتزاما بتحقیق إبعدما كانت التشریعات القدیمة تعتبره 1لتزام ببذل عنایة إللملاحة ، 

المؤجر ملتزما بجعل السفینة صالحة نجلیزي الذي یجعل وكذلك القانون الإ.نتیجة 

فعلا و في الواقع ، بحیث یكون مسؤولا إذا لم تكن كذلك حتى و لو كان قد للملاحة 

فیسال عن عیوب السفینة أو عیوب .تخذ كافة المجھودات المعقولة في ھذا الشأن إ

و لذلك فإنھ .تجھیزاتھا حتى و لو كان العیب خفیا لا یمكن كشفھ بالفحص الدقیق 

وقوع الضرر و علاقة السببیة بینھیكفي لترتیب مسؤولیة المؤجر أن یثبت المستأجر 

و بین عدم صلاحیة السفینة ، فإذا أراد المؤجر أن یتخلص من المسؤولیة فعلیھ أن 
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یسأل عنھ طبقا للقانون أو طبقا لبنود المشارطة ، یثبت أن الضرر یرجع إلى سبب لا 

.عدم صلاحیة السفینة یرجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیھ أو أن 

و إذا كانت إرادة الطرفین في المشارطة تلعب دورا كبیرا فإنھ  یجوز لھما أن 

انت إلا أن ھذه الشروط مھما ك.أو یخففا منھا حسبما یرتضیان یشددا من المسؤولیة

یم سفینة صالحة للملاحة المؤجر من التزامھ بتقدإعفاءلا یجوز أن تصل إلى حد 

بیانھ ، إذ في ذلك ھدما للالتزام الرئیسي للمؤجر و الذي یعد حقا السابق بالمفھوم 

.1دعامة العقد 

أما عندما یثور نزاع بشأن صلاحیة السفینة للملاحة أیا كان موضوعھ ، فإن 

ھل على المستأجر أن یثبت .یطرح نفسھ ھو على من یقع عبء الإثبات السؤال الذي 

.عدم الصلاحیة أم على المؤجر أن یثبت توافر الصلاحیة في السفینة 

لتزام المؤجر بشأن الصلاحیة التزاما بتحقیق نتیجة إتتجھ التشریعات التي تعتبر 

ضاء جھة ھذه القو یأخذ بالو.وضع عبء الإثبات على عاتق المستأجر إلى

على عاتق من یدعیھ ، و أنھ یقع عدم الصلاحیة عبء إثباتالانجلیزي الذي یرى أن 

لا توجد قرینة قانونیة على أن سفینة ما غیر صالحة للملاحة بسبب إصابتھا بعطب أو 

إلا أنھ إذا أشارت الوقائع إلى دلائل عدم الصلاحیة  .حتى غرقت بسبب غیر معروف 

لتزام إفي حین تتجھ التشریعات التي تعتبر .الإثبات ینتقل إلى المالك فإن عبء 

.إلى جعل عبء الإثبات على المؤجر ، لتزاما ببذل عنایة إالمؤجر بشأن الصلاحیة 

مؤجر مسؤولا عن نتائج عدم صلاحیة السفینة للملاحة ففي الحالة الأولى یعتبر ال

أو قوة قاھرة أو أن ، حتى یقیم ھو الدلیل على نسبة عدم الصلاحیة إلى سبب أجنبي 

و عجز عن ذلك بقي مسؤولافإن.تلف البضائع لم یكن نتیجة عدم صلاحیة السفینة 
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لجعل السفینة صالحة لوبة یكفي في ھذه الحالة أن یثبت أنھ قد بذل العنایة المطلا 

.للملاحة

فإنھ على الرغم من إثبات المستأجر أن تلف البضاعة أو ھلاكھا أما الحالة الثانیة 

یرجع إلى سوء حالة السفینة و عدم صلاحیتھا للملاحة بالمعنى السابق بیانھ ، فإن 

نة صالحة أنھ قد بذل العنایة المطلوبة لتقدیم سفیالمؤجر یفلت من المسؤولیة بإثبات 

للملاحة و أن سبب عدم الصلاحیة لا یرجع إلى إھمالھ في بذل ھذه العنایة ، كإثبات 

.عدم إمكانھ اكتشاف العیب الذي بالسفینة 

المتعلقة 1924و الواقع أننا نصادف ھذه الصعوبة في معاھدة بروكسل لسنة 

إلا أنھ تلزم الناقل بسندات الشحن فھي  و أن كانت لا تطبق على عقود إیجار السفن

ببذل العنایة الكافیة قبل الرحلة أو عند البدء فیھ لجعل السفینة في حالة صالحة للسفر ، 

السفینة كما تجعلھ مسؤولا عن ھلاك البضاعة أو تلفھا الناتج عن عدم صلاحیة 

یب للملاحة إلا أذا أثبت أنھ قد بذل العنایة الكافیة لجعلھا صالحة للملاحة أو أثبت الع

.الخفي في السفینة الذي لا تكشفھ الیقظة المعقولة 

تتضمن معظم المشارطات عبارة بأن إذو قد تحدد ھذه المسألة في المشارطة ، 

بحیث لا یكون المؤجر مسؤولا  "و محكمة و قویة و صالحة للرحلة سلیمة"سفینة ال

المؤجر قد أھمل في بذل العنایة في حالة العیب الخفي في بدن السفینة بشرط ألا یكون 

.الكافیة و المطلوبة 

و یلجأ المؤجر عادة في إثبات بذلھ العنایة المطلوبة إلى شھادة السلامة أو الصلاحیة 

إذ تكون ھذه .التي تصدرھا شركات التصنیف أو الإشراف ، بعد الكشف على السفینة 

اكتشافھ و تشكل في نفس الوقت الشھادة قرینة على أن العیب خفي لم یكن من السھل

.قرینة على أن المؤجر قد بذل العنایة المطلوبة 
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و قد قضى .لمستأجر أن یثبت عكسھا إلا أن ھذه القرینة لیست قاطعة و إنما ل

العیب الخفي في السفینة الذي یعفي المجھز "بأن في ھذه المسألة 1القضاء الفرنسي 

الذي یكون من المستحیل كشفھ بفحص دقیق یقوم بھ مجھز من المسؤولیة ھو العیب 

محررة ه الحالة بشھادة من مكتب فیریتاس حریص ، و لیس للمجھز أن یتمسك في ھذ

.بشكل عام مطلق كدلیل على أن العیب خفي  "

لا یمكن اعتبار الفحص الذي یقوم بھ المستأجر ھذا الحكم ، وفقا لھذاوعلیھ فإنھ

دلیلا على قبولھ لھا بالحالة التي تبر، و إنما یعللسفینة قرینة على صلاحیتھا للملاحة 

إذ أن الفحص الذي یقوم بھ المستأجر لا یعتبر قرینة على صلاحیتھا .وجدھا علیھا 

بھ أھل الاختصاص في ھذه للملاحة إلا إذا كان لدیھ من الدرایة و الخبرة ما یتمتع 

الأمور ، كما لا یمكن أن یشكل ھذا الكشف قرینة على قبولھ لھا بالحالة التي ھي 

لتزامھ ببذل و لا یعتبر المؤجر موفیا لإ.علیھا إلا إذا كان العیب ظاھرا و معلوما 

شركة التصنیف الذي عینھ المستأجر مندوبالعنایة الواجبة علیھ إذا رفض تمكین 

.لفحص السفینة 

لتزام المستأجر بدفع الأجرة إ:المطلب الثاني 

یطلق مصطلح الأجرة على ثمن للمستأجر وجوھري بالنسبةإلتزامالأجرة دفع

ل المعموو المبدأ 2أو تأجیر السفینة أیا كان نوع أو صورة العقد عملیة النقل البحري

و العربیة أن یترك تحدید الأجرة لاتفاق الطرفین و لا بھ في كافة التشریعات الأجنبیة 

و .فیھا الأجرة تتعرض ھذه التشریعات إلا لبیان الحالات التي تستحق أو لا تستحق

حریة الأطراف في تحدید الأجرة ، بالإشارة مبدأ البحري الجزائري تشریعالقد إعتنق 

.3إلى ھذه الحریة ضمن الأحكام المنظمة لكل نوع من أنواع عقد الإستئجار 

.51، المرجع السابق ، صفحة أحمد حسني.19/06/1959فيقرار الغرفة التجاریة لمجلس باریس الصادر -1
الذي لا زالت تستعملھ بعض ، nolisمصطلح و في السابق fretمصطلح یطلق على الأجرة باللغة الفرنسیة -2

.freightمصطلح التشریع المصري ، و بالإنجلیزیة ك"نولون"التشریعات العربیة في قوانینھا وفقا لكلمة 
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مدى تحدید الأجرة في العقد :الفرع الأول 

یجب أن تتضمن المشارطة بیان الأجرة المتفق علیھا و طریقة حسابھا و مواعید 

ھناك إلا أن .من القانون البحري 643من نص المادة دفعھا مثلما أوجبتھ الفقرة ج 

في المشارطة بالرحلة كتلك المعروفة بمعناھا المتقدم تلحق بالأجرة أخرى نفقات

نتھاء مدة إة لالتي یمنحھا المؤجر للمستأجر في حاالإضافیةالمھلة مقابل و التي تمثل 

الثانیة الممنوحة الإضافیة، أو حتى المھلة الشحن و التفریغ المحددة في العقد 

و كذلك الحال بالنسبة للتعویضات .1المھلة الأولى ھذه للمستأجر عند إنتھاء 

المستحقة للمؤجر عن تأخر المستأجر أو غیابھ عند وصول السفینة في مكان التفریغ 

.2أو رفضھ تماما لتفریغ البضاعة 

من المشارطة طریقة المشارطة أو على الأقل لم تتضفإذا لم تحدد الأجرة في 

.لتخلف عنصر جوھري من عناصره قانوني لا یكون لھ وجود العقد، فإنحسابھا

ھذا الأخیر زمالمستأجر و قام باستغلالھا ، إلتإلا أنھ إذا كانت السفینة سلمت فعلا إلى

و یحسب ھذا .لمستأجر حتى لا یكون ثمة إثراء بلا سبب لنتفاعبدفع مقابل ھذا الإ

ضي مسترشدا بخبرة المقابل على أساس السعر الجاري لأجرة النقل الذي یحدده القا

.سماسرة التأجیر

و تم البدء في تنفیذأنھ إذا لم تحدد الأجرة في المشارطة إلىو قد ذھب البعض 

الجاري أو العادات السعر ا إلى تطبیق یمفاد ذلك أن الطرفین قد أحالا ضمنفإن ، العقد

ما لم یوجد من إلا أن ھذه النظرة تسعى إلى البقاء في إطار العقد ، إذ أنھ .المحلیة

قد قصدا تطبیق السعر الجاري لأجرة النقل أن الطرفین إلىالظروف ما یشیر 

في ، فإن القول بأنھما قد رغبا في ذلك لمجرد عدم تحدید الأجرة 3أو العادات المحلیة

عن أنھ لا ھذا فضلا.المشارطة یعتبر من قبیل تحمیل إرادة الطرفین ، ما لم تقصده 

.من القانون البحري 666و 664، 663أنظر المواد -1
.من القانون البحري 683و 682أنظر المادتین -2
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یتصور إبرام عقد تأجیر سفینة دون الاتفاق على أجرة معینة أو على طریقة حساب 

.الأجرة 

ففي المشارطة .و قد تحدد الأجرة بطریقة جزافیة أو حسب الكمیة المشحونة 

الزمنیة قد تحسب الأجرة بملغ معین عن المدة كلھا ، و إن كان الغالب أن تحسب 

ھذه الحالة عن كل مدة و تحسب الأجرة في .بسعر شھري تبعا لحمولة السفینة بالطن 

1لا یرجع إلى خطا من جانب المؤجر تعطلت السفینة بعض الوقت لسبب و لو العقد 

أما في المشارطة بالرحلة أو لرحلات محددة فإن الأجرة تحسب طبقا لكمیة .

البضاعة المشحونة سواء تبعا للحجم أو الوزن أم كلاھما ، و قد تحسب أحیانا بطریقة 

.2جزافیة

تیفاء الأجرة ضمانات المؤجر في اس:الفرع الثاني 

من طرف من الأجرة جزءفي ھذا الصدد تجدر الإشارة إلى فرضیة إحتجاز

لربان في أحد الموانئ ، یكون بوجھ حق كلما بخطأ االسفینة المستأجر ، بحجة تعطیل

و مع ذلك .3المؤجر ھ خطأ أو إھمالتعطیل سببعجز ھذا الأخیر عن إثبات أن ھذا ال

إلا .متیاز حق الإوھوستفاء الأجرة لإقد قرر للمؤجر ضمانارع الجزائري فإن المش

ھو للمؤجر و اخررى قد قررت زیادة على ذلك ضمانا آأن معظم التشریعات الأخ

.البضاعة المنقولة بموجب المشارطة حبس حق 

:متیاز حق الإ-أ

بالامتیاز من القانون البحري بأنھ یتمتع المؤجر 645جاء في نص المادة لقد 

و .على البضائع لوفاء أجرة حمولتھ و الأعباء الأخرى المذكورة في عقد الإیجار 

متیاز للمؤجر یتیح لھ عند بیع البضاعة أن یتقدم حسب مرتبتھ على غیره تقریر ھذا الإ

.245القدر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة عبد -1
.229ھاني الدویدار ، المرجع السابق ، صفحة -2
.56أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -3



48

التي تقرر لھا من دائني المستأجر أو دائني المرسل إلیھ على ثمنھا في اقتضاء الحقوق 

.متیازھذا الإ

متیاز إنما یرد على ثمن البضاعة الموجودة على السفینة أي المشحونة في و الإ

السفینة موضوع المشارطة و المملوكة للمستأجر و التي استحقت الأجرة و ملحقاتھا 

كة عن عملیة نقلھا و ذلك دون البضائع التي لم تشحن أصلا و إن كانت مملو

.للمستأجر

:حق الحبس -ب

لمؤجر السفینة حق حبس البضائع الموجودة على السفینة و المملوكة للمستأجر 

الاستیفاء الأجرة المستحقة لھ و ملحقاتھا ، ما لم یدفع كفالة یحدد قیمتھا القاضي 

ستعمال حق الحبس ، بإخراج البضائع من إو یأمر القاضي في حالة .الاستعجالي 

منھا وفاء أن یأمر ببیعھا أو بیع جزء قانونا و لھ .عند حارس یعینھ إیداعھاالسفینة و 

.للأجرة و ملحقاتھا ، إذ تتخذ إجراءات بیعھا إجراء بیع المنقول بالمزاد العلني

التي تكون على السفینة و مملوكة للمستأجر ، و حق الحبس ینصب على البضائع 

تلك البضائع الضامنة الأجرة النقل المستحقة دون تلك المملوكة للغیر كالشاحن إذ مثل

سم إأجر و للناقل ، و لا یفید المؤجر من ھذا الضمان إلا إذا استعمل حق مدینھ المست

.ھذا المدین في الرجوع على صاحب الشأن في البضاعة 

ستیفاء الأجرة و الحقوق إلضمان ا أیضامقرریكون الحبس في حق كما أن ھذا ال

الملحقة بھا و الناشئة عن المشارطة التي نقلت البضاعة تنفیذا لھا ، سواء كانت أجرة 

.مباشرة أو أجرة من الباطن 
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للأجرة و ملحقاتھا فإنھ ھو إذا كان تقریر حق الحبس للمؤجر ھو لضمان استیفائ

إذ یجد .لھ كفالة یقدرھا قاضي الاستعجال متنع علیھ مباشرة ھذا الحق إذا ما قدمت ی

المؤجر في ھذه الكفالة ضمانا لحقھ ، بحیث یراعي القاضي في تقدیرھا قیمة الدین 

و في حالة تقدیمھا من طرف المستأجر یتم رفع الید على .حتى تكون كافیة لتغطیتھ 

.البضاعة المحبوسة ، الأمر الذي یسمح بعدم تأخیر الرحلة 

جز السفینة على اعتبار أنھ ینصب على و من ذلك نفھم أن حق الحبس لا یعني ح

ومن تم فإنھ متى استعمل المؤجر حقھ في الحبس ، یتعین علیھ .البضاعة وحدھا 

الحصول على أمر قضائي یقضي بإخراج البضاعة من السفینة مع تعیین حارس 

قضائي علیھا ، ثم على حكم یقضي ببیع ھذه البضاعة أو بیع جزء منھا وفاء للأجرة

بالأولویة على غیره من اتھا ، ویستوفي بذلك المؤجر حقوقھ من ثمن البیع و ملحق

.الدائنین طبقا لأحكام الامتیاز 

رد على البضائع التي على فإن حق الحبس و لما كان یھذا و زیادة على ذلك

داخل من الناحیة العملیة، فإن حفظ ھذه البضاعة المحبوسة لا یمكن أن یكونالسفینة

وبقاء السفینة و حجزھا في المیناء،لا یترتب علیھ إذلك أن حبس البضاعة.السفینة

ستعادة السفینة رحلتھا البحریة و ھي محملة ببضائع قد تم حبسھا فلا ضمان إإذا ما 

، و من ناحیة أخرى فإن بقاء البضاعة المحبوسة على سطح البضائعستعادة ھذهلإ

یقتضي بیعھا على وجھ السرعة ھو من تم فإن.لھبوط قیمتھا السفینة یعرضھا للتلف و

.في میناء الوصول الذي حدده المستأجر 

مؤجر كاملة و كذا ملحقاتھا ، لا شك أنھ شرط إن عدم الوفاء بالأجرة المقررة لل

.جب توافره حتى یتسنى للمؤجر استعمال حقھ في حبس بضاعة المستأجر أساسي ی

، بمعنى یجب أن تكون المبالغ المستحقة للمؤجر من قبیل الأجرة و ملحقاتھا 

كالتعویض المقرر لمؤجر السفینة بالرحلة في حالة تأخر المستأجر في إتمام عملیات 

أن یكون الدین و من تم فإن حق الحبس لا یتقرر بمجرد .شحن و تفریغ البضاعة 



50

لا إنھ و نتیجة لذلك ف.جرة و ملحقاتھا فقط و إنما ھو حق للمؤجر متعلق بالأ،بحریا

یجوز للمؤجر استعمال ھذا الحق فیما یستحقھ من تعویض عن الأضرار التي یسببھا 

.لھ المستأجر تنفیذا لعقد الإیجار المبرم بینھما 

إلا أن عدم الوفاء بالأجرة لا یعد الشرط الوحید لممارسة حق الحبس من طرف 

إذ .ن یتحقق شرطین آخرین متعلقین بالبضاعة المراد حبسھا یجب أالمؤجر ، بل 

بالتالي ، و یشترط أن تكون البضاعة موجودة على ظھر السفینة و مملوكة للمستأجر 

لا یمتد نطاق ممارسة حق الحبس إلى ما قبل شحن البضائع على ظھر السفینة و إلى 

.ما بعد تفریغھا منھا 

كما یفترض منطقیا لممارسة حق الحبس أن تكون الحیازة المادیة للبضائع ثابتة 

إلا أنھ من الناحیة .كأن یحوز الربان البضاعة عملا لحساب المؤجر للمؤجر ، 

العملیة لا یتحقق ذلك إلا بالنسبة للإیجار على أساس الرحلة ، إذ یبقى ذلك مستحیلا 

بحیث یتمتع المستأجر بالتسییر الملاحي و ،ابالنسبة لعقد إیجار السفینة بھیكلھ

من القانون البحري و بالتالي فإن الربان 730التجاري للسفینة طبقا لنص المادة 

على كذلك الأمر یصدق بالنسبة لإیجار السفینة .یحوز البضائع لحساب المستأجر 

ربان بحكم ، إذ یحتفظ المستأجر بالتسییر التجاري للسفینة و یكون الأساس المدة 

القانون ممثلا عن المستأجر في ھذا المجال و یجب علیھ التقید بتعلیماتھ و في حدود 

.من القانون البحري 701أحكام عقد الإیجار طبقا لنص المادة 

و لعل أن استحالة استعمال حق حبس البضائع المنقولة بموجب المشارطة من 

لسفینة ، جعلت المشرع البحري عقد إیجار اطرف المؤجر في جمیع أنواع

و عدم حمولتھالجزائري یتفادى تقریر حق الحبس كضمان للمؤجر قصد استفاء أجرة

، كما النص علیھ ضمن الأحكام العامة المشتركة بین مختلف أنواع عقود الإیجار

متع المؤجر بحق الامتیاز على بل.فعلتھ معظم التشریعات العربیة في قوانینھا 

.من القانون البحري 645بصریح النص ضمن المادة البضائع 
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كحق مقرر للمؤجر إلا أن عدم النص على حق حبس البضائع في القانون البحري 

إذ .مبلغ الأجرة المستحقة ، لا یعني منعھ من ممارسة ھذا الحق قصد ضمان استفاء 

قانون المدني و أنھ یمكنھ ذلك استنادا إلى القواعد العامة المنصوص علیھا في ال

.1المتعلقة  بعقد الإیجار

ر كاف لإعمال حق ر غیإن وجود البضاعة على ظھر السفینة و في حیازة المؤج

بالمخالفة فإنھ لا و .كون ھذه البضاعة مملوكة للمستأجرإذ یجب أن تالحبس علیھا ، 

السفینة مملوكة موجودة على یجوز للمؤجر ممارسة حق الحبس إذا كانت البضائع ال

.للغیر

بذلك یبقى شرط ملكیة البضاعة للمستأجر شرطا منطقیا و لیس من شأنھ التضییق 

و لا إذ أنھ لیس للشاحنین دخل في علاقة المؤجر بالمستأجر .من نطاق حق الحبس

.ضمان العام للمؤجر اتجاه المستأجرتدخل البضائع المشحونة من طرفھم ضمن ال

من الباطن من طرف إلا أن التساؤل المطروح یكون في حالة إعادة تأجیر السفینة

فھل یكون حق الحبس مقررا للمؤجر على البضائع الموجودة على السفینة ،ستأجرالم

و المملوكة للمستأجر من الباطن ؟ 

ي لقد سبق و أن رأینا بصدد دراسة تأجیر السفینة من الباطن أن المشرع البحر

الجزائري قد منح  للمستأجر إمكانیة إعادة تأجیر السفینة التي استأجرھا من المؤجر 

و التي جعلت المستأجر رغم إبرامھ 644بموجب نص المادة آخر إلى مستأجر 

.بالواجبات الناتجة من المشارطة الأولى ، یبقى ملتزما تجاه المؤجر ثانیةمشارطة

الباطن لا ینشأ أي علاقة مباشرة بین المؤجر و عقد إیجار السفینة من أنكما

یحق للمؤجر ضمانا لكل حقوقھ الثابتة من عقد الإیجار أن یحبس :"من القانون المدني على أنھ 501تنص المادة -1
.القابلة للحجز الموجودة في العین المؤجرة مادام حق المؤجر ثابت علیھا جمیع المنقولات  "...
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الأصلیة أن  ھذا العقد الثاني لا یعني تجدید المشارطة ، بحیثالمستأجر من الباطن

و لا یعتبر تواصلا لھا بإحلال مدین مكان آخر و إنما ھو عقد مستقل بذاتھ عن 

.المشارطة الأصلیة

حبس بضائع المستأجر الأصلي كما یجوز ر نھ یجوز للمؤجإمن ھذا المنطلق فو

لھذا الأخیر حبس بضائع المستأجر من الباطن ، في حین لا یجوز للمؤجر الأصلي 

.1من الغیركونھحبس بضائع المستأجر من الباطن ل

و القانون الواجب التطبیق العقدقضاءإن:المبحث الرابع 

الإستئجار عقدإنتھاء :المطلب الأول 

منطقیا ینتھي عقد إیجار السفینة بانتھاء مدتھ ، لذلك تعتبر المدة من العناصر 

و ھذا ما یصدق على كل من إیجار السفینة غیر .الجوھریة لعقد الإیجار بوجھ عام 

أما بالنسبة لإیجار السفینة بالرحلة فإن أساس العقد .مجھزة و إیجارھا مجھزة بالمدة 

و من تم فإن العقد ینتھي بانتھاء الرحلة المحددة ، حددةھو القیام برحلة أو رحلات م

عنصرا جوھریا في العقد بحیث بإمكانھ أن یؤثر في ومع ذلك یبقى عنصر المدة .فیھ

.2حسن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد 

عقدالإنتھاء مدة :الفرع الأول 

في عقود إیجار السفینة الزمنیة كثیرا ما یظھر لنا أن إرادة الطرفین قد استمرت في 

ترتیب أثار العقد ، بالرغم من انتھاء المدة المحددة لھ و بأنھا اتجھت إلى تجدید عقد 

على عدم انقطاع السفنفإنھ حرصا من ملاكلكنھ في حقیقة الأمر عملیا.الإیجار 

اللھم .یبرم المؤجر عقود جدیدة قبل انقضاء مدة العقد الساریة استغلالھا ، كثیرا ما 

1 - Arrêt après cassation du 14/04/1992, Cour d’appel de Rennes ,chambre commerciale,
cassant l’arrêt du 24/10/1989 ,jcp 1992, IV 1808, page 1980.

.207، صفحة ھاني دویدار ، المرجع السابق-2
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إلا إذا رفض المؤجر القیام برحلة جدیدة لكون أن مدتھا تزید بكثیر عن المدة المحددة 

.1لنھایة العقد 

و لعل أن ذلك ما جعل المشرع الجزائري لا یفترض التجدید الضمني لعقد إیجار 

، بإلزام المستأجر برد السفینة إلى المؤجر بإنتھاء ة المحددة فیھ السفینة بعد انتھاء المد

و بالنتیجة فإنھ لا یمكن أن یكون .2مدة العقد في التاریخ و المكان المتفق علیھما 

ذلك أنھ و تماشیا مع ھذا الحكم .تجدید عقد إیجار سفینة إلا بالإتفاق الصریح للطرفین 

مدة الإیجار الزمني أثناء الرحلة البحریة بتمدید انقضاءنظم القانون البحري حالتي

تأخر مستأجر السفینة غیر مجھزة في 3العقد حتى وصول السفینة إلى میناء ردھا 

للمدة الزائدة عن مدة الإیجارردھا بدفعھ تعویض محسوب على أساس ضعف بدل 

.4العقد

فسخ العقد :الفرع الثاني 

للأحكام العامة في العقود یعد فسخ العقد كطریقة ، فإنھ طبقا زیادة على ذلك

أمام القضاء ، الذي یمكن لأحد طرفي العقد أن یطلبھ نوعا من أنواع الجزاء،لإنھائھ

كما یمكن أن یدرج الطرفان باتفاقھما .لطرف الثاني عن تنفیذ إلتزاماتھ إذا تخلف ا

إلا أن القانون .شرطا فاسخا للعقد إذا لم ینفذ أحدھما البنود الواردة في المشارطة

في عقد الإیجار تجعلھ مفسوخا -إذا توفرت -البحري الجزائري قد نص على حالات 

.طالبة بھذا الفسخ قضاء حق للأطراف بالمو أخرى تعطي البقوة القانون ،

ففي استئجار السفینة على أساس الرحلة ، نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى حق 

عملیة الشحن على متن السفینة بعد لفسخ العقد للمؤجر في حالة عدم القیام أو إكتما

یسفخ تلقائیا قبل كما اعتبر أن عقد الإیجار بالرحلة .5انقضاء المھلة الإضافیة لھا 

.من القانون البحري 713أنظر المادة -1
.من القانون البحري 735و 711أنظر المادتین -2
.من القانون البحري 712أنظر المادة -3
.من القانون البحري 736أنظر المادة -4
.من القانون البحري665أنظر الفقرة الأولى للمادة -5
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و .، بدون تعویض الأطراف و دون أن یصدر أي خطأ من أحدھما1إقلاع السفینة 

من القانون البحري أربع حالات على سبیل الحصر ، وھي689قد أوردت لنا المادة 

نتیجة حادث و حالة حالة فقدان السفینة أو عدم قابلیتھا للتصلیح:على التوالي 

أو توقیفھا من طرف السلطات المحلیة لمیناء التوقف و كذا حالة منعھا مصادرتھا 

و أخیرا حالة وقوع أي حادث یدخل في المذكور في العقد من التجارة من طرف البلد 

.الذي یستحیل معھ تنفیذ الرحلة   البحریة ، 2وصف القوة القاھرة 

.ء سریان الرحلة البحریة ھذه الحالات أثناء تنفیذ العقد أي أثناأما إذا توفرت 

ختلف ،   إذ أن الحدیث یكون حول إمكانیة فسخ عقد الإیجار السفینة التي فلأمر ھنا ی

بحیث یدفع المستأجر أجرة الحمولة .3منحھا المشرع الجزائري لكل طرف في العقد 

.التفریغ عن المسافة المتبقیة و یتحمل بدوره مصاریف

كما أعطى المشرع الجزائري لمستأجر السفینة إمكانیة فسخ عقد إیجارھا ، على 

و في ھذه الحالة یجب على المستأجر أن .4أن یكون ذلك قبل البدء في عملیة الشحن 

.یدفع للمؤجر تعویضا عن الضرر اللاحق بھ بحیث لا یتجاوز مقدار أجرة الحمولة 

فإن للمستأجر حق فسخ العقد إذا كانت الرحلة أما عن استئجار السفینة لمدة معینة ، 

البحریة یتخللھا خطرا غیر متوقع عند إبرام العقد و الذي من شأنھ أن یھدد السفینة 

و یجوز لھ ذلك إذا تأخر المؤجر عن .5و سلامة الأشخاص الموجودین على متنھا 

من القانون 689على خلاف النص باللغة العربیة ، عند استقراء النص الفرنسي للفقرة الأولى  من المادة -1
یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد قصد الفسخ بقوة .التي تلیھا690البحري و مقارنتھا بما جاء في نص المادة 

.القانون في حالات إذا توفرت قبل إقلاع السفینة من المیناء 
لقد حرصت أغلب التشریعات العربیة على النص في قوانینھا البحریة الداخلیة ،على الحالتین التي یفسخ فیھا -2

إذا منعت التجارة مع الدولة التي یقع فیھا میناء التفریغ .عقد إیجار السفینة دون تعویض على المؤجر أو المستأجر 
بحري 179المواد :و من بین ھذه النصوص .حلة مستحیلاالمتفق علیھ أو إذا قامت قوة قاھرة تجعل تنفیذ الر

.بحري سوري 192/1بحري مصري ، 188بحري لیبي ، 195/1تونسي ، 
.من القانون البحري 690أنظر المادة -3
.من القانون البحري 692أنظر المادة -4
.من القانون البحري 714أنظر المادة -5
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و بالمقابل فإن للمؤجر كذلك حق فسخ العقد إذا لم .1وضع السفینة تحت تصرفھ 

، دون المساس 2یدفع لھ المستأجر أجرة الحمولة في المدة المتفق علیھا في المشارطة 

.بحقھ في طلب التعویض عن خسارة الأجرة و غیرھا من التعویضات 

سفن ، في حالة كما یعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون في ھذا النوع من استئجار ال

و لعل أن قصد .3أو غرقھا أو تدمیرھا أو عدم قابلیتھا للتصلیح فقدان السفینة 

.المشرع الجزائري من ذلك ، ھو عدم صلاحیة السفینة للملاحة بمفھومھا الواسع 

أھم إلتزام للمؤجر اتجاه توافره فيعلى اعتبار أن صلاحیتھا للملاحة شرط لا بد من 

ضف إلى أن ذلك ما دفع .تحت تصرف ھذا الأخیر لسفینة لعھ المستأجر عند و ض

المشرع الجزائري في ھذه الحالة كذلك ، یجعل إستحقاق الأجرة لغایة یوم حصول 

و في حالة الفقدان جعلھا تستحق لغایة الیوم الذي تصل فیھ .الكارثة بما فیھ ذلك الیوم 

المنطقي و العادل للمشرع الذي یفسر الموقف الأمر .معلومة عن السفینة آخر

.الجزائري بین طرفي العقد ، في كلتا الحالتین 

قانون الواجب التطبیق على العقد ال:المطلب الثاني 

حریة طرفي العقد في اختیار القانون الواجب التطبیق :الفرع الأول 

لسفن لمبدأ إنھ من الثابت أن القانون البحري الجزائري ، أخضع عقد استئجار ا

و ذلك بتمتیع أطرافھ المتعاقدة كل الحریة في تحدید التزامات .الحریة التعاقدیة 

، لكن من القانون البحري 641ھذا ما كرسھ نص المادة .و شروط و آثار ھذا العقد 

بمنع إدراج بنود في العقد تخالف و تناقض المبادئ العامة بتقیید ھذه الحریة التعاقدیة 

.وضع مثل ھذه البنود كلما ذھبت إرادة الطرفین إلىقانون الجاري بھ العمل ،لل

و كذلك الحال بتدخل التشریع البحري في تنظیم العقد إذا سكتت إرادة الطرفین 

.المتعاقدة عن تنظیم مسألة ما في العقد 

.لقانون البحري من ا718أنظر المادة -1
.من القانون البحري 720أنظر المادة -2
من القانون البحري ، و لا شك أن المشرع الجزائري قد قصد ھنا الفسخ بقوة القانون رغم 721أنظر المادة -3

، أین إذ یتضح لنا ذلك عند استقراء نص ھذه المادة باللغة الفرنسیة ...".عقد الإیجار یفسخ :"استعمالھ لعبارة 
»استعمل عبارة  …est résilié… .أي ینفسخ «
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ین عقد كولھ تمن ھذا المنطلق نستنتج أن مبدأ الحریة التعاقدیة الذي یخضع 

في اختیار القانون الذي یرونھ ھو الذي یعطي أطرافھ الحریة .ستئجار السفینة إ

و ما دام أن التشریع الجزائري لم إلا أنھ .1و یطبق على ھذا العقدمناسبا لیحكم 

ن حریة الأطراف كذلك لیست مطلقة في إ، فیجعل ھذه الحریة مطلقة في التعاقد 

أن یضمنوا أنھ یمنع على الأطراف إذ.اختیار أي قانون یریدون تطبیقھ على العقد 

یناقض و یخالف النظام العام على العقد ، قانوناالخاص بالقانون الواجب التطبیق ند الب

.و المبادئ العامة للتشریع الجزائري 

العكسیة و التي تسكت فیھا إرادة الطرفین المتعاقدین عن أما إذا كنا بصدد الحالة

البحريفان المشرع.اختیار و تحدید القانون الواجب التطبیق على عقدھما 

أخضع مثل ھذه العقود التي ینقصھا اشتراط ما بموجب نص المادة الجزائري قد 

لباب ، لأحكام استئجار السفن المنصوص علیھا ضمن االبحريمن القانون 641

و في ھذا الباب نجد الفصل الأول منھ المنظم للقواعد العامة .نفس القانونالثاني من 

على خضوع عقد استئجار السفینة في مجال العلاقات البحریة 647ینص في مادتھ 

أما إذا كان أطراف .أو كما ھو معروف بقانون العلم الدولیة لقانون رایة السفینة 

و من تم فان عقود .فیطبق علیھم القانون الجزائري وجوبا العقد من جنسیة جزائریة

استئجار السفن التي تفتقر إلى الشرط  المحدد للقانون الواجب التطبیق ، یحكمھا قانون 

ن إرایة السفینة المستأجرة و إذا كان المؤجر و المستأجر من جنسیة جزائریة ف

.المشارطة التشریع البحري الجزائري وحده یحكم و یطبق على 

العقد نموذج من النماذج الموحدة كثیرا ما یتبنى أطراففي الواقع العملي 

للمشارطات و التي توحد القاعدة الموضوعیة بالنسبة لأغلب المسائل التي یثور بشأنھا 

كما أن تحدید إرادة الطرفین للقانون الذي یحكم العقد سواء یكون بطریقة .الخلاف 

"التي نصت على 18لاسیما و أن ھذه الحریة قد كرسھا القانون المدني بموجب الفقرة الأولى من المادة -1 یسري :
.على الإلتزامات التعاقدیة ، قانون المكان الذي ینبرم فیھ العقد ما لم یتفق المتعاقدان على تطبیق قانون آخر  "
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بمعنى أنھ قد تعبر إرادة الطرفین عن القانون الواجب .باشرة مباشرة أو غیر م

و بالنسبة للحالة الأولى فلا إشكال .التطبیق إما بصفة صریحة أو بصفة ضمنیة 

لبس المشارطة لا یترك لنا باب لأي شك أو بند و وضوح صراحة، كون أنیطرح 

ادة الأطراف قصد تطبیقھ و لا حتى إمكانیة للاجتھاد حول القانون الذي ذھبت إلیھ إر

.على العقد 

واضحة و صریحة إلى إذا لم تكن ھناك إشارة ، بینما المشكل الحقیقي یطرح 

في اختلاف ،و یتجسد ھذا المشكل.تحدید القانون الواجب التطبیق بتسمیتھ و بذاتھ 

المؤجر و المستأجر حول تفسیر البند الذي أدرجاه بالمشارطة و المحیل إلى القانون 

و الذي ینتج عنھ اختلاف الطرفین حول القانون الذي یحكم النزاع .الواجب التطبیق 

الأمر الذي یستدعي بدوره تدخل القضاء عند .العقد الذي نشأ بینھما بمناسبة تنفیذ 

ع علیھ للفصل فیھ ، و یتعین على القاضي في ھذه الحالة أن یبحث عرض ھذا النزا

في عناصر العقد من خلال استقراء بنود المشارطة و دراسة الظروف التي تم فیھا 

الذي إبرام العقد ، قصد معرفة ما ذھبت إلیھ نیة و إرادة الطرفین في اختیار القانون

.سیحكم عقدھما وقت إبرامھ 

تحدت إ، نلاحظ أنھ كلما البحریة لدول مختلفةتشریعاتأغلب النا إلى و إذا نظر

یكون أي .ھو الذي یطبق على عقدھما ن قانونھما المشترك إجنسیة طرفي العقد ف

و من المنطقي أن تتبنى معظم .و ینظم بنود مشارطتھما بمثابة التشریع الذي یحكم 

مثلھا مثل المشرع –الدول ھذه القاعدة القانونیة ضمن تشریعاتھا البحریة الداخلیة 

و وجوبیة تطبیق قانونھا الداخلي على عقود قصد إعطاء أولویة–البحري الجزائري 

.دولتھا التي یحمل طرفیھا جنسیة ،استئجار السفن

رعایاھا ، تجاه نوع من تدخل الدول و فرض تشریعاتھا علىو یعتبر ھذا الإ

أما إذا اختلفت .و كطریقة من طرق ممارسة سیادتھا الوطنیة لحمایتھم من جھة
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ختیار المعروض أمامھ النزاع غالبا ما یكون لھ الإجنسیة طرفي العقد ، فان القاضي

مكان تنفیذه أو قانون جنسیة الناقل أو قانون1في تطبیق قانون مكان إبرام العقد مثلا 

.وھكذا حسب الحالة ...3أو قانون رایة السفینة 2

ستئجار السفینة في الحالة التي إعلى عقد الذي سیطبقھإن اختیار القاضي للقانون 

یعبر حتما عن حریتھ في لا یحددانھ الأطراف في المشارطة الموقعة من طرفھما ، 

البحث عن مقصد إرادة ھؤلاء الأطراف و ما ذھبت إلیھ نیتھم حول القانون الواجب 

و للفصل في تنازع القوانین بشأن مشارطة ترتب .طبیق على عقدھما وقت إبرامھ الت

قبل كل شيء عن القانون الذي أراد الطرفان ، یجب البحث أثارھا في دول مختلفة 

الجنسیة و انجلیزي مؤجر كما لو أبرم .و لم یتفقا علیھ صراحة الخضوع لھ 

مستأجر روسي مشارطة بلندن ، و ذلك من أجل نقل بضائع إلى مرسل إلیھ بألمانیا 

یتضمن بنود تقوم على أفكار ذات طابع انجلیزي ةنجلیزیإباستخدام نموذج مشارطة 

أنھ فمن المنطقي و الصحیح .متمیز و یشیر إلى تسویة الحسابات المشتركة في لندن 

المؤجر و المستأجر أرادا تطبیق القانون أن ھذه الحالةمن یظھر و یستخلص

.4الانجلیزي لجعلھ التشریع الذي سیحكم عقدھما

إتفاق الطرفین على شرط بارامونت :الفرع الثاني 

ما یرد بالمشارطات التي یتبناھا أطراف العقد كثیرا،و من الحالات التطبیقیة

)"بارامونت"بندا یعرف بشرط  Clause Paramount )
كما ھو الحال في .5

»البریطانیةالقضیة المشھورة للسفینة Saxon Star »
، أین أدرج  ضمن 6

.من القانون المدني 18راجع المادة -1
ر ھذه الحالة على إستئجار السفینة على أساس الرحلة ، أین یعتبر المؤجر ناقلا مسؤولا عن البضائع تقتص-2

وھذا ما ذھب إلیھ اجتھاد المحكمة العلیا لغرفتھا .من القانون البحري الجزائري 653المكلف بھا طبقا لنص المادة 
.قرار غیر منشور (138944رقم ملف 07/12/1995التجاریة و البحریة بموجب قرارھا المؤرخ في  (

.من القانون البحري 647راجع المادة -3
.141، صفحة 1995ھشام صادق ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ، منشأة المعارف ، -4
.لتشریع معین أو معاھدة معینة یختارھا الأطراف سند الشحن إخضاع "برامونت"یتضمن شرط -5

.49محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -6
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ھذا السند "و الذي ینص في بدایتھ على أن "بارامونت"مشارطة ھذه السفینة شرط 

.بحرا أثاره مع مراعاة القانون الأمریكي لنقل البضائعیرتب إن إلا أنھ بالمقابل ف..."

القانون الأمریكي یعفي المجھز من مسؤولیة التلف الحاصل للبضائع و الناتج عن عدم 

.ھمالھ لإما لم یكن ذالك راجع ، صلاحیة السفینة للملاحة 

أجرة للسفینة بترولیة بریطانیة المستو تتلخص وقائع ھذه القضیة في قیام شركة

ھز المؤجر أمام القضاء ، برفع دعوى قضائیة ضد المجلعدة رحلات بحریة 

و ذلك للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھا جراء تعطل محركات الإنجلیزي 

و خلال .السفینة المستمر نظرا لعدم كفاءة الطاقم المكلف بصیانتھا و إصلاحھا 

المتفق علیھ في "بارامونت"دفع المؤجر بتطبیق شرط الدعوىھذهاءاتسریان إجر

ره كذلك إلى تطبیق القانون الأمریكي وو الذي یقید أطرافھ ، و الذي یحیل بدالعقد

إلا أنھ في نھایة المطاف رفضت غرفة الاستئناف .المتعلق بالنقل البحري للبضائع 

.یق مثل ھذا الشرط باستبعاده الانجلیزیة دفع المؤجر الرامي إلى تطب

بھا إلى عدم الأخذ بمثل ھذا الدفع مادام أنھ و لعل أن أھم الأسباب التي أدت 

ارتأى لھا أنھ غیر مؤسس ، بالقول أن نص ھذا الشرط یشیر إلى سند الشحن و لیس 

و من تم لا یمكن تطبیقھ على عقد استئجار السفینة ، كما أن القانون .المشارطة 

علیھ فإن و الأمریكي المشار إلیھ یستبعد من نطاق تطبیقھ مشارطات إیجار السفن 

و زیادة على ذلك فإن .الإحالة إلى ھذا القانون في مشارطة إیجار یبقى بدون معنى 

القانون الأمریكي المشار إلیھ یحدد كمسؤولیة الناقل القائمة عن الضرر المادي 

للبضائع ، بینما أن الضرر المراد تعویضھ من طرف الشركة المستأجرة ناتج عن 

.لیس ناتج عن تلف البضاعة التوقف المستمر للسفینة و

نجلیزي ، ألغى قرار الغرفة و بعد عرض قضیة الحال على مجلس اللوردات الإ

"بارامونت"اعتبر أن إدراج شرط و بالمقابل .ستئناف الذي اتخذتھ في ھذا الشأن الإ
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، یجعلھ شرطا صحیحا و ینطبق على عقدھا بالرغم من أنھ ینص في بالمشارطة 

لى أمن ھذا السند لا یرتب آثاره مع مراعاة القانون الأمریكي لنقل البضائع بدایتھ ع

ھذا و قد أسس المجلس قراره في ذلك على نظریة التضارب و التعارض بین .بحرا 

و من تم فإنھ لا.النصوص ، و التي تقضي بأن الأخذ بالشرط أولى من استبعاده 

استبعاد تطبیق ھذا القانون على قضیة سببا في یمكن أن یكون محتوى نص الشرط 

بحیث أنھ منطقیا لا یعقل أن یحیل الأطراف إلى قانون لتطبیقھ على عقدھما الحال

و من ھنا نستنتج أن شروط .1یستبعد ھذا التطبیق او في نفس الوقت یقبلوا نص

)"بارامونت"الإحالة مثل شرط  Clause Paramount میة الإلزااستمد قوتھ، ت(

.من النص علیھ في المشارطة بالنسبة لطرفي العقد 

لمعرفة القانون أما في الحالة التي لا یمكن الاستدلال منھا لا صراحة و لا ضمنا

فقد .التي ذھبت إرادة طرفي العقد إلى اختیاره لذلك وقت إبرامھ والواجب التطبیق 

ختلف القضاء الدولي في إیجاد الحلول الواجبة الإتباع في ھذا الشأن ، إذ نجد القضاء إ

ستئجار السفینة كمبدأ عام إالفرنسي و البلجیكي ینتھجان تطبیق قانون مكان إبرام عقد 

بینما القضاء الألماني یأخذ .لتحدید القانون الواجب التطبیق على العقود بصفة عامة

.2نجلیزي فیطبق قانون رایة السفینة ن تنفیذ العقد ، أما القضاء الإبتطبیق قانون مكا

.50محمد عبد الفتاح ، المرجع السابق ، صفحة -1
.50محمد عبد الفتاح ، المرجع السابق ، صفحة -2
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السفنجار ستئإأنواع عقد حكام الخاصة بلأا:الفصل الثاني 

ستئجار السفینة ،إالتي یمكن أن یتخذھا عقد شكالالأالمشرع الجزائري حددلقد 

76/80رقم للأمرلھذا العقد ضمن الفصل الأول للقواعد العامة معالجتھو ذلك عند 

المؤرخ في 98/05المعدل و المتمم بالقانون رقم 23/10/1976المؤرخ في 

، إذ نص على أنواع ھذا العقد على سبیل المتضمن للقانون البحري25/06/1998

ثلاث خصص كما أنھ .1منھ 640الحصر بصدد تعریفھ لعقد الإستئجار ضمن المادة 

لوضع الأحكام المنظمة لكل نوع من أنواع ، الباب الثاني لھذا القانون من فصول

ستئجار السفینة إإذ جعل الفصل الثاني منھ متعلق ب.مشارطات الإیجار المعمول بھا 

على أساس الرحلة و الفصل الثالث خاص باستئجار السفینة لمدة معینة ، أما الفصل 

.بھیكلھاستئجار السفینة الرابع خصصھ لإ

ستئجار السفینة على أساس الرحلة إ:المبحث الأول 

ھ بعض التشریعات البحریة سمتالسفینة بالرحلة أو بالسفرة كما ستئجارإیعد 

أو النوع الغالب و الأكثر استعمالا في التجارة البحریة لما لھ من ، الشكل العربیة

ذلك أن المیدان .جار السفن عقود إستئد بھا مقارنة بباقي أنواع ممیزات خاصة ینفر

البحري من خلال الممارسة العملیة لھذا النوع من الإیجار ، أوجد مشارطات بالرحلة 

ھذه من بین أھم .و ھي تلك التي لا نجد لھا نموذج معین خاص بھا .عامة 

أقرھا ، و التي GENCON"جانكون"سم إنجد تلك المعروفة بالمشارطة العامة 

بالإضافة ،1976مراجعتھا سنة و التي تم1922سنةBIMCO"بیمكو"مؤتمر 

.MULTIFORM2و مشارطة 1984لسنة NUVOYإلى مشارطة 

ھناك بعض التشریعات البحریة مثل التشریع البحري المصري ، التي اعتمدت تقسیم ھذه الأنواع الثلاثة لعقد -1
فأوجدت إیجار السفینة غیر .آخذة عنصر تجھیز السفینة من عدمھ كمعیار لھذا التقسیم .استئجار السفینة إلى نوعین 

إیجار السفینة :وع الثاني جعلتھ ینقسم بدوره إلى صورتین مجھزة أي بھیكلھا و إیجار السفینة مجھزة، و ھذا الن
.بالرحلة و إیجار السفینة لمدة معینة 

.127أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
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أكثر استعمالإلىو في ھذا الصدد تحث نوادي الحمایة الانجلیزیة ، أعضائھا 

كل حسب .المشارطات النموذجیة المتخصصة للاستئجار بالرحلة نوعا من 42من

و طبیعة البضائع المنقولة بموجبھا أو بالنظر إلى منطقة قیام العقد أو میناء نوع 

الأسمدة المعروفة و على سبیل المثال نجد مشارطات بالرحلة لنقل .وصول السفینة 

الحبوبو تلك المتخصصة لنقل 1988لسنة FERTIVOYبمشارطة 

SYNACOMEX و أخرى لنقل الخشبالفحم و أخرى تستعمل لنقل 19901لسنة...

التي من ،نقل المحروقاتلكما أن ھناك مشارطات تستعمل خصیصا .ر ذلك یإلى غ

Tankerأھمھا مشارطة لندن لسفن الصھاریج المسماة  voyage charter.

)شائعا في السفن الجوالةو مع ذلك یبقى تأجیر السفینة بالرحلة نوعا  Tramp

Vessels )
أین یتعاقد المستأجر مع المؤجر من أجل استئجار سفینة لمرحلة ، 2

و ھذا بالنظر إلى .معینة قصد نقل بضائع لحسابھ كالحبوب أو الحدید أو البترول مثلا 

كان فردا أو شركة تجاریة         للمستأجر سواء ما یحققھ ھذا النوع من فوائد اقتصادیة

.3، بتخفیض أجرة النقل و ضمان سرعة وصول البضاعة أو دولة 

voyage(:ستئجار بالرحلة تعریف عقد الإ charter , Affrètement au voyage

(

من القانون البحري 650نجد تعریفا لھذا النوع من استئجار السفن في نص المادة 

عتمد إیظھر بوضوح من خلال استقرائھا أن المشرع الجزائري الجزائري ، بحیث 

لتزامات كل طرف نحو الآخر في ھذا العقد للوصول إلى تعریف إطریقة تبیان 

لصدد ، نص على أنھ یتعھد المؤجراو في ھذا .استئجار السفینة على أساس الرحلة 

1- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , Dalloz , 2006-2007, page 309.
حد المؤتمرات الملاحیة ، بحیث لا تلتزم بخط ملاحي معین بل ھي السفن الجوالة ھي التي لا تكون منضمة إلى أ-2

عكس السفن الخطیة التي تقوم برحلات بحریة منتظمة .تقوم برحلات بحریة بحثا عن الحمولات من میناء إلى آخر 
.و تتقید بخط ملاحي معین 

.249عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -3
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تحت 1في ھذا العقد بأن یضع السفینة بكاملھا أو جزء منھا مزودة بالتسلیح و التجھیز

و مقابل ذلك یتعھد .تصرف المستأجر قصد القیام برحلة أو عدة رحلات بحریة 

.2المستأجر بدوره بدفع أجرة ھذه السفینة أو الجزء المستأجر منھا 

في عقد استئجار السفینة على أساس المؤجر و المستأجر إلتزامات معیار تحدید إن 

كمحل للسفینة كل طرف بھ التسییر الذي یحتفظ أساسا في نوعكمن ، یالرحلة 

من 651ذھب إلیھ المشرع الجزائري من خلال نص المادة ما و ھذا .لعقدھما

بالتسییر الملاحي و الرحلةلما نص على أنھ یحتفظ مؤجر السفینة ب، القانون البحري

ھ بالرغم من أن،ستئجارلإھذا ما یؤدي بنا إلى القول في ھذا النوع من ا.التجاري لھا 

المؤجر یبقى طوال مدة العقد إنف.وضع السفینة بین یدي و تحت تصرف المستأجر 

و نتیجة احتفاظھ بتسییرھا الملاحي ، امة على السفینةو مسیطرا سیطرة تمھیمنا 

و أول ما یترتب على ذلك أن عنصر الزمن یسري في مصلحة .التجاري معا

ذلك أن الرحلة أو الرحلات المتفق علیھا تصبح .المستأجر ضد مصلحة المؤجر 

الإیجار ، إذ یستحق المؤجر أجرتھ بغض النظر عما إذا استغرقت الرحلة محور عقد 

لكن لما كان المؤجر یسعى إلى استغلال سفینتھ أفضل .3زمنا قصیرا أو طویلا 

استغلال ممكن ، فإن من فائدتھ إنجاز الرحلة البحریة في أقصر مدة زمنیة ممكنة و 

نعكاس ھام على إلتزامات إأن ذلك لھ إلا .تحریر السفینة لتأجیرھا من جدیدھذا قصد

.ستئجارالإكل طرف في ھذا النوع من 

بالرحلة الإستئجارعقد إلتزامات المؤجر في :الأول طلبالم

م المتعلق بالسفینة الذي یقع على المؤجر في تأجیرھا بالرحلة و المتمثل في تسلیحھا و تجھیزھا من ھذا الالتزا-1
ھذا الالتزام الذي یقع علیھ كذلك في تأجیرھا لمدة معینة و یقع على المستأجر في تأجیرھا بھیكلھا كما (طرفھ 

یة اعتماد تقسیم أنواع عقد إیجار السفینة ، ھو الذي جعل بعض التشریعات البحر)سنرى عند دراسة ھذین النوعین 
.إلى تأجیرھا مجھزة أو غیر مجھزة 

، 18/06/1966المؤرخ في نقلالقانونمن 05نفس التعریف الذي اعتمده المشرع الفرنسي بموجب المادة -2
.28/10/2010المؤرخ في 1307/2010المعدل و المتمم بالأمر رقم 

.208ع السابق ، صفحة ھاني دویدار ، المرج-3
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ي إلى إلتزامات المؤجر الذي یكون طرفا في عقد رلقد أشار المشرع الجزائ

یقع علیھ إذ.البحري من القانون 652إستئجار السفینة بالرحلة ضمن نص المادة 

و بھذا .القیام بالعملیات الواردة في العقد قادرة على عموما لتزام بجعل السفینة الإ

یلتزم بالمحافظة على السفینة خلال الرحلة البحریة ، بحیث تكون في حالة الشكل فإنھ

و المؤونة و مصحوبةو التجھیزر كاف بالتسلیح جیدة و صالحة للملاحة و مزودة بقد

كما أنھ یقع علیھ كذلك الإلتزام بالقیام بجمیع .بكافة الوثائق المطلوبة للملاحة 

.المساعي لتنفیذ الرحلة أو الرحلات البحریة المحددة في المشارطة 

من القانون 654أوجب المشرع الجزائري المؤجر بموجب نص المادة ھذا و قد

و أن .البحري بأن یقدم السفینة المتفق علیھا ، في المكان و الزمن المحددین في العقد 

و ألزمھ بنص المادة .التفریغوالشحن و آجال مواعید لخلایجعلھا مھیأة للتحمیل 

و قیده باتخاذ الطریق بأن یقوم برحلتھ على وجھ السرعة من نفس القانون 673

من القانون البحري ، 675المادة وفقا لأحكامكما أوجبھ كذلك .المتفق علیھ في العقد 

بأن یعتني بالحمولة خلال الرحلة البحریة ، على أن تكون درجة ھذه العنایة حسب 

.للمشارطة نوعیة البضاعة و استعمالاتھا و كذا الأحكام الخاصة 

ستئجار ، ي في ھذا النوع من الإستنتج أن المشرع الجزائرخلال ھذه المواد نمن

ما ھي متعلقة بالسفینة ھا منیمكن القول عنھا أنللمؤجر ، متنوعةلتزاماتإقد حدد 

اعة المراد نقلھا بموجب و أخرى متعلقة بالبضالبحریة الرحلة  بأو كمحل للعقد 

.المشارطة 

و الرحلة البحریة المتعلقة بالسفینة الإلتزامات:الأول فرعال

و كذا الرحلة البحریة المؤجرة لسفینة باالمؤجر التي لھا صلةلتزامات إشك أن لا 

أھمیة بالغة مقارنة بباقي الإلتزامات الواقعة على تكتسي ، من طرفھ الواجب تنفیذھا 

و تبدو ھذه الأھمیة واضحة من خلال التعریف .بالرحلة الإستئجارالمؤجر في عقد 
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من 650جب المادة ستئجار بموالاالذي أعطاه المشرع الجزائري لھذا النوع من 

بوضعھ تحت تصرف ذلك أنھ حصر تعھد المؤجر في ھذا العقد .القانون البحري 

.ثر ، سفینة أو جزء منھا مسلحة و مجھزة من أجل القیام برحلة بحریة أو أكالمستأجر

:المتعلقة بالسفینة الإلتزامات-أ

اتجاه عاما لتزاماإلمؤجر لأن یتضح من خلال تعریف عقد إیجار السفینة بالرحلة

و مجھزة و قادرة على القیام بالرحلة المتفق تأجر، بأن یقدم لھ السفینة مسلحةالمس

ھذا الالتزام الذي نص علیھ المشرع الجزائري صراحة و فصلھ .علیھا في العقد 

.من القانون البحري 654و 652تینلمادابموجب 

و علیھ في استئجار السفینة بالرحلة ، المؤجر ھو الذي یلتزم بالمحافظة على 

و .السفینة التي یضعھا بین یدي المستأجر طوال الرحلة البحریة المحددة في العقد 

بحیث یجب علیھ أن یزودھا ، ھ یضمن للمستأجر صلاحیتھا للملاحة إنتم فمن 

جر على تزوید ھذه السفینة ؤكما یحافظ الم.المطلوبة بالتسلیح و التجھیز و المؤونة 

حتى یجعلھا تتمتع بالقدرة الكاملة .بجمیع وثائھا الإداریة التي تسمح لھا بالملاحة 

و لھذا السبب .1المشارطة المتفق علیھا مسبقا في للقیام بجمیع العملیات المذكورة و

المؤجر كذلك عند تقدیمھ السفینة للمستأجر ، بأن یقدمھا لھ في المكان و التاریخ یلتزم 

و أن یھیئھا لعملیات الشحن و التفریغ خلال المواعید و المحددین في المشارطة 

یجب على ، الالتزاماتھذهكل بالإضافة إلى و .2الآجال المحددة لذلك 

عقد الإیجار المؤجر أن یبذل عنایة الرجل العادي للقیام بجمیع المساعي قصد تنفیذ 

.3على أحسن وجھ ممكن

إن احتفاظ المؤجر بالسفینة في حالة صالحة للملاحة یكون طوال مدة الرحلة

التسییر الملاحي و التجاري و متى كان ھذا الأخیر یحتكر.أو الرحلات المتفق علیھا 

.من القانون البحري 652أنظر الفقرة الأولى من المادة -1
.من القانون البحري 654أنظر المادة -2
.من القانون البحري 652أنظر الفقرة الثانیة من المادة -3
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قصد في حالة صالحة ملاحیا و تجاریا ھایتعین علیھ أن یجعلللسفینة المؤجرة ، فإنھ 

.تنفیذ عقد الإیجار 

تشمل الھیكل و الآلات و أجھزة التوجیھ، یاصلاحیة السفینة ملاحوعلیھ فإن 

كما تشمل أیضا الشھادات ،ھا و معدات السلامة و الإنقاذ و معدات الحریق إلى غیر

أفراد طاقم احتوائھا علىكذا، والسفینة خلال الرحلة البحریة ملاحةاللازمة ل

أما عن صلاحیة السفینة تجاریا ، فیعني أن تكون .و المطلوب يمؤھلین بالعدد الكاف

و مھیأة لاستقبال شحنات و بضائع المستأجر بحیث تكون عنابر السفینة صالحة 

و مزودة بالغرف المبردة إذا كان و أجھزة الشحن و التفریغ في حالة جیدة نظیفة 

.مثلا الأمر یتعلق ببضائع سریعة التلف 

إضافة إلى ذلك فإن المؤجر یلتزم كذلك بالحفاظ على صلاحیة السفینة إداریا ، 

روریة و المطلوبة من طرف السلطات       بمعنى أن یكون حائزا لجمیع الوثائق الض

من القانون البحري ، خاصة منھا 652كما فرضتھ أحكام المادة و الإدارة المینائیة 

ISMCodeالوثائق المفروضة في یومنا ھذا بموجب معاھدتي أمن و سلامة الموانئ

Codeو ISPS
كما أنھ من الوثائق الھامة في الوقت الحاضر و التي تسمح .1

certificat، ما یعرف بشھادة النظافةإلى المیناء للسفینة بالدخول  sanitaire التي )(

و ھذا ما .و من دونھا لا یمكن للسفینة مباشرة عملیاتھا بداخلھ تمنحھا سلطات المیناء 

)یعبر علیھ في المشارطات النموذجیة بمصطلح أن السفینة حرة عملیا  le navire

est en libre pratique و علیھ كثیرا ما یحتاط الأطراف اتجاه ھذه الحالة .(

»بإدراج شرط في المشارطة یعرف بـ clause as near as ، أي أنھ في الحالة «

بسبب عدم حیازتھا التي یتعذر على السفینة الدخول إلى المیناء المعین في المشارطة 

یلتزم المؤجر بالرسو في میناء أقرب ممكن من المیناء المتفق علیھ .للوثائق المطلوبة 

»و یعبر على ذلك بمصطلح  port voisin »
2.

1- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL ,traité de droit maritime, l.g.d.j, 2006, page 495.
2 - Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, p 281 .
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و لما كان المؤجر ملزما بوضع تحت تصرف المستأجر ، السفینة المعینة في 

المؤجرین المالكین لعدة سفن مماثلة ، إلى عندجرت العادة .المشارطة بالرحلة 

تكتفي سوى بالإشارة إنما استعمال بعض المشارطات لا تعین فیھا السفینة بذاتھا ، و

ارطات التي نجدھا تحتوي ھي تلك المشو .د إلى خصائصھا لیتم تحدید اسمھا فیما بع

TBN)Toیشار إلیھ بأحرف على شرط  be nomined( أي أن یعطى إسم السفینة

.1بعد إبرام العقدبتعیینھا و أوصافھا 

أما عن إلتزام المؤجر بتقدیم السفینة في المكان و الزمان المحددین في العقد ، فإن 

میناء الذي سترسى فیھ السفینة لتنفیذ عملیة الشحنالمشارطات بالرحلة قد تعین

تترك تعیینھما إلى وقت لاحق ، و یتم ذلك بإخطار كما أن البعض منھا .أو التفریغ 

أما إذا لم .المستأجر مرسل البضاعة ربان السفینة بالمیناء الذي یجب أن تتجھ إلیھ 

تتضمن المشارطة تحدیدا لتاریخ وضع السفینة تحت تصرف المستأجر و اقتصرت 

فقط على بیان المكان وقت التعاقد ، فمفھوم ذلك أنھ على المؤجر أن یرسل  السفینة 

لذا فإنھ كثیرا ما یحتاط .فورا إلى المكان المعین للشحن لتصل في تاریخ مناسب 

"about"أو "environ"خ المحدد في المشارطة عبارة المؤجر بوضع بجانب التاری

في أن المؤجر یستفید من بعض التسامحو معنى ھذا الشرط "تقریبا"و التي تعني 

و ھذا الفارق الزمني بین .2إذا وصلت السفینة متأخرة بین یدي المستأجرحالة ما 

نة متأخرة وفقا لھذا التاریخ المحدد في المشارطة و التاریخ الذي وصلت فیھ السفی

.إلى القضاء لإعتباره تسامحا من عدمھ یخضع تقدیره الشرط ، 

ذلك و، جارد الإستئعقو في ھذا الصدد كثیرا ما تثار مشاكل عملیة بمناسبة تنفیذ 

و ما یمكن إعطاؤھا من تفسیرات راجع لغموض العبارات المدرجة في المشارطة 

إذ یحاول صاحب الشأن مؤجرا.مختلفة و متضاربة مع مصالح كل طرف في العقد 

1- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 310 .
.445و 444كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -2
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أو مستأجرا كان باستنباط من ھذه البنود الغامضة للمشارطة ، المعنى الذي یتفق 

.و یخدم مصالحھ وفقا للمعطیات الجدیدة التي یفرضھا علیھ تنفیذ عقد الإیجار 

ستئجار إالأكثر تداولا في مجال كثیرا ما یدرج بالمشارطات مثلا لھذا الغرض 

، میناء بالعند رسوھا للخطرالسفن بالرحلة ، شرطا یھدف إلى عدم تعریض السفینة 

أن تطفو و لا تلمس ح لھاالسفینة عمیق بدرجة كافیة یسمبحیث أن یكون الماء تحت 

Alwaysو ھو ما یعرف بشرط .قاع البحر  as float بمعنى أن تكون السفینة دوما

المادة الثانیة و GENCONالمادة الأولى من مشارطة ھذا ما نصت علیھو .طافیة 

و كذا المادتین الأولى و الثانیة من مشارطة لندن لسفن LUTETIAمن مشارطة 

Tankerالصھاریج  voyage charter
من 656المادة كذلك ھذا ما ذھبت إلیھ و .1

للشحن لا تكون فیھ السفینة القانون البحري ، بعدم سماحھا للمستأجر ترتیب مكان 

.و لا تستطیع الخروج بدون عائق مع حمولتھا و عائمة باستمرار بمأمن 

المؤجر یلتزم إن، ففي المشارطةشحن أما عن الحالة التي لا یحدد فیھا مكان لل

من القانون البحري ، بتقدیم السفینة في المكان الذي یعینھ 655بموجب نص المادة 

و إذا لم یعین ھذا الأخیر مكانا للشحن في الوقت اللازم ، فإن .مستأجر السفینة 

المؤجر یكتفي بتقدیم السفینة إلى مكان الشحن الذي تحدده سلطات المیناء وفقا لنص 

على المؤجر أن یعلم المستأجر أو أي كما یتعین .القانون البحري من657المادة 

شخص آخر معین لھذا الغرض عن وصول السفینة إلى مكان التحمیل و بأنھا جاھزة 

إذ یتم ذلك .من القانون البحري 659للشحن ، كما ھو منصوص علیھ في المادة 

فق علیھ بإبلاغ المستأجر عملیا بقیام الربان بعد وصول السفینة إلى المیناء المت

و أنھا جاھزة بجمیع معداتھا للقیام بذلكنقلھاباستعداد السفینة لتلقي البضائع المطلوب 

»ن ھذا الإبلاغ بموجب وثیقة بحریة تعرف بـ و، و یك notice of readiness »
2.

و لو تم تعیین مكان الشحن ، لا یجوز للمؤجر رفض طلب و في جمیع الحالات حتى

.94محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -1
.135المرجع السابق ، صفحة أحمد حسني ، -2
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الملائم أو المحدد لذلك إلى قطر السفینة عند وصولھا من مكان التحمیل المستأجر في 

و المصاریف الناتجة عن النفقاتمكان تحمیل آخر ، و یتحمل المستأجر بذلك جمیع

.من القانون البحري 658المادة مثل ھذه العملیة وفقا لما نصت علیھ أحكام

:الخاصة بالرحلة البحریة الإلتزامات-ب

إذ یتعین على المؤجر .تحدد مشارطة الإیجار رحلة السفینة ، بدایتھا و نھایتھا 

توجیھ السفینة في تاریخ معین إلى میناء معین لشحن حمولة المستأجر و نقلھا إلى 

.یقم بھا المؤجر بواسطة الربان ھذه الرحلة البحریة بالرغم من أن، میناء آخر 

المحدد قصد تحقیق الرحلة من ھذا المنطلق یتعین على الربان الإلتزام بخط السیر

)(بكل إستقامة و بطریقة عادیة réalisation du voyage en droiture
، و من 1

الذي ستسلكھ السفینة إلى غایة میناء العادي تم فلیس لھ أن ینحرف عن الطریق 

میناء الوصول المحدد و لیس إلى إلىالسفینة ةیادأنھ یجب علیھ قكما.الوصول 

.آخرمیناء 

من القانون البحري قد فرضت على المؤجر أن 674و في ھذا الصدد فإن المادة 

یقوم بالرحلة على وجھ السرعة بإتباعھ الطریق المبین في المشارطة البحریة ، و في 

إلیھ المشارطات النموذجیة بالرحلة ما تشیر ھذا .فبالطریق المعتاد حالة عدم تحدیده 

convenient"ةبعبار speedallwith"أو"with all possible dispatch" إلا ،

أن عدم دقة مفھوم ھذه العبارات المستعملة في المجال العملي للمشارطات بالرحلة 

إذ أن .ھو كذلك غیر دقیق و مرن عند معالجتھ لھذه الحالة ھاد القضاء إجتجعلت 

فیھا أن تأخر إعتبر في مشارطة بالرحلة من تونس إلى فرنسا ،القضاء الفرنسي 

بینما أن التحكیم قد إعتبر أن المؤجر .السفینة لعشرة أیام في میناء الشحن مقبول 

1- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL ,traité de droit maritime, op.cit, page 501 .
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متن سفینة استغرقت بخصوص بضاعة من مادة الفوسفات كانت منقولة على مخطأ 

یوما المعتادة32أو 30یوما لإتمام رحلتھا من فرنسا إلى مدغشقر ، عوض 84

.1لھذه الرحلة

عتبرت إ، بحیث قرتھا الثانیة استثناء لھذا الإلتزامففي 674المادة نفس تضیف ھذا و

أن تغییر الطریق المتفق علیھ للرحلة من طرف المؤجر لا یعد مخالفة لعقد الإیجار ، 

بالبحر كلما كان ھذا التغییر یستھدف إلى إنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال الثمینة 

.أو لأي سبب معقول 

:شرط الإنحراف /1

المتفق على السفینة القیام بالرحلة على النحو تفرضةالعامقاعدةالتكانھذا و لما 

إلا أنھ.، فإنھ یتعین علیھا أن تتبع الطریق المباشر و الأنسب لتنفیذ ھذه الرحلة علیھ

ستثناء لھذه القاعدة إالنموذجیة الإیجار ات، غالبا ما تتضمن مشارطالناحیة العملیة

»دالمحدھابالخروج عن طریقفینة سللیسمح شرطبإدراج clause de

déroutement justifiéأي یكون الخروج عن الطریق مبررا« )déroutement

)نحراف بالإالتغییر لخط السیر الملاحي المتفق علیھ و یعرف ھذا ، ) déviation )

2.

وفقا لھذا الشرط ، أو الموصوف في العقد السفینة عن طریقھا المعتاد إنحراف إن 

یستلزم ، في الحالة التي من القانون البحري 674جائزا بنص المادة جعلھ المشرع 

.ا بحرأرواح الأشخاص أو الأموال ذات القیمة لإنقاذطریقھا فیھا على السفینة تغییر

أنھما لم تأتیا على سبیل الحصر ، ما دام أن ھتین الحالتین إلا أنھ یمكن القول عن 

1 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL ,traité de droit maritime op.cit, page 501. Voir , le premier cas ,
CAMP , sentence n°994 du 17/12/1998 , et sur le second la sentence n°891 du 2/10/1994 , DMF 1995.166 . Voir
aussi , assez rigoureux et reprochant au fréteur des retards minimes , mais parce que dus a l’innavigabilité
fautive du navire , The Tanaka , Queen’s Bench 15/12/1989 , LLR 1990.1.536 .
2- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 311.
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ذات المادة قد فتحت المجال للسفن قصد تغییر خط سیرھا الملاحي كلما تعلق الأمر 

.1بأي سبب معقول 

كما ھو الحال بالنسبة -حتوي المشارطات بالرحلة من الناحیة العملیة كثیرا ما ت

clausesحریة الشروط على -لعقد نقل البضائع  de « liberté »
، و التي تمنح 2

)و یتوقف بھا الحق للمؤجر أن یتوجھ بالسفینة  faire escale الموانىء في(

إلا أن مثل ھذه الشروط یجب أن تتم صیاغتھا .الموجودة في الطریق العادي لھا 

هریفستم تیأنھ كلما كان الشرط غامضا ذلكبعبارات واضحة غیر قابلة لأي تأویل ، 

في اتجاه أیا كان لم تحدده الإنحرافبحیث لا یكون لھ الحق في ، ضد المؤجر 

.المشارطة 

كما أنھ كثیرا ما ترد نصوص في المشارطات تعطي للسفینة الحریة في قطر           

أو مساعدة السفن الأخرى في كافة الأحوال و أن تنحرف بغرض إنقاذ الأرواح         

قد نصت على شرطGENCONعلى سبیل المثال فإن مشارطة جانكون .و الأموال 

للسفینة الحریة في الدخول إلى أي میناء      "ول بالق10في بندھا العاشر الإنحراف

أو /أو موانىء في أیة حالة و لأي غرض ، و أن تبحر دون مرشد ، و أن تقطر و 

أو /تساعد السفن في جمیع الأحوال ، و أن تنحرف ذأیضا بغرض انقاذ الأرواح و 

.3"الأموال 

لمعقولة من عدمھا مسبقا ضمن بنود و مع ذلك فإنھ یستحیل تحدید الأسباب ا

، و ذلك یكمن في صعوبة إثبات سوء نیة المؤجر وراء وقت إبرام العقد المشارطة 

.لقانون البحري من ا674أنظر النص باللغة الفرنسیة للمادة -1
2 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime. op.cit, page 501.

.139أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -3
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لما یحملھ ھذا و كذا ، 1المؤدي إلى تمدید الرحلة إضرارا بالمستأجرإنحراف السفینة 

الإنحرافیكون ، و من أمثلة ذلك .معاني مختلفة و تفسیرات واسعة المفھوم من

أو كان ھدفھ لتكملة حمولة السفینة في أو الملاحیةإذا أوجبتھ الأحوال الجویة مبررا 

أو كانت المشارطة ذاتھا تجیز الانحراف 2میناء آخر في حالة الإستئجار الجزئي

.3لسبب معین 

تتضح ھذه الصعوبة في تقدیر حسن أو سوء نیة المؤجر في تغییره للطریق 

إعتناقھمنذ الانجلیزي ف لھ في المشارطة ، من خلال اختلاف رأي القضاء والموص

ففي قضیة .ا مبررا من عدمھ إنحرافمفھوم ھذا الإنحراف ، حول ما إعتبره 

Kish V. Taylor قام بتحمیل الربان مبرر لما إنحرافاعتبر أن 19124سنة

تیجة أصبحت غیر صالحة للملاحة نحملھ ، بحیث السفینة شحنة سطح أكثر مما یمكن 

و نتیجة ذلك إضطرت السفینة أن تنحرف عن طریقھا المعتاد .ھذا الوزن الزائد 

.لتتوجھ إلى میناء للإصلاح 

Scaramangaو في قضیة  V. Stamp قضي بمسؤولیة مالك 18805سنة

ة أخرى في خطر السفینة عن خسارة الشحنة ، لما إنحرفت السفینة قصد مساعدة سفین

من مجرد إنقاذ الطاقم حاولت أن تحصل على مكافأة مساعدة ، فقامت أنھا بدلا إلا، 

بقطر السفینة المنكوبة إلى المیناء ، و خلال ھذه المحاولة جنحت السفینة المنقذة ذاتھا 

.و فقدت شحنتھا المنقولة

یعتبر إنحرافا كذلك كل اختصار للطریق یقوم بھ المؤجر لفائدتھ و لفائدة المستأجر بتقلیصھ زمن الرحلة ، إلا أن -1
عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة أنظر ، .ا الإنحراف یعد إنحرافا مبررا و لا تعویض علیھ ھذ

255.
)عرف ھذه العملیة بالشحن التكمیلي تمن القانون البحري و 672نصت على ھذه الحالة المادة -2 chargement

complémentaire وتكون عادة بإنتفاق طرفي العقد أو في الحالة التي تلغى أو تفسخ المشارطة على جزء من (
أنظر .السفینة ، فینحرف المؤجر عن طریقة إلى أحد الموانئ قصد تكملة حمولة ھذا الجزء بإبرام مشارطة أخرى 

.255، عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة 
.446رجع السابق ، صفحة كمال حمدي ، الم-3
.138أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -4
.139أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -5
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الإنحرافھذا ما یؤدي بنا إلى التفرقة بین ما عبر عنھ فقھاء القانون البحري ب

المبرر و غیر المبرر ، و علیھ فإنھ لیس كل انحراف اختیاري أو إرادي صادر من 

ببذل العنایة اللازمة          و لما كان ربان السفینة یلتزم أساسا.الربان یعتبر إنحرافا مبررا 

مبررا ھإنحرافبالنتیجة یكون ھ للوصول بالرحلة إلى نھایة ناجحة ، و الكافیة بحرص

و یكون كذلك عند .أو المحافظة على سلامتھا كلما كان الغرض منھ متابعة الرحلة 

و من تم فإنھ حمایتھ السفینة و البضاعة كوكیل للمؤجر من المخاطر غیر العادیة ،

للتصرف في القیادة حتى یصل بالسفینة یتعین على الربان أن یمنح المرونة المعقولة 

فإذا أصیبت السفینة بأضرار إستلزم علیھ إصلاحھا .إلى طریقھا الصحیح و بسلام 

بالتوجھ بھا إلى أقرب میناء للقیام بذلك ، و كذلك الشأن عندما تكون السفینة أو 

.1حمولتھا معرضة إلى خطر ملاحي محقق الوقوع بسبب الأحوال الجویة السیئة 

:المیناء المتفق علیھ إلىلتزام بالوصول موقف المشرع الجزائري من شأن الإ/2

المؤجرمن القانون البحري على عاتق 674الذي تولده المادة لتزام الإعن أما 

و لیس إلى میناء في المشارطة المحدد التفریغالسفینة إلى میناء بإیصالو المتمثل 

نلاحظ أنھ في الحالة التي لا یمكن للسفینة الوصول إلى اتجاھھا بسبب عوائق .آخر

مستمرة لا یمكن تجنبھا خلال مدة معقولة ، فرض المشرع الجزائري على ربان 

من القانون البحري ، أن یتبع الأوامر المعطاة لھ 676السفینة بموجب نص المادة 

أي أمر من ھذا النوع ، لم یتلقى إذاو .ا من المؤجر و المستأجر باتفاق مشترك بینھم

فیتعین علیھ قیادة السفینة نحو میناء آمن و الأقرب ، بحیث یمكن لھ تفریغ الحمولة    

أو الرجوع بالبضاعة إلى میناء الشحن حسب رأیھ و ما یراه مناسبا و مفیدا للمستأجر 

.فع أجرة ھذه المسافة و مع ذلك فإنھ في جمیع ھذه الحالات یتعین على المستأجر د.

یمكن توقعھا في ناذرا ما الأخیرة المتوقفة على رأي الربان ، إلا أن ھذه الحالة 

یحدد ، لاتفاق الطرفین مسبقا بإدراج شرط احتیاطي في المشارطة المجال العملي 

.138أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
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باسمھ أو مكان التفریغ في حالة وجود عائق یحول دون إمكانیة السفینة إلى المیناء 

.الوصول إلى میناء التفریغ الأصلي 

:حالة عطب السفینة /3

، 1السفینة في حد ذاتھا عطب تتوقف فیھ الرحلة بسبب كما أنھ في الحالة التي 

من 677فإن المادة .یحول دون تمكینھا من مواصلة الرحلة خلال مدة معقولة 

، و بالمقابل القانون البحري أعطت إمكانیة للمستأجر في سحب حمولتھ من السفینة 

، باستثناء الحالات التي تكون فیھا منحت حقا للمؤجر في استحقاقھ أجرة المسافة 

.أسباب توقف الرحلة راجعة إلیھ أو ناتجة عن خطئھ 

المتمثلة في سحب بضاعتھ من السفینة ھذه العملیة التي یقوم بھا المستأجر و

موضوع المشارطة قبل نھایة الرحلة و جعلھا على متن سفینة أخرى قصد إتمام 

)الرحلة ، تعرف بمصطلح المسافنة  transbordement )أو ( transhippment ).

مصاریف مسافنة الحمولة 677و في ھذا الصدد جعلت الفقرة الثانیة من نفس المادة 

فیھا أسباب الطریق على عاتق المستأجر ، دائما باستثناء الحالات التي تكون أثناء

و من ذلك یتضح لنا أن عملیة المسافنة لا تتم حتما إلا في .التوقف منسوبة للمؤجر

حالات توقف الرحلة لأسباب عطب السفینة أو من أجل إصلاحھا في حالة عدم 

حالات العادیة كلما تضمنت المشارطة یمكن أن تكون في الصلاحیتھا للملاحة ، بل 

و حددت بھ مصاریفھا  و كیفیة باتفاق الطرفین بندا أجازت من خلالھ ھذه المسافنة 

.إجرائھا 

لتزامات المتعلقة بالبضاعة الإ:الثاني فرعال

مسؤولیة من القانون البحري653حصر المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

في ، على ظھر السفینة الربان التي یتسلمھا و المؤجر عن الأضرار اللاحقة بالبضائع 

من القانون ، نجد أن المشرع یتكلم عن الخسائر كأسباب توقف 677عند قراءة النص باللغة الفرنسیة للمادة -1
»الرحلة  cause d’avarie .و لیس عن عطب السفینة كسبب لتوقفھا «
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بحیث تقوم مسؤولیة المؤجر كلما تضررت .الحدود المنصوص علیھا في المشارطة

.البضاعة المشحونة على متن السفینة تنفیذا لعقد الإیجار 

إلا أننا نلاحظ من خلال الفقرة الثانیة لھذه المادة ، أن المشرع الجزائري أدرج 

إمكانیة لتحرر المؤجر من ھذه المسؤولیة الواقعة على عاتقھ بمناسبة تنفیذه للمشارطة 

إذا أثبت أنھ قد قام بإلتزاماتھ كمؤجر أو أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة .بالرحلة

أو أن ھذه الخسارة أو الأضرار لتزاماتھذه الإبي القیام لیست ناتجة عن تقصیره ف

.سببھا عملیات الملاحة التي قام بھا الربان أو مندوبیھ

مسؤولیة المؤجر بالرحلة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ، قیامو من تم فإن 

675و في ھذا الصدد نصت المادة .نحو ھذه البضائع یتوقف على معرفة إلتزاماتھ 

من القانون البحري على وجوبیة المؤجر أن یعتني بالحمولة خلال الرحلة آخذا بعین 

المنصوص علیھا في عتبار نوعیة البضاعة و استعمالاتھا و كذا الأحكام الخاصة الإ

.المشارطة 

:ع ئعلى البضاالمحافظة -أ

إلتزام مؤجر السفینة بالرحلة یتمثل في حرصھ و عنایتھ للبضائع طوال الرحلة إن

ببذلھ عنایة إلتزاما عاما نحو البضائع أنھ یقع علیھ یعنيھذا فإن و علیھ البحریة ، 

و تختلف ھذه .تفریغإلى میناء الالشحنالرجل الحریص للحفاظ علیھا من میناء 

البضائع المشحونة على متن سلامة ؤجر حفاظا على العنایة التي یمكن أن یبذلھا الم

السفینة ، باختلاف نوعیتھا و الغرض المستعمل لأجلھا ، بالنظر إلى ما تملیھ علیھ 

كما أنھ لا یمكننا أن نستثني رعایة المؤجر للبضائع .بنود المشارطة في ذلك 

لسفینة و المشحونة في حالتي الإنحراف و المسافنة التي یمكن أن تخضع لھما ا

.1البضاعة ، كلما نصت علیھما المشارطة ضمن بنودھا باتفاق طرفیھا 

.446كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
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و شحن تكمیليلإجراء و لما كانت حالة إنحراف السفینة قد تشكل بدورھا حالة 

لما یضع المستأجر حمولة ناقصة من البضائع أي تقل عن الذي یمكن أن یكون

من القانون 672المؤجر یلتزم بموجب نص المادة ، فإن الحمولة الواردة بالمشارطة 

البحري بعدم تكملة الحمولة ببضائع أخرى إلا ضمن الشروط المتفق علیھا مع 

لتزام إحرصت على من نفس القانون قد 668أن المادة من رغم ھذا و بال.المستأجر 

تھ حملا قد فإنھ، المستأجر بوضعھ على متن السفینة كمیة البضاعة المذكورة في العقد 

و في نفس السیاق أجازت .أجرة الحمولة عن الكمیة الناقصة في حالة العكس دفع

الموالیة للمستأجر استبدال البضائع المذكورة في المشارطة ببضائع 669المادة 

أخرى دون الإضرار بالمؤجر أو المستأجرین الآخرین في ھذه حالة الإستئجار 

، و مقابل ذلك جعلت أجرة الحمولة المستحقة للمؤجر في ھذه الحالة لا تقل الجزئي

.الأجرة الذي تم الإتفاق علیھا بموجب المشارطة عن 

، إلا إذا عملیات شحن البضائع و تفریغھا المستأجر لا یمكنھ القیام بإن وعلیھ ف

سییر الملاحي و التجاري تلقى المساعدة الكافیة من جانب المؤجر مادام أنھ یحتفظ بالت

ھي المساعدات التي یقدمھا المؤجر من تم فإن ھذهو .سفینة طوال الرحلة البحریة لل

ھ ذلك أن.بخصوص البضائع المشحونة من طرف المستأجر حدود إلتزاماتھتبین التي 

بأن یضع معدات السفینة في حالة جیدة و صالحة للعمل تحت المؤجر یستوجب على

روافع السفینة المعدات المخصصة للمناولة و المستأجر ، و یتم ذلك بتقدیمتصرف 

، كما شحن البضائع أو تفریغھاو العاملین علیھا لتمكین المستأجر من و مضخاتھا

یتحقق الربان من مدى مطابقة كمیة البضاعة عند الشحن و نوع الحمولة و مقدارھا

.المتفق علیھا في المشارطة وو أوصافھا مع البیانات الواردة

و من تم فإن كل إخلال للمؤجر لإلتزامھ بعدم وضعھ أمكنة السفینة المحددة في 

المشارطة تحت تصرف المستأجر ، یعرضھ إلى إفادة ھذا الأخیر بتخفیض مناسب 
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من الأجرة و كذا تعویضھ عن الضرر اللاحق بھ جراء ذلك وفقا لما نصت علیھ 

من نفس القانون 670و مقابل ذلك منعت المادة .القانون البحري من671المادة 

المستأجر بأن یضع البضاعة في الأماكن غیر المخصصة لإستقبالھا ، حتى و لو كان 

استئجار السفینة كلیا و كانت كل أماكنھا موضوعة تحت تصرفھ من قبل المؤجر 

ھ رغم الحریة التعاقدیة التي نالأمر الذي یؤدي بنا إلى القول أ.حسب بنود المشارطة 

إلتزام المستأجر بوضع البضاعة في الأماكن یتمتع بھا طرفي العقد ، إلا أن

الإتفاق ن لطرفیلالمخصصة لھا دون سواھا ، یعتبر إلتزاما من النظام العام و لا یمكن 

في جمیع الأحوال ، و علیھ بمفھوم المخالفة فإن كل شرط مدرج ھعلى مخالفت

.و بدون أثر بالمشارطة یجیز للمستأجر مخالفة ھذا الإلتزام یعتبر شرطا باطلا 

:رص و تستیف البضائع -ب

بموجب نص المادة فإنھا تقع على المؤجر كما أن عملیة رص و تستیف البضائع 

و في .لم یشترط خلاف ذلك في المشارطة بالرحلة ، ما من القانون البحري 673

فإنھ یفھم ،1ھذه الحالة إذا ما ألزمت بنود المشارطة المستأجر للقیام بعملیة الرص

لمحافظة على البضاعة في حد أي العملیات الرامیة إلى ا2منھا عملیة الرص التجاري

)الحمولة و توزیع لیات التي تتضمن عموما ترتیبھي العمو.ذاتھا trimming و (

)السفینةعنابر داخل ھاكذا تثبیت lashing )
تفادیا لإصطدامھا بجدران السفینة أو 3

.حتى ببعضھا البعض 

فھو من المھام الأساسیة للربان الذي یبقى تابعا للمؤجر ،الرص الملاحي عن أما 

تحت مراقبة مقاول )dokers(إذ تتم ھذه  العملیة مادیا بواسطة عمال الشحن 

)و التفریغ الشحن  stevadore ھذه العملیة تدخل في وظائف و مع ذلك فإن،(

المسؤول فیما بعد عن قیادة السفینة ، كما أنھ في الواقع فإن عملیة الرص تتم ربان

ھذه ،و یندرج ضمن عملیة الرص .دائما في حضور ھذا الضابط الأول للسفینة 

L’arrimage:نجد ما یقابل مصطلح رص البضائع باللغة الفرنسیة -1 des marchandises و باللغة الانجلیزیة:
stowage of cargo.

.445كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -2
3 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 310.
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أو الفواصل للفصل بین البضائع و أرضیة العنابر و أجنابھا ستخدام الفرش إ

.1إحكام تثبیتھا وبغرض العمل على تھویة البضائع 

ھدف إلى المحافظة التي  تبمفھومھا الملاحي ھي كما أن عملیة رص البضائع 

فھو بالضرورة ، و بالتالي على سلامتھا و صلاحیتھا للملاحة على توازن السفینة 

متى كان الربان مسؤولا علیھ و .2الربان أو مندوبیھ یقع على المؤجر ما دام یقوم بھا

كان ،عن البضاعة منذ أن یتلقاھا على الرصیف تمھیدا لشحنھا من طرف المستأجر

لتمتعھ بالإدارة الملاحیة و التجاریة المؤجر مسؤولا على ھذه البضاعة بنفس القدر 

تم التخلي تدریجیا عن المفھوم قد في الواقع لى أنھإلا أنھ تجدر الملاحظة إ.للسفینة 

الملاحي للخطأ المرتكب في عملیة رص البضائع من طرف القضاء و التحكیم

Leالدولیین  caractère nautique de la faute d’arrimage
3.

ھ یلزمھ دائما بخطئھ متى كان ربان السفینة من مندوبي مؤجرھا ، فإنعلیھ فإنھ و

و الأكثر من .قد ألحق ضررا للبضاعة المشحونة كلما كان خطأ الربان خطأ ملاحیا 

ذلك فإنھ لا التشریع البحري و لا بنود المشارطة من إمكانھا أن تعفي المؤجر من 

لسبب منطقي و بالحفاظ على توازن السفینة جراء رص و تستیف البضائع ، إلتزامھ 

الأمر الذي یجعل أن ھذا .ھذا الإلتزام متعلق بصلاحیة السفینة للملاحة قانوني ھو أن 

بحیث لا یمكن الإتفاق على مخالفتھ بإدراج شرط مخالف ، 4الإلتزام من النظام العام

ذلكتالقانون البحري الجزائري قد أجازمن 673ت المادة بالعقد ، حتى و إن كان

.صراحة 

أنھ إذا كانت مشارطة الإیجار لا تمیز بین حالتي الرص الملاحي و التجاري ذلك

من بین المشارطات النموذجیة التي نصت على ھذا الإلتزام للبضائع ، فإن ھناك 

.97المرجع السابق ، صفحة محمد عبد الفتاح ترك ، -1
.445السابق ، صفحة كمال حمدي ، المرجع -2

3- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 311.
4 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 311.
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التي تضمنت في بندھا الثاني GENCONجانكون نجد مشارطة  بحیث ، بالرص 

ل الملاك لا یسأ":إذ نص على أنھ .رین على البضائع المؤجالملاك بیانا لمسؤولیة 

حالة التي یكون فیھا الھلاك في الإلا أو التأخیر في تسلیمھاعن ھلاك أو تلف البضائع

أو التأخیر قد نشأ عن خطأ أو إھمال في تستیف البضائع ، ما لم یكن التلفأو 

لشحن و التفریغ المكلف من التستیف قد نفذ بواسطة الشاحنین المستأجرین أو مقاول ا

.1"....قبلھم أو من قبل تابعیھم 

إلتزام السفینة و مؤجر ھ یقع على ربان من خلال استقراء ھذا البند نستنتج أن

عقد المشارطة و التأكد من ربطھا جیدا مع مراعاة مراقبة البضائع خلال التنفیذ 

و اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة قصد حفظ تھویتھا و منع كذلك تسرب المیاه إلیھا

كما أن نفقات ھذه العملیات لا علاقة .ركیبة الكیمیائیة للبضاعة أو التالطبیعة 

و التفریغ یخضع لإتفاق لھا بھذا الإلتزام ، كون أن تحمل نفقات عملیات الشحن

و لو كان المؤجر ھو أي أنھ قد یتحمل المستأجر كافة ھذه النفقات حتى.طرفي العقد 

إلا أن ما ھو معمول بھ .الذي یتولى تنفیذ عملیات الشحن و التفریغ كلھا أو جزء منھا 

أن المستأجر ھو الذي یتحمل على أن یكون الإتفاقغالبا في المجال العملي ما یتم 

.و لو كان ملزما باستخدام عمال المؤجر حتىالنفقات كلھا 

:البضائع المشحونة مسؤولیة المؤجر نحو -ج

أما عن مسؤولیة المؤجر عن تلف البضاعة و الناتجة عن إلتزامھ برصھا و عنایتھ 

فإنھ یمكن القول أن القانون البحري بموجب أحكام المادة  لھا طوال الرحلة البحریة ، 

منھ قد جعل المؤجر تقوم في حقھ مسؤولیة مبنیة على قرینة الخطأ المفترض 653

présomption de faute )مبنیة على المسؤولیة المفترضةو لیس )(

présomption de responsabilité كما ھو الحال بالنسبة للناقل في عقد النقل (

.140أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
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و تتضح لنا أكثر قرینة الخطأ ھذه من خلال الأحكام الصریحة التي .1البحري 

حول قیام مسؤولیة الناقل نحو GENCONالبند الثاني من مشارطة جانكون وضعھا

.البضائع المنقولة بموجب عقد الإیجار 

و علیھ فإنھ استنادا على ذلك یمكن للمؤجر أن یتحرر من مسؤولیتھ نحو بضائع 

المستأجر ، كلما أثبت عدم وقوع الخطأ منھ إثبات  أنھ قد وفى بإلتزاماتھ كمؤجر ، 

السببیة بین خطئھ و الضرر اللاحق بالبضاعة أي بمعنى أو بإثبات عدم وجود العلاقة 

الضرر كما یمكن أن یثبت أن .أن الضرر لم ینشأ بسبب تقصیره في القیام بإلتزاماتھ 

)(ناتج عن سبب أجنبي  cause étrangère.

تبعا لذلك فإن إفتراض خطأ المؤجر بالرحلة یمكن فھمھ من خلال إحتفاظھ بكل 

إلا أن ذلك لا یعني .السفینة بما في ذلك تسییرھا الملاحي و التجاري السلطات على 

بنتیجة كون أنھ یقع علیھ إلتزاما ببذل عنایة لتنفیذ الرحلة لتزاما إأن إلتزامھ ھو 

كان 2و مع ذلك فإن المحكمة العلیا .أو الرحلات المنصوص علیھا في المشارطة  

، لھا رأیا مغایرا لما إعتبرت بأنھ في إطار استئجار السفینة على أساس الرحلة 

من 653یقوم مقام الناقل المسؤول عن البضائع المكلف بھا بموجب المادة رالمؤج

إذ أنھ بھذا الشكل تكون قد جعلت على عاتق المؤجر مسؤولیة .القانون البحري 

إلا أن .عة المستأجر أثناء الرحلة البحریة مفترضة تكون قائمة كلما تضررت بضا

من القانون 693ذلك لا یعني أن ھذا ھو الرأي الصحیح ، خاصة و أن المادة 

البحري قد أبقت علاقات مؤجر و مستأجر السفینة بالرحلة خاضعة لأحكام المشارطة 

.حتى و لو تم إصدار سند شحن بناء على ھذا العقد 

قانون البحري الفرنسي في ھذه المسألة قد فرق بین الحالة التي بینما نلاحظ أن ال

tiersیكون فیھا المؤجر قد أصدر سند شحن لفائدة الغیر porteur du

.من القانون البحري 802أنظر المادة -1
.138944، ملف رقم 07/12/1995عن الغرفة التجاریة و البحریة للمحكمة العلیا بتاریخ قرار غیر منشور ، صادر -2
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connaissement 1966جوان 18من قانون 2فقرة17، بحیث جعلت المادة

ة حالأما عن ال.أحكام النقل بموجب سند الشحن ھي الواجبة التطبیق على الطرفین 

)التي یكون فیھا سند الشحن إسمي connaissement nominatif بحیث یبقى بین (

.1ة ھي التي تطبق بین طرفي العقدیدي المستأجر ، فھنا فقط أحكام المشارط

بالرحلة عقد الإستئجارفي إلتزامات المستأجر:طلب الثاني الم

الأساسي للمؤجر المتمثل في تقدیم السفینة المعینة في الزمان          في مقابل الإلتزام 

و المكان المتفق علیھما و تلقیھ البضاعة و صیانتھا طبقا لبنود المشارطة قصد التنفیذ 

و الذي یستمد و ھام یقع على المستأجرجوھريھناك إلتزام .الحسن للرحلة البحریة 

بصفة المشارطة بالرحلة ینة بصفة عامة و كذا عقد استئجار السفمرجعھ من تعریف 

من القانون البحري ، إذ یتعھد المستأجر650و640خاصة الذي جاءت بھ المادتین 

بالإضافة إلى أنھ یقع علیھ إلتزام .مقابل وفاء المؤجر بإلتزاماتھ بدفع أجرة السفینة

ص علیھ صراحة على البضائع بتحملھ عملیات شحنھا و تفریغھا وفقا لما تم الن

أنھ لا یثار بصدد تجدر الملاحظة إلى كما .من نفس القانون 673بموجب المادة 

ھذا ، كون أن الموضوعة تحت تصرفھ السفینة بردالمستأجر إلتزام التأجیر بالرحلة 

ة المؤجر طوال سیطرالسفینة تبقى تحت مادام أن ، بدون موضوع یصبحالإلتزام

.2القانون و التجاري بنص حتفاظھ بالتسییر الملاحيسبب إبالرحلة البحریة 

لتزام بدفع الأجرة الإ:الفرع الأول 

و یطلق 3عن ثمن النقل عن طریق البحر )frêt(تعبر الأجرة بمفھومھا التقلیدي 

إلا أن مفھوم الأجرة في عقد استئجار السفینة .علیھا عموما مصطلح أجرة النقل 

بالرحلة یصبح أكثر تعقیدا مما ھو علیھ ، بالنظر إلى خصوصیة ھذا العقد و كذا 

و ھذا ما یفسر أن الأجرة في المشارطة .خصوصیة إلتزامات المؤجر كطرف فیھ 

1 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes, op.cit, page 311.
.من القانون البحري 651أنظر المادة -2

3 - Michel DE JUGLART, Emmanuel DU PONTAVICE, Jean-Paul SORTAIS, A. PIEDELIEVRE, Gaston DE
LESTANG, l’affrètement par charte –partie, librairie générale de droit et de jurisprudence de Paris, R. PICHON
et DURAND-AUZIAS, 1964 , page 111 .
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المستأجر دفعھ مقابل إستغلالھ للسفینة طوال بالرحلة لیست مجرد ثمن یتعین على

الرحلة البحریة ، كما ھو الحال بالنسبة لبدل الإیجار في عقد إیجار الأشیاء وفقا 

.لأحكام القانون المدني 

من خلال تعریف عقد استئجار السفینة بالرحلة الوارد بنص المادة لنا ذلك یتضح 

، ساساأبموجب المشارطة بالرحلة یلتزم من القانون البحري ، أن المستأجر 650

من بدایة ھذا الأخیر نحوه اي یقوم بھات التالسفینة للمؤجر كمقابل للإلتزامبدفع أجرة 

و وفقا لما تم الإتفاق بینھما على أحسن وجھ د المبرم تنفیذا للعقالرحلة إلى نھایتھا ، 

.علیھ 

و علیھ في الواقع فإن إلتزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر یحكمھ الإتفاق المبرم 

بینھما و ذلك متى نفذ المؤجر إلتزامھ على الوجھ الأكمل بوضع السفینة في حالة 

عندھا یتعھد المستأجر و.صالحة للملاحة بمیناء التحمیل تحت تصرف المستأجر 

بدفع لھ الأجرة كاملة إما بمیناء الشحن أو بمیناء التفریغ ، أو بدفع جزء منھا بمیناء 

من %10(و تكملة الباقي بمیناء الوصول )من الأجرة مثلا %90(الإقلاع     

حسب الإتفاق ، الذي یحدد أیضا الطرف الذي یتحمل دفع رسوم )الأجرة مثلا 

و مثال ذلك البند الرابع من مشارطة .و رسوم المیناء و النفقات الأخرى الإرشاد 

الذي ترك الإختیار للأطراف بین الدفع المسبق للأجرة و بین GENCONجانكون 

دفعھا عند تسلیم البضاعة، بحیث یكون للربان أن یرفض تسلیم سندات الشحن قبل 

و فمصاریالیق بر ملزما بتستسدید الأجرة في الحالة الأولى ، و یكون المستأج

بینما مشارطة .بمیناء الشحن في الحالة الثانیةالرسوم التي تتطلبھا السفینة

ھا دقد عالجت فقط حالة الدفع المسبق للأجرة ضمن بنSYNACOMEXسیناكومیس 

.1الرابع 

1 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 525 .
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یتم اللجوء في، فإنھ على تحدید الأجرةأما إذا لم یوجد إتفاق في المشارطة

و الأعراف الجاري بھا العمل في میناء الشحن أو التفریغ إلى القواعد تحدیدھا

أو بإتباع عرف التجارة الخاصة بالشحنة ، كما تجدر الملاحظة إلى  أن وزن 

البضاعة أو حجمھا إذا نقصا أو زادا أثناء الرحلة ، فإن تقدیر الأجرة في حالة عدم 

ى أساس الكمیة المشحونة و لیس الكمیة التي تم وجود نص أو عرف بذلك یكون عل

كما أن تحدید الأجرة في بعض أنواع النقل یكون بالرجوع إلى معاییر .تسلیمھا 

)نمطیة منشورة لأجور Published Scales of Standard Rates ما ھو ، مثل(

.1الحال بالنسبة لناقلات النفط مثلا 

، تحدید مبلغ 686جب نص المادة قد ترك بموبالنسبة للتشریع البحري فإنھ 

عا لإتفاق طرفي خاض، او كیفیة دفعھمكان و زمان الوفاء بھاو2الحمولةأجرة 

تحدیدھا لمبلغ كما أنھ قد عالج حالة سكوت المشارطة عن .المشارطة بالرحلة 

3الحمولةأجرةجعل حسابھا یكون على أساس معدل الأجرة ، إذ المستحق لھذه 

المطبق و المعمول بھ في ھذا النوع من الإستئجار ، في مكان و تاریخ وصول السفینة 

.التحمیلأو الشحن بمیناء 

حتساب ھذه الأجرة على أساس حجم أو وزن أو عدد إإذا تم في ھذه الحالة 

من القانون 687للطرفین في كیفیة حسابھا ، فإن المادة و كان ھناك شك الحمولة

البحري قد جعلت فقط كمیة البضائع التي تم إفراغھا ھي وحدھا التي تؤخذ بعین 

في نفس و.عتبار في حساب مبلغ أجرة الحمولة دون كمیات البضائع المشحونة الإ

مسافة بالنسبة إلى الموالیة على أنھ یجب أن تحسب أجرة ال688السیاق تضیف المادة 

.259عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -1
عوض مصطلح الأجرة فقط ، كما جاء "أجرة الحمولة "إستعمل المشرع الجزائري بصدد ھذه المادة مصطلح -2

»«في النص باللغة الفرنسیة بعبارة  frêt.
لم یكن دقیقا في –بالرغم من أنھ ھو الأصل –من القانون البحري 686نلاحظ أن النص باللغة العربیة للمادة -3

الأجرة ، لكونھ قد أغفل الإشارة في كیفیة حسابھ إلى معدل أجرة الحمولة و اكتفى مبلغ إعطاء طریقة تحدید 
»بینما النص باللغة الفرنسیة قد أشار إلى ذلك بعبارة.بالإشارة إلى أنھ یحسب تبعا لأجرة الحمولة  Le montant

»le cours moyen des frêtsdu frêt doit être calculé sur تكمن عدم الدقة في تحدید مبلغ الأجرة ، و
.في إختلاف أجرة الحمولة في نفس المكان و الزمان من سفینة إلى أخرى 
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و الحمولةأجرةلتي تم الإستناد علیھا في حساب مابین المسافة الكلیة الواجب قطعھا ا

دة الرحلة و مالرحلة مصاریف عة فعلا ، و بالنسبة إلى مابین المسافة الحقیقیة المقطو

.و المسافة المتبقي قطعھا على المسافة الكلیة

شرع البحري قد فرق بین نوعین من الأجرة في خلال ذلك یتضح لنا أن الممن 

عقد   الإستئجار بالرحلة ، أجرة لھا صلة بالحمولة المشحونة من طرف المستأجر 

على متن السفینة و أجرة لھا صلة بالمسافة التي تقطعھا السفینة تنفیذا للرحلة البحریة 

المؤجر تنفیذلأجرة و بدفع المستأجر لالإرتباط الذي یفرض نفسھ بین كما أن .

یدفعنا إلى للرحلة          أو الرحلات المتفق علیھا لكونھما إلتزامین متناظرین ، 

أو الجزئي لھذه الرحلة أو المترتبة عن عدم التنفیذ الكلي ثارالآالتساؤل حول 

.الرحلات المقصودة 

:كیفیة تحدید الأجرة و حسابھا -أ

بالرحلة ، تدخل في تحدیدھا عدة اعتبارات لما كانت الأجرة في عقد الإستئجار

فإن الواقع العملي قد أوجد عدة طرق .تتعدى مفھوم مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر 

و من تم فإن ھذه المقاییس ھي التي تفرق لنا .1ھا قیمتلتحدیدلحسابھا و و مقاییس 

تم الإعتماد في یيتالالأجرة و بین بین الأجرة المعتمد حسابھا على أساس الحمولة

.حسابھا على مسافة الرحلة البحریة للسفینة 

كما أنھ رغم الحریة المطلقة التي یتمتع بھا المؤجر و المستأجر في تحدید مبلغ 

من القانون البحري ، إلا أنھ 686الأجرة بموجب المشارطة بالرحلة وفقا لنص المادة 

كما 2مئویة للأجر الخاص باستئجار السفینةیتعین علیھما یضمنا عقدھما النسبة ال

ذكرھا في الواجب لبیانات على اتي نصتال643ا الفقرة ج من المادة مفرضتھ علیھ

1- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit , page 40 et 41 .
:من القانون البحري ضمن نصھا باللغة الفرنسیة643نصت الفقرة ج للمادة -2

« Le taux de rémunération pour l’affrètement du navire »
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إلتزامھ بدفع الأجرة عن مستأجر السفینة ستمدو من تم ی.عقد الاستئجار بصفة عامة

.في العقد حسب مقدارھا المحدد أو بالرجوع إلى طریقة حسابھا المحددة الرحلة 

:أجرة الحمولة /1

، 687و686تینھي تلك الأجرة التي نص علیھا المشرع البحري ضمن الماد

لبضاعة مقابل الكمیة الإجمالیة لمبلغ جزافي بللرحلة الأجرة ھذه حدد ما تعادة إذ أنھ 

و یشار إلیھا في ، شریطة أن لا تتجاوز الكمیة المحددة في العقد المشحونة 

Lumpsumةالمشارطات النموذجیة بعبار freight )(
بالنسبة للمشارطات الخاصة 1

، سواء مقدار الأجرة حسب طبیعة البضاعة حسابیكون كما.2بنقل البضائع الصب

أو بالنسبة لحجمھا بالمتر 3بالنسبة إلى وحدة وزنھا بالطن المتري أو بالطن الإنجلیزي

أما فیما یتعلق بنقل الحیوانات فإن حساب الأجرة .قدم مكعب 40أو بـ المكعب 

.4یكون على أساس عدد الرؤوس

:أجرة المسافة /2

في الحالة ، إلاإن ھذه الأجرة في المشارطة بالرحلة لا تكون مستحقة للمؤجر 

،نتھاء الرحلة المتفق علیھا إتتوقف فیھا السفینة بصفة نھائیة عن الملاحة قبل التي 

قصد ، ستبدال سفینتھ لإربان إیجاد سفینة أخرى الأو بعبارة أخرى عندما یتعذر على 

ففي ھذه الحالة یستوجب على المستأجر .لرحلة لاتنفیذتحقیق عملیة مسافنة البضائع 

5دفع ثمن الأجرة التناسبیة للمسافة
la distance )à( le fret proportionnel التي

السفینة بحمولتھا بالنسبة للمسافة التي كان علیھا قطعھا للوصول إلى میناء قطعتھا 

.التفریغ

1 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 311.
2 - “Affrètement en travers ou en bloc dit aussi lumpsum, est un contrat qui, en échange d’un frêt global, met a la
disposition de l’affréteur un navire dont un certain poids mort utile ( port en lourd utile ou deadweight cargo
capacity ) et un volume correspondant sont garantis”. Voir Léon LAVERGNE, Les transports par mer, op.cit,
page 94.

.كیلوغرام1016=كیلوغرام ، واحد طن إنجلیزي 1000=واحد طن متري -3
4 - Léon LAVERGNE, Les transports par mer, op.cit, page 80 .
5- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, Droit maritime, Dalloz, 12e édition 1997, page 292 .
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إن ھذه الطریقة في حساب أجرة المسافة قد إعتمدھا المشرع البحري بنص المادة 

تحدید مقدار أجرة المسافة أطراف العقد على بصیغة الوجوب ، بحیث یتعین 688

و الذي یكون -كیفیة حسابھایحددتفاق بینھما إعدم وجود ة في حال-وفقا لھذا الحساب

(أجرة المسافة :عملیا وفقا لھذه المعادلة  /المسافة المقطوعة ×الحمولةجرةأ= (

.1المسافة الباقیة 

:كدین بحري على عاتق المستأجر لأجرة المؤجر لستحقاق إحالات -ب

من الواضح أن مفھوم الأجرة في المشارطة بالرحلة لا یمثل فقط مقابل إنتفاع 

كما ھو ثابت من خلال المعاییر المطبقة في و المستأجر بالسفینة كشيء مؤجر لھ ، 

وضعھ السفینة بمجردسوىعلیھ فإن دفعھا لفائدة المؤجر لا یكون و .طریقة حسابھا 

الأخرى الواقعة علیھ الخدماتذلك مقابل ، و إنما یكون كتحت تصرف المستأجر 

من 671نص المادة ذلك أن .الرحلة البحریة اتجاه اتجاه السفینة أو البضاعة أو حتى 

، یتناسب مع أجزاء و أمكنة البحري قد أفاد المستأجر بتخفیض من الأجرة القانون 

.في المشارطة السفینة التي لم یضعھا المؤجر تحت تصرفھ و التي تم الإتفاق علیھا 

متى قام المؤجر بتنفیذ ، ھ یتعین على المستأجر دفع الأجرة كاملة و من تم فإن

المشرع البحري قد أورد كما أن .الرحلة على النحو المتفق علیھ في المشارطة 

سواء لرحلة المؤجر لتكون فیھا الأجرة مستحقة الأداء كاملة رغم عدم إنجاز حالات 

.لأسباب أخرى بفعل المستأجر أو

:البضاعة المشحونة الحمولة و استبدالنقص /1

1 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes, op.cit, page 312 .
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فیما یتعلق بالبضاعة المشحونة من طرف المستأجر على متن السفینة ، فإنھ یلتزم 

.من القانون البحري بوضع كمیة البضاعة المدرجة في المشارطة 668بنص المادة 

مل دفع أجرة الحمولة المتفق علیھا إخلال من طرفھ بھذا الإلتزام یجعلھ یتحكل و 

أي أن المستأجر یسدد في ھذه الحالة مقدار أجرة البضاعة التي شحنت و كذا .كاملة

ھذا ما یفسر منع المؤجر من تكملة الحمولة الناقصة و .تلك التي لم یتم شحنھا 

تفادیا لكل إثراء بلا سبب على حسابببضائع أخرى عند الإستئجار الكلي للسفینة

من 672المادة حكامر ذلك في العقد وفقا لأھذا الأخی، إلا إذا أجاز لھ المستأجر 

.القانون البحري 

بعض المشارطات بالرحلة الخاصة بنقل البضائع المتغیرة الوزن       أن لذلك یلاحظ 

و التي لا تحافظ على نسبة ثابتة لحمولتھا أثناء الرحلة بحسب طبیعتھا أو بفعل 

ضمن بنودھا أن السفینة مؤجرة لنقل كمیة تنصالعوامل الطبیعیة كالحبوب مثلا ، 

بمعنى أن .%10زیادة أو نقص ببالإشارة إلى مقدارھا بالطن معینة من البضاعة 

المستأجر    لا یلتزم بأداء أجرة الكمیة الناقصة من الحمولة طالما كان في حدود ھذه 

أما .زیادة أو نقصا و التي تعرف بالكمیة المسموح بھا النسبة المتفق علیھا في العقد 

environعبارة حوالي أو تقریبا المشارطة على شرط التقریب بإضافةنصتإذا  )(

أو ما یفید ھذا المعنى بجانب مقدار كمیة البضاعة في العقد ، فإن تفسیر ھذا 

یكون حسب عادات المیناء أو ما جرت علیھ المشارطات النموذجیة الإصطلاح

بالزیادة أو %5أو %10الخاصة بنوع و طبیعة البضاعة المشحونة ، فقد یعني 

.1النقص في الحمولة 

بالإضافة إلى إلتزام المستأجر بشحن كمیة و نوع البضاعة المدونة في العقد ، 

ستبدلھا ببضائع أخرى دون إكذلك دفع الأجرة كاملة حتى و لو علیھ یتعین فإنھ 

في تكون أجرة الحمولة المدفوعةبحیث.و المستأجرین الآخرین إضرار بالمؤجر 

.448كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة-1
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لا تقل عن الأجرة المتفق من القانون البحري ، 669المادة ھذه الحالة حسب نص 

المستأجر تفریغ البضائع أثناء الرحلة قبل وصولھا أما إذا طلب .لمشارطةعلیھا في ا

و ، فیكون كذلك ملزما بدفع مبلغ الأجرة المتفق علیھا كاملة 1إلى المیناء المتفق علیھ 

قد حملتھ زیادة 678كام المادة أحلا یخصم منھا الأجرة عن المسافة المتبقیة ، بل أن 

.على ذلك جمیع المصاریف المسببة لھذه العملیة 

:توقف السفینة أثناء الرحلة البحریة /2

أثناء الرحلة لیس سحب الحمولة فیھا أنھ في الحالة العكسیة ، و التي یكون كما 

یكون .بطلب من المستأجر و إنما بسبب توقف السفینة الخارج عن إرادة المؤجر

المستأجر مدینا اتجاھھ بمبلغ أجرة المسافة ، بحیث تكون مصاریف مسافنة ھذه 

الحمولة من السفینة المتوقفة إلى سفینة أخرى على عاتق المستأجر بموجب نص 

بعدم كذلك و في نفس السیاق إذا تعلق الأمر .من القانون البحري 677المادة 

، فإن المادة یمكن تفادیھا في مدة معقولة لابسبب عوائق مستمرة ستكمال الرحلة إ

ھرغم إتفاقفي ھذا الوضع ، السابقة جعلت المستأجر ملزما بدفع أجرة المسافة 676

على توجیھ السفینة نحو میناء میناء التحمیل أو إلىبالرجوع أو الربان مع المؤجر

.المحدد في العقد التفریغقریب و آمن غیر میناء 

یلیھ ي ذالو لظروف القوة القاھرة التوقف المؤقت للسفینة نظرابصددأما إذا كنا

، فإن المشرع البحري لم ینص صراحة على مدى في أجل معقول ةالرحلستئناف إ

ضمن المادة اكتفى فقط بالقولفي ھذه الحالة ، بل ستحقاق المؤجر للأجرة كاملة إ

لا یلتزم المؤجر مقابل ذلكبحیثعلى أن عقد الإستئجار یبقى ساري المفعول 691

إلا أنھ بمفھوم المخالفة یمكننا أن نستنج أن المؤجر .دفع التعویض الناتج عن التأخیر ب

ویض عن التأخیر یستحق الأجرة كاملة ما دام أن المستأجر لا یمكنھ خصم مقدار التع

.بصریح النص أصلا ستحقاقھ لأي تعویض إم من ھذه الأجرة لعد

.في حالة الإستئجار الجزئي یشترط قبول المؤجر قصد عدم الإضرار بالمستأجرین الآخرین-1
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أجر الإنتظار ھذه الظروف فإنھ من الممكن أن لا تحتمل مصلحة المستو في مثل

أجاز لھ القانون البحري بإخراج بضائعھ من السفینة لمواجھة الموقف بالحل ، لذا

أما إذا قام المستأجر .الذي یراه ملائما ، كالبحث عن سفینة أخرى لتنفیذ الرحلة 

و تأھبت بعدھا السفینة القوة القاھرة بتفریغ بضائعھ بمیناء التحمیل حتى زوال أثر

ائع على متنھا ، كون أن العقد الأصلیة للإقلاع ، فیتعین علیھ أن یعید شحن البض

و مھما إختلف الحل الذي یختاره المستأجر في مثل ھذا الظرف المؤقت .1زال نافذا لا

إرجاع لأجرة كاملة و كذا نفقات تفریغ و مصاریف ، فإن ذلك لا یعفیھ من دفع ا

.البضائع على متن السفینة المؤجرة

التي یكون من شأنھا تنفیذ لقوة القاھرة بالنسبة لظروف االأمر یختلف غیر أن 

عدم قابلیتھا للتصلیح لأو كان ذلك راجعا لفقدان السفینة أو الرحلة مستحیلا ،

من التجارة من طرف السلطات المینائیة تماما یقافھا أو منعت لإأو مصادرتھالأو 

ذلك أن المشرع البحري قد جعل ھذه الحالات الواردة على سبیل .المحددة في العقد 

من شأنھا أن تؤدي إلى فسخ العقد ،من القانون البحري 689الحصر ضمن المادة 

المادة كام بناء على طلب أحد الطرفین كلما تحققت أثناء الرحلة البحریة بناء على أح

.و یكون فیھا المستأجر ملزما بدفع أجرة الحمولة للمسافةالموالیة لھا ،690

من القانون 689إذا وقعت ھذه الحالات المنصوص علیھا في المادة بینما 

البحري قبل إقلاع السفینة من میناء التحمیل ، یفسخ العقد بقوة القانون بدون تعویض 

بسبب إنقضاء إلتزامات ام بدفع الأجرة من طرف المستأجر و من تم فلا مجال لإلتز

كما أنھ بغض النظر عن ھذه الحالات ، نلاحظ من خلال أحكام المادة .كل طرف 

شحن أن المشرع البحري قد منح إمكانیة للمستأجر في فسخ العقد قبل البدء في 692

بحیث لا یتجاوز بدفعھ تعویضا عن الضرر اللاحق بالمؤجرإذ یكون ذلك ، البضاعة

عبد الحمید المنشاوي ، قانون التجارة البحریة في ضوء الفقھ و القضاء ، منشأة المعارف بالأسكندریة ، سنة -1
.213، صفحة 2005
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معنى ذلك أنھ إذا كان و .مبلغ ھذا التعویض أجرة الحمولة المدونة في المشارطة 

.الأجرة دفع یسقط إلتزامھ فيقبل البدء في الرحلة ، من طرف المستأجر فسخ العقد 

فإن ذلك لا یعفیھ من دفع تعویض للمؤجر یساوي مقدار ھذه الأجرة أو یقل عنھا 

.اللاحق بھحسب مقدار الضرر 

:شرط إستحقاق الأجرة في جمیع الأحوال /3

ھذا و بالرغم من أن أحكام القانون البحري قد نظمت الحالات التي تكون فیھا 

المستأجر من للمؤجر و الحالات التي یعفى فیھا ئیاالأجرة مستحقة الدفع كاملة أو جز

إرادة إلا لتكملةإلا أنھ یجب التذكیر إلى أن ھذه الأحكام لا نجد لھا تدخلا .دفعھا 

دام أن ھذه القواعد لیس ، ما تنظیم دفع ھذه الأجرةنتفاقھما عإت وسكعندالطرفین 

الكثیر من المشارطات النموذجیة بالرحلة قد تضمنت شرط لھذا السبب فإن.1آمرة 

)حالاتإستحقاق الأجرة في جمیع ال Frêt acquis à tout événement و معنى .(

ھذا الشرط أن المستأجر یلتزم بدفع الأجرة كاملة بمجرد شحن البضائع على متن 

ذھا و بغض النظر عن مصیر الحمولة            ، سواء نفذ المؤجر الرحلة أو لم یتم تنفیالسفینة

كان سبب ذلك توقف أو فقدان السفینة لووحتى ، أو وصولھا إلى میناء التفریغ 

.أو حتى حالة القوة القاھرة 

إن التشریع البحري الجزائري لم یتطرق لمثل ھذا الشرط الذي یلزم المستأجر 

مدى مصداقیة إلا أنھ یمكننا معرفة .بدفع الأجرة مھما كانت نتیجة الرحلة البحریة 

فسر شرط ، الذي في ھذا الشأن ھذا الشرط بالرجوع إلى موقف القضاء الإنجلیزي 

استحقاق الأجرة حتى في حالة فقدان السفینة ، على أنھ لا یفید سوى أن المستأجر كان 

علیھ إلتزام بدفع الأجرة للمؤجر في الوقت الذي كانت فیھ البضاعة على متن السفینة 

بالنسبة إعتمده مجلس الإستئناف الإنجلیزي الإتجاهنفس .2ن ذلك و لیس أكثر م

.البحري من القانون 686، 641أنظر المادتین -1
2 - Court of Appeal 05/10/1982, Navire The Lorna. Voir Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit
maritime, op.cit, page 526 .
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بعد خمسة أیام من إقلاع %75للشرط الذي نص على أن یكون دفع الأجرة بنسبة 

)السفینة ، سواء فقدت البضاعة أو السفینة أو لم تفقد  vessel and/or cargo lost

or not lost ة أیام من إقلاعھا ، و بالمقابل قضى ذلك أن السفینة قد فقدت بعد ثلاث.(

الأجرة أنیعنيستحقاق المؤجر للأجرة ، لكونھ إعتبر أن ھذا الشرط إالمجلس بعدم 

الحالة التي یكون قابلة للإسترداد من طرف المستأجر عند فقدان السفینة في لا تكون

، بینما في قضیة الحال فإن السفینة قد فقدت قبل حلول أجل استحقاق قد سددھا مسبقا

.1الأجرة 

:شرط الدفع المسبق للأجرة /4

ستحقاق الأجرة في إو مع ذلك فإنھ لا یجب الخلط بین ھذا الشرط الرامي إلى 

)جمیع الأحوال و الشرط الذي ینص على دفع الأجرة مسبقا  Frêt payé d’avance

)
ذلك أن الأجرة التي یدفعھا المستأجر كاملة و مسبقا في میناء التحمیل ، لا تكون .2

، بحیث یمكن للمستأجر استرداد مستحقة من طرف المؤجر في جمیع الأحوال دائما 

تفاق علیھ في لما تم الإ، كما لو تعلق الأمر بعدم تنفیذ الرحلة وفقا مبلغ ھذه الأجرة 

.منھ أو من تابعیھ المشارطة بسبب خطأ صادر 

إلا أنھ ما یلاحظ من الناحیة العملیة أن أغلبیة المشارطات بالرحلة تشترط دفع 

الأجرة من طرف المستأجر مسبقا بمیناء الشحن ، إذ أن الھدف من ذلك ضمان 

كما أنھ توجد بعض المشارطات التي تنص على أن .المؤجر لقبضھ مبلغ ھذه الأجرة 

كما یمكن .و الذي یكون من طرف المستأجر لاحقا بمیناء التفریغ یكون دفع الأجرة 

أن یكون دفع ھذه الأجرة من طرف المرسل إلیھ الذي یستقبل البضاعة ، كلما أدرج 

.المستأجر شرط نقل ھذا الإلتزام إلى المرسل إلیھ بموجب سند الشحن المحرر لفائدتھ 

1- Court of Appeal 21/06/1988, Navire The Karin Vatis. Voir Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de
droit maritime, op.cit, 2006, page 526 .
2- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 293 .
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ایكون محمیفي استیفائھ للأجرةالمؤجرحق ، ما دام أن و في مثل ھذه الحالة 

من 681و 645بموجب المادتین بموجب الإمتیاز الذي یتمتع بھ على البضائع 

، فإن المستأجر یبقى ضامنا لدفع مبلغ الأجرة ، إلا إذا تم الإتفاق على القانون البحري 

على ھذا الإتفاق الذي نجده في بعض المشارطات بالرحلة.خلاف ذلك بالمشارطة 

شكل بند أوجدتھ الأعراف البحریة الإنجلیزیة و الأمریكیة و الذي یعرف بشرط 

cesser clause أوde cessationclause
الذي ینص على أن ھذا الشرط .1

المؤجر یكون لھ إمتیازا على البضائع من أجل الأجرة ، و أن مسؤوبیة المستأجر 

تنتھي بعد وضع البضاعة على متن السفینة ، لكن فقط في الحالة التي یكون فیھا 

)المؤجر غیر قادر على إستیفاء الأجرة بممارستھ إمتیازه بمیناء الوصول  only to

such extent as owners have been unable to obtain payment by

exercising the lien cargo قد فسر ھذا الشرط بنوع ئيالقضاالإجتھاد إلا أن .(

من  المرونة ، حینما إعتبر أنھ حتى و لو لم یمارس المؤجر إمتیازه على البضائع ، 

ت ممارسة ھذا الإمتیاز من طرف المؤجر فإن المستأجر یبقى مسؤولا اتجاھھ متى كان

.2ر مجدیا غی

لتزام بشحن و تفریغ البضائع الإ:الفرع الثاني 

إن تنظیم العملیات المتعلقة بشحن و تفریغ البضائع ، یكون بموجب البنود المتفق 

إذ یلتزم المستأجر أصلا بشحن و تفریغ بضاعتھ ، في مقابل .علیھا في المشارطة 

إلتزام المستأجر بتقدیم السفینة في المكان و الزمان المعینین و جعلھا مھیئة للتحمیل 

من القانون 673و في ھذا الصدد نصت المادة .3لتفریغ خلال مواعید الشحن و ا

على خلاف ذلك إلا إذا تم الإتفاق، البحري على أن یقوم المستأجر بتحمیل السفینة

و بالرغم من أن المشرع قد نص صراحة على إلتزام المستأجر .في المشارطة 

ما دام أنھ قد جعل .بشحن البضائع فقط ، فإن ھذا لا یعفیھ من الإلتزام بتفریغھا 

1 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, 2006, page 526 .
2 - Court of Appeal 07/12/1971, Navire The Sinoe. Voir Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit
maritime, op.cit, page 527 .

.من القانون البحري 654أنظر المادة -3
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على عملیات التفریغ و آجالھا بموجب الأحكام الخاصة بالشحن تطبق بشكل مطابق 

مستأجر لا یتولى تنفیذ ھذه و في الواقع فإن ال.من القانون البحري 679نص المادة 

العملیات بنفسھ و إنما یلجأ عادة إلى متخصصین في ھذا المجال و المعروفین بمقاولي 

.الشحن   و التفریغ 

:تنفیذ عملیة الشحن و التفریغ من طرف المؤجر و المستأجر -أ

بالبضاعة إلى جانب المستأجر لما یأتي من الناحیة العملیة ، تتم عملیة الشحن عادة 

1السفینة
( alongside the vessel و یقوم برفعھا حتى حاجز السفینة لیستقبلھا (

ھذا و قبل أن یكون .برصھا و تستیفھا في العنابر بدوره المؤجر على ظھرھا لیقوم 

)المستأجر ملزما بالبدء في عملیات الشحن an obligation to commence

loading یجب أن تكون السفینة قد وصلت إلى المیناء المحدد أو قد ربطت بجانب (

)الرصیف المعین  an arrived ship )و جاھزة للشحن ( ready to load ، و أن (

)یتم إخطار المستأجر أو وكیلھ بذلك بواسطة إخطار الإستعداد  notice of

readness )
2.

دة بالمشارطات النموذجیة بالرحلة و التي و من بین النصوص الإتفاقیة الوار

أشارت على إلتزام المؤجر بعملیة رفع البضاعة من الرصیف حتى حاجز السفینة ، 

"أ من مشارطة جانكون الذي ینص على أنھ /05نجد البند  إلىیؤتى بالبضائع :

و یقدم المستأجر على نفقة .جانب السفینة بطریقة تمكنھا من تلقیھا بروافعھا الخاصة 

إنزالو تقتصر السفینة على .العمال اللازمین للعمل على البر أو على ظھر الصنادل 

رافعة البضائع توضع حرة في عنابر تم الشحن بواسطة إذاو .البضاعة على ظھرھا 

كل قطعة أو طرد من الشحنة یزید وزنھا .فقات التستیف فقط السفینة و یدفع الملاك ن

و 3"و مسؤولیتھ أجر و على نفقتھ طن یشحن و یستف و یفرغ بواسطة المست2عن 

.257عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -1
.101المرجع السابق ، صفحة محمد عبد الفتاح ترك ،-2
.144السابق ، صفحة أحمد حسني ، المرجع -3
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"قد نص الشرط الخامس من مشارطة لوتیسیا على أنھ  تؤتى البضائع على ظھر :

سفینة على نفقتھا السفینة و تستف و تفرغ على نفقة المستأجر و مسؤولیتھ و تقدم ال

روافعھا و مراجلھا و القوة البخاریة و العمال اللازمین لتشغیل الروافع و المراجل ، 

.1"كلغ 5000كل ذلك بالنسبة للطرود التي لا یتجاوز وزنھا 

أما عن السوائل الصب التي تشحن مباشرة بواسطة خراطیم تصل مستودعھا 

ستخدم لذلك مضخاتھا أو مضخات المیناء ، فإننا على الرصیف بصھاریج السفینة و ت

"من مشارطة لندن لسفن الصھاریج قد نص على أنھ 04نجد البند  تدفع الحمولة :

بالمضخات إلى السفینة على نفقة و مسؤولیة المستأجر و تدفع بالمضخات خارجھا 

السفینة أن و على .على نفقة السفینة و إنما على مسؤولیتھا حتى حاجز السفینة فقط 

تقدم مضخاتھا و القوة البخاریة اللازمة في كل الموانئ التي تسمح بإشعال نار على 

فإذا كان إشعال نار على السفینة غیر .السفینة ، و كذلك علیھا تقدیم العمال اللازمین 

مصرح بھ فإن على المستأجر أن یقدم على نفقتھ القوة البخاریة اللازمة للشحن         

.2"ریغ و التف

من تم فإنھ وفقا لھذه التطبیقات فیما یخص عملیة الشحن و التفریغ ، یكون من و

أخذھا من جانب السفینة ، جانب السفینة أو إلىالبضاعة إحضارواجب المستأجر 

فإنھ یجب أن تؤتى بالبضاعة إلى روافع السفینة أو تؤخذ بالطریقة التي یمكن للمرسل 

المؤجر للبضاعة بجانب السفینة وفقا للعبارة لذلك فإن تسلیم.فیھا إلیھ أن یتصرف 

)المعمول بھا في المشاطات بالرحلة  alongside ، لا تثیر الكثیر من الغموض(

، بحیث لا یمكن لطرف الإحتجاج بعرف یزید أو ینقص من إلتزام الطرف أو الشك 

لبضائع بجانب السفینة ، فإن الإلتزامات كون أنھ حتى تسلم ا.الآخر في ھذه العملیة 

.المتبادلة للمؤجر و المستأجر تدل على طریقة الشحن أو التفریغ الجاري علیھا العمل 

فقد یكون المؤجر ملزم مثلا بأن یكدس الشحنة على الرصیف أو یستفھا في صنادل ، 

.101المرجع السابق ، صفحة محمد عبد الفتاح ترك ،-1
.145أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
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لا یعتبر بجانب إلا أنھ لا یمكن أن یطلب منھ في مناولتھ للبضائع أن یضعھا في مكان 

.السفینة 

أما إذا أخذ المؤجر البضائع من أجل شحنھا من طرف المستأجر ، قبل أن تكون 

یتعین على المستأجر إحضارھا إلیھ قد أحضرت بجانب السفینة باعتباره المكان الذي 

تفاق صریح ، أن یطلب المؤجر من إطبقا للمشارطة ، فإنھ لا یمكنھ دون وجود 

المستأجر المصاریف الإضافیة التي یكون قد تحملھا في عملیة إحضار البضائع 

.بجانب السفینة 

لھذا السبب فرض المشرع البحري على المستأجر ، أن یعین للمؤجر المكان الذي 

في المشارطة ، و لا بقا مسلم یتم تحدیده إذا، سیتم فیھ التحمیل في الوقت اللازم 

من تھایمكنھ بذلك ترتیب مكان للشحن غیر آمن أو یعیق السفینة في خروجھا بحمول

السفینة من مكان قطر طلب المستأجر فيأن یرفض ، كما لا یجوز للمؤجرالمیناء

في حالة عدم تعیین المستأجر لمكان التحمیل ، یجعل ھذا و.التحمیل إلى مكان آخر 

.1المستأجر یكتفي بتقدیم السفینة إلى المكان الذي تحدده لھ سلطات المیناء 

و لما كان الأصل في إلتزامات طرفي عقد الاستئجار بالرحلة ، أن یقوم المستأجر 

.بعملیة شحن و تفریغ البضاعة و یقوم المؤجر بعملیة رصھا و تستیفھا داخل السفینة 

من القانون البحري 673فإن الإستثناء قد جعلھ المشرع الجزائري ممكنا بنص المادة 

و من تم فإن التساؤل الذي .یتفقا على خلاف ھذه القاعدة ، لما أجاز لطرفي العقد أن

حول من یتحمل نفقات عملیات الشحن و التفریغ و الرص في یواجھنا یكون حتما 

.حالة تبادل ھذه الإلتزامات بین المؤجر و المستأجر بموجب إتفاق بینھما 

:نفقات و مصاریف الشحن و التفریغ الطرف الذي یتحمل -ب

.من القانون البحري 658و 657، 656، 655أنظر المواد -1
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تبعا لذلك فإنھ یتضح لنا أن الجواب عن التساؤل حول من تقع علیھ نفقات و 

مخاطر الشحن و التفریغ ، یكون حتما ھو إتفاق طرفي العقد وحده الذي ینظم 

كل فلا مانع من جعل إذ أنھ بھذا الش.مصاریف ھذه العملیات و من یتحملھا 

لمؤجر ھو مستأجر و لو كان االتفریغ كلھا على عاتق المصاریف الشحن           و 

أو جزء منھا عملیا ، و كثیرا ما یتفق على أن یتحمل الذي تولى تنفیذھا كلھا       

.باستخدام عمال المؤجر عملیاتھو لو كان ملزما لإنجازالمستأجر ھذه النفقات كلھا 

لتفریغ و ما بینما أنھ فیما یتعلق بالمسؤولیة المترتبة عن تنفیذ عملیات الشحن و ا

من یقوم بھا فعلیا لكونھا ا تكون مبنیة على أساس خطأینشأ عنھا من ضرر ، فإنھ

فإذا قام بھا .تشكل واقعة مادیة ، حتى و لو كانت نفقاتھا على الطرف الآخر 

أو السفینة أو البضائع المستأجر یكون ھو من یتحمل نتیجة ما یصیب الأشخاص مثلا 

ستأجرین ، ھذا و فضلا عما یصیب بضاعتھ الخاصة اتجاه الأخرى في حالة تعدد الم

.الغیر 

:F.I.Oتضمین المشارطة بشرطحالة 

من القانون البحري ، كثیرا ما 673ھذه الأسباب و تماشیا مع أحكام المادة ل

المشارطات بالرحلة ، و التي تفرق یستعمل طرفي العقد شروطا متداول العمل بھا في 

بین إلتزام و مسؤولیة المؤجر عن المستأجر فیما یتعلق بعملیة شحن و تفریغ و 

الذي تبنتھ مشارطة جانكون F.I.Oو من أھم ھذه الشروط شرط .تستیف البضائع 

»الذي یدل على عبارة في بندھا الخامس ،  Free in and out و المعروف في «

»الموانىء الجزائریة بعبارة  bord/bord »
و مقتضى ھذا البند وضع مصاریف .1

و بالتالي فإن المؤجر .2و مسؤولیة عملیات الشحن و التفریغ على عاتق المستأجر 

یعفي نفسھ بموجب ھذا الشرط من كافة مصاریف و تكالیف شحن البضائع في میناء 

1 -Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit , page 76 .
.146أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
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و یلاحظ من الناحیة .1ف التفریغ في میناء التفریغ و كذلك مصاریالتحمیل 

العملیة أن المؤجرین یستعملون مثل ھذا الشرط في حالة عدم معرفتھم الكاملة 

و الذي یكون بخصوص البضائع .للمصاریف التي ستتطلبھا عملیة الشحن و التفریغ 

ة للمستأجر في الصب كالحبوب مثلا ، إذ یتم الشحن و التفریغ بآلات میكانیكیة تابع

.و أخرى تابعة لمستلم البضاعة في میناء التفریغ میناء الشحن 

الذي یحدد لنا من یتحمل مصاریف شحن و تفریغ F.I.Oو من خلال شرط 

البضاعة ، نلاحظ في المجال العملي أنھ تنحدر منھ شروط أكثر تحدیدا ، لتتعدى 

و من أھمھا .عملیة رص و تستیف البضائع المشحونةإلىعملیة الشحن و التفریغ 

»و الذي یشیر إلى عبارة F.I.O.Sشرط  Free in and out stowage ، أي أنھ «

بالإضافة إلى إعفاء المؤجر من مصاریف الشحن و التفریغ فإنھ یعفى كذلك من 

كما أننا نجد شرط آخر و ھو شرط  .2البضائع داخل عنابر السفینة رصمصاریف 

F.I.O.T و الذي یعني« Free in and out trimmed ، بمعنى أن المؤجر یعفى «

البضائع داخل عنابر السفینة في حالة البضائع و تستیفكذلك من مصاریف تسویة

.الصب 

یدة من یثیر إشكالات عدو بالنتیجة فإن إلتزام المستأجر بشحن و تفریغ البضاعة 

االناحیة العملیة ، بالنظر إلى ما یترتب عن تراخي المستأجر و تقصیره في تنفیذ ھذ

بمصالح المؤجر جراء تعطیل السفینة      الأمر الذي یلحق ضررا لا محال.الإلتزام

یستغرقھ التنفیذ العادي لھذه العملیة و توقیفھا بمیناء الشحن أو التفریغ لمدة أطول مما

یجب تحدید مدد ا لكل أمر من شأنھ أن یؤدي إلى تمدید مدة الرحلة البحریة ،و تفادی.

نتیجة آثارو كذا ما یترتب من مسبقا الشحن و التفریغ و كیفیة حسابھا في المشارطة 

.صر قالتأخیر أو عند القیام بھذه العملیة في وقت أ

إن إدراج ھذا البند بالمشارطة لا یعفي المؤجر من تحمل مصاریف الإرشاد و الرسوم المینائیة و التكالیف -1
.الثابتة 

.76، صفحة 1995النشر ، طلال الشواربي ، المعاملات و القانون للسفن التجاریة ، الشھابي للطباعة و -2
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:الشحن و التفریغ و حسابھا واعیدم-ج

بصفة عامة تجعل فوات الوقت الإستئجار بالرحلة ، طبیعة عقدأن بالرغم من 

یكون ضد المؤجر بسبب العلاقة القائمة بین الأجرة المحددة على أساس الحمولة و 

المدة المحددة لعملیة الشحن و التفریغ قد تكون لصالح المستأجرفإن .مسافة الرحلة 

.یذھا قبل إنتھاء الوقت المحدد لھ لذلك و المؤجر معا ، كلما قام المستأجر بتنف

:طلاق مواعید الشحن و التفریغ إننقطة /1

مواعید الشحن أن على 660في ھذا الصدد نص المشرع البحري ضمن المادة 

)و التفریغ  les jours de planche 1 ou staries, ou en englais, lay days )

كما أنھ ترك وفقا .یبدأ سریانھا من یوم التبلیغ الصحیح من المؤجر إلى المستأجر 

لإتفاق و حساب مواعید الشحن و التفریغ ، تحدید نقطة إنطلاقمنھاللفقرة الثانیة

الطرفین في المشارطة و إلا بموجب العرف أو النظام الجاري العمل بھما في میناء 

.التحمیل 

مواعید الشحن و التفریغ قد تختلف من میناء إلى آخر ، بل إنھا تختلف كما أن

و ذلك لإعتبارات عدیدة منھا طراز .حتى في المیناء ذاتھ من رصیف إلى آخر 

و مكان رسوھا و طبیعة البضاعة و موضع و كیفیة شحنھا على متن السفینة 

.2ات السفینة سواء داخل العنابر أو على السطح أو في حاوی

ھذا و لما كان القانون البحري یشترط على المؤجر تبلیغ المستأجر لبدأ سریان 

منھ قد وضحت لنا شكل و مضمون ھذا 659مواعید الشحن و التفریغ ، فإن المادة 

أو أي شخص قد عینھ لھذا الغرض عن الإخطار ، بإلزامھا المؤجر أن یعلم المستأجر

علامالتحمیل و أنھا جاھزة لذلك ، على أن یكون ھذا الإوصول السفینة إلى مكان 

1- C’est-a-dire: temps pendant lequel la planche est établie entre le bord et le quai pour permettre aux dockers
de passer. Voir, Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime,
op.cit, page 280.

.453، صفحة كمال حمدي ، المرجع السابق -2
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أما عن الشروط و الأیام و الساعات التي یكون فیھا ھذا الإعلام مبلغا تبلیغا .كتابیا

صحیحا ، فإنھا تحكمھا البنود المدرجة بإتفاق الطرفین في المشارطة ، و في حالة 

.العكس بموجب الأعراف المعمول بھا في میناء الشحن 

إعلام المؤجر للمستأجر عملیا یكون بموجب إخطار یتضمن إستعداد السفینة إن 

»لتلقي البضائع المراد شحنھا و تدعى بـ notice of readiness التي تعني،«

)الإستعداد إخطار l’avis de « prêt a opérer » )
كما أن إصدار ھذه الوثیقة .1

من طرف الربان یعني أن السفینة قد وصلت إلى المیناء المعین في المشارطة ، و ھذا 

»ظھور ما یعرف بمفھوم إلىما أدى  navire arrivé »أو « arrived ship إلا .«

أن ھذا المفھوم الإنجلیزي الأصل قد أخذ عدة تفسیرات بالنظر إلى إختلاف رأي 

غیر كاف حولھ ، إذ أنھ قضى أن دخول السفینة في الحدود الإداریة للمیناءالقضاء

، بل یجب أن تكون قد دخلت في المنطقة التجاریة للمیناء لإعتبارھا أنھا قد وصلت

كما أنھ ذھب إلى اعتبار أن السفینة قد وصلت لما .التي تكون عادة أضیق من الأولى 

انت خارج المنطقة التجاریة العادیة للمیناء تكون تحت تصرف المستأجر حتى و لو ك

فإن القضاء الإنجلیزي كانت لھ نظرة واسعة لھذا المفھوم بالقول و زیادة على ذلك .

ھ لا یمكن تكییف أن السفینة قد وصلت ، إذا كانت في الإنتظار بمكان لا یمكن أن

.2یھا للسلطات الضریبیة أو الإداریة لمیناء الوجھة ممارسة أي إختصاص عل

إعتبار و علیھ ما یمكن إستنتاجھ من جملة ھذا الإجتھاد القضائي أنھ لا یمكن 

arrivéسفینة قد وصلت وفقا لمفھوم ال »« navire إلا إذا دخلت في المنطقة ،

الإداریة لمیناء الشحن أو التفریغ و في نفس الوقت تكون قد دخلت في المنطقة 

لإصدار و تسلیم إخطار تم یكون ربان ھذه السفینة مؤھل من.لھذا المیناء التجاریة 

لكنھ بغض النظر عن ھذه القاعدة المبدئیة یجب الرجوع أولا إلى الشروط .الوصول 

1 - Léon LAVERGNE, Les transports par mer, op.cit , page 90.
2 - Arrêt de la chambre des Lords du 02/06/1960, navire The Aello, LLR 1960.I.623 et DMF 1963.312. Arrêt du
18/07/1973, navire Johanna Oldendorff , LLR 1973.2.385. Arrêt du 25/11/1976, navire The Maratha Envoy,
LLR 1977.1.222. Arrêt du 30/06/1997, LLR 1997.2.301. voir Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité
de droit maritime, l.g.d.j, 2006, page 513 et 514 .
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الإتفاقیة التي یدرجھا الطرفین بالمشارطة التي تحدد متى یمكن إصدار ھذا الإخطار 

من القانون 660یة من المادة ، كما فرضتھ الفقرة الثانعتباره قد بلغ بشكل صحیح لإ

.البحري 

كما تجدر الإشارة إلى أن إخطار المؤجر للمستأجر بأن السفینة قد وصلت و أنھا 

مدد الشحن و مستعدة بالمیناء، إجراء غیر كافي من الناحیة العملیة لبدأ سریان 

و التفریغ ممكنة إداریا و لا یبدأ حسابھا إلا إذا كانت عملیات الشحنذلك أنھ .التفریغ

و یتحقق ذلك عندما تكون البضائع في حالة التفریغ مثلا موضوعة تحت مادیا ، 

على النحو الذي تنص علیھ المشارطة )المرسل إلیھ (تصرف أصحاب الحق فیھا 

بین المؤجر و المستأجر ، كما یجب أن یكون ربان السفینة قد إستوفى جمیع 

ھا علیھ إدارة الجمارك و المؤسسة المینائیة قصد القیام بعملیة الإجراءات التي توجب

تجدر الإشارة إلى وثیقة النظافة التي تمنحھا و في ھذا الصدد .التفریغ أو الشحن 

navireالسلطة المینائیة للسفینة حتى تكون حرة عملیا وفقا لمفھوم  en libre

pratique1 إستنادا إلى مشارطة ، وSYNACOMEXفإن مدد الشحن و ذلكفي

التفریغ لا یبدأ سریانھا ، إلا إذا كانت السفینة حرة وفقا لھذا المفھوم ، ما لم یتم الإتفاق 

.2على عكس ذلك

فإذا استكمل ربان السفینة بصفتھ وكیل للمؤجر ھذه الإجراءات الإداریة و تلقى 

تكون نقطة انطلاق قبول السلطات المختصة للبدأ في عملیات الشحن أو التفریغ ، 

لإخطار إبتداء من الیوم الموالي حساب مدة الشحن و التفریغ المتفق علیھا بالمشارطة 

من القانون 661وفقا لأحكام المادة م بھذه العملیة االمستأجر باستعداد السفینة للقی

.، و ذلك حتى یتسنى للمستأجر البدأ في تنفیذ إلتزاماتھ ھو الأخر البحري 

إن الإخطار بإستعداد السفینة لإستقبال البضائع أو تفریغھا ، یوجھھ الربان كوكیل 

أو وكیل الحمولة في عن المؤجر للطرف الأخر المستأجر أو وكیلھ في حالة الشحن

.62راجع إلتزامات المؤجر المتعلقة بالسفینة ، صفحة -1
2-Sentence . C.A.M.P. du 14/05/1969. Voir Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, p 281 .
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حالة التفریغ ، كما أن بنود المشارطة ھي التي تحدد عادة من یرسل إلیھم ھذا 

notice(لھذا السبب یجب عدم الخلط بین إخطار بأن السفینة مستعدة .الإخطار of

readiness( و الإخطار بقرب الوصول المسمى( E.T.A و الذي یعني عبارة (

« expected time of arrival »الإخطار بالوصول المسمى كذاو، « notice of

arrival »
1.

:التفریغ الأصلیة وحساب مدة الشحن /2

حساب مواعید الشحن و التفریغ ، 661بموجب المادة جعل المشرع البحري لقد 

في تحدید كیفیة ةمضاغالمشارطةعلى أساس أیام و ساعات العمل ، كلما كانت بنود

كما أن خلو عقد الإیجار ذاتھ من تنظیم حساب مدد الشحن و التفریغ و بدء .حسابھا 

سریانھا ، لا شك أنھ یدفعنا إلى الرجوع في ھذا الخصوص إلى العرف السائد في 

المیناء الذي تتم فیھ عملیات الشحن و التفریغ أو بالرجوع إلى العرف البحري العام     

( Les usages maritimes .في حالة عدم وجود عرف خاص بمیناء التحمیل(

و من تم فإن المدة الأصلیة تمثل المھلة الأولى التي یمنحھا المؤجر للمستأجر 

، تبدأ في السریان إذا ما وصلت السفینة إلى المیناء المتفق لشحن أو تفریغ بضاعتھ 

لتفریغ و قد أصدرت إخطارا باستعدادھا علیھ      و كانت مستعدة لعملیات الشحن و ا

و لا یدخل في حساب المدة الأصلیة إلا أیام و ساعات العمل التي .لمثل ھذه العملیات 

)في عملیات الشحن و التفریغ المستأجرمھاأن یستخدیمكن  working days و.(

تكون مستثناة من الحساب ، ما عادا أیام و الأعیاد الرسمیة بالتالي فان أیام العطل

.و ھذا كلھ ما لم تتضمن المشارطة تنظیما خاصا للحساب في ھذا الصدد .2الأحد 

كما أنھ في الحالات التي تعیق أو تمنع المستأجر من القیام بإلتزامھ في شحن 

و تفریغ البضاعة ، یكون من المنطقي قصد عدم الإضرار بمصالح ھذا الأخیر أن 

.454كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
.من القانون البحري 667أنظر الفقرة الثانیة للمادة -2
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لھذا السبب عدد المشرع البحري وفقا لنص .توقف مدة مواعید الشحن و التفریغ 

أسبابا تعلق و توقف فیھا عملیة حساب المدة الأصلیة ، في الوقت الذي 662المادة 

اب لھا صلة بالسفینة أو بأمر من سلطات یكون فیھ منع عملیات التحمیل راجع لأسب

أو بسبب الأحوال الجویة التي تھدد البضاعة أو أمن العمل أو حالة القوة المیناء

كما أن المشرع قد ذھب إلى أبعد من ذلك في الفقرة الثانیة من ذات المادة .القاھرة 

السابقة ، بحساب كذلك التأخیر الحاصل جراء قطر السفینة أو سحبھا من المیناء 

ضمن جملة مواعید الشحن و التفریغ ، باستثناء التأخیر الذي تسببھ السفینة في حد 

.ذاتھا 

من القانون 662النظر عن الحالات الواردة في المادة و من الناحیة العملیة بغض

تنص على حالات اف المشارطة بالرحلة یضمنوھا مسبقا ببنودرالبحري ، فإن أط

في ھذا الصدد .یتوقف فیھا حساب مدة الشحن و التفریغ ، كلما تحققت في الواقع 

و نت شروط توقیف مدد الشحن قد تضمSYNACOMEXنلاحظ أن مشارطة 

تتوقع توقف مدة الشحن و التفریغ ، إذا فھي .لتفریغ تتماشى و مصالح المستأجر ا

كانت عملیة الشحن أو التفریغ مستحیلا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، بسبب 

و یزول أثر ھذا الشرط كلما تمكن المستأجر .مظاھرة أو حرب أھلیة أو الإضراب 

فإن شروطھا GENCONعن مشارطةأما .1من إیجاد مناولین بأجرة عادیة 

كون أنھا تبقي حساب و التفریغ تخدم أقل مصالح المستأجر ، في توقیف مدد الشحن 

المدة الأصلیة بصفة عادیة رغم حالة الإضراب ، إلا إذا قام المؤجر بفسخ العقد ، و 

ء المدة النقطة الوحیدة التي تكون في صالح المؤجر متعلقة بالمھلة الإضافیة بعد انتھا

.2نصف قیمة أجرتھا في حالة إسمرار الإضراب سوىالأصلیة ، إذ یدفع المستأجر

فعلى سبیل .كما أن مفھوم الإضراب بخصوص مدد الشحن و التفریغ لھ تفسیر ضیق 

شكلان حالة المثال رفض الساعات الإضافیة للعمل و التأخیر العمدي في العمل لا ی

ضراب العمال المعنیین مباشرة بعملیات شحن أو بالمقابل فإن سوى إ.الإضراب 

1 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 519 .
2- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 519 .
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غرفة رفضت إذ .الاعتبارالذي یكمن أخذه بعین تفریغ البضاعة من السفینة ، 

التحكیم البحریة لباریس بموجب قرارھا أن یكون إضراب سائقي الشاحنات الذي كان 

دد إلى الرصیف ، من حالة الإضراب الموقفة لحساب میتعین علیھم نقل البضاعة 

.1الشحن و التفریغ 

و في نفس السیاق بخصوص الشروط الموقفة لمدد الشحن و التفریغ التي تتضمنھا 

)المشارطة  les clauses de suspension یلاحظ أن الإجتھاد القضائي ، (

الفرنسي یذھب إلى نفس الإتجاه السابق و ذلك من خلال قرار تحكیم مؤرخ في 

و الذي تتعلق وقائعھ بسفینة ناقلة للحبوب صادفت صعوبات إداریة .03/01/1998

على مستوى میناء الجزائر العاصمة ، الأمر الذي أدى بالمرسل إلیھ إلى رفض 

تبعا لذلك كان قرار المحكمین قد .ب تعرضھا لأضرار جزئیة إستلام البضاعة بسب

إعتبر أن خطأ المؤجر كسبب للخسارة اللاحقة للبضاعة و التي تمثلت في عدم العزل 

المحكم لبعض العنابر من تسرب المیاه ، یمكن إثارتھ من طرف المستأجر كسبب أو 

، و )یة و المھلة الإضافیة المدة الأصل(حالة من حالات توقیف مدد الشحن و التفریغ 

سبب ضررا مباشرا لكن فقط في الحالة التي یكون فیھا ھذا الخطأ المرتكب قد 

و علیھ تم الحد من مدة الشحن و التفریغ إلى ثلاثة .و التفریغ وحدھالعملیات الشحن

.2عشر یوما 

:المھلة الإضافیة للشحن و التفریغ /3

أوجب المشرع البحري تنفیذ عملیات الشحن و التفریغ خلال مواعید تخضع لقد 

، بحیث تخلى عن تنظیمھا أصلا لإرادة طرفي العقد في المشارطة خاصة لإجراءات 

إلا أنھ في بعض الحالات العملیة قد تكون ھذه المواعید أو المدد الممنوحة .بالرحلة 

و علیھ كثیرا ما یتفق الطرفین .تھ للمستأجر ، غیر كافیة لشحن أو تفریغ بضاع

1- CAMP, 29/09/1987, sentence n°666, DMF 1988.192, voir Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de
droit maritime, op.cit, page 519 .
2- CAMP, sentence n°715, DMF 1989.477, voir aussi , sentence n°643 du 30/01/1987, DMF 1987.643 pour un
refus injustifié du capitaine de signer le connaissement a la fin du chargement. voir Pierre BONASSIS et
Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 522 et 523 .
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للمدة الأصلیة حتى یتسنى أخرى العقد ینص على إضافة مھلة في ابإدراج شرط

.الشحن و التفریغ لتزامھ في إللمستأجر إتمام 

، حین 663ھذا ما نص علیھ المشرع البحري بصیغة الوجوب ضمن نص المادة 

)المدة الأصلیة (اء میعاد الشحن و التفریغ قضعند إنبنص المشارطة ، ألزم المؤجر 

في مكان التحمیل خلال مدة المستأجر من عملیة الشحن ، أن یبقي السفینةقبل إنتھاء

surestariesمصطلح بإضافیة تعرف  »«
»و أ1 demurrage »

كما أنھ .2

اخاضعالمادة یكون ھذا المیعاد الإضافي للشحن و التفریغ ھذه بموجب أحكام نفس 

ھذه المھلة الإضافیة مدة لإتفاق الطرفین في المشارطة ، و في حالة خلوھا من تحدید 

و من .لشحن و التفریغ المدرجة في العقدفتكون مدتھا بقدر عدد أیام المھلة الأصلیة ل

ذلك نستنتج أن المشرع البحري قد جعل المھلتین الأصلیة و الإضافیة للشحن و 

المدة من حیث عدد الأیام و الساعات ، و كأن المدة الأصلیة التفریغ متساویتین في 

، كلما تخلفت بنود المشارطة عن من حیث الزمنتتمدد إلى مدة أخرى بنفس القدر

یة من ذات المادة یكون كما أن حسابھا طبقا للفقرة الثان.مقدار المدة الإضافیة تحدید 

لنفس الأسباب الموقفة لمدة و یمكن توقیف مدة سریانھا ، و ساعات متتابعة بأیام 

.من القانون البحري 662التفریغ الأصلیة الواردة بنص المادة و الشحن

تمام قصد إو باعتبار أن ھذه المھلة الإضافیة ، تشكل أجلا إضافیا یمنح للمستأجر

ة المؤجر یكون یوما ، فإن دفع أجرتھا من طرفھ لفائدعملیات شحن أو تفریغ بضاعتھ 

)م بیو jour par jour بمعنى أن أجل استحقاقھا من طرف المؤجر یحل بمجرد .(

ة تھاء الیوم الأول الزائد ، و یتجدد استحقاقھا في الیوم الموالي لھ ، و ھكذا إلى غایإن

.من القانون البحري باللغة الفرنسیة 663أنظر نص المادة -1
عن نظیره باللغة الفرنسیة في أنھ یعني غرامة التأخیر ، أي التعویض الیومي الإنجلیزي یختلف ھذا المصطلح -2

لح آخر في اللغة الفرنسیةو الثانیة ، بینما المھلة الإضافیة الثانیة تعرف بمصطالأولى المقرر للمھلة الإضافیة 
»و ھو contre-surestaries .من القانون البحري 666، الذي استعملھ المشرع  الجزائري ضمن نص المادة «

.456أنظر كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة 
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، وفقا للتنظیم 1أو إنقضاء مدة المھلة الإضافیةإنھاء عملیات الشحن أو التفریغ

بدأ سریان ما أنك.من القانون البحري 664الوارد في الفقرة الثانیة من نص المادة 

قضاء المدة الأصلیة ، الأمر إنیكون بطریقة أوتوماتیكیة و بمجرد المھلة الإضافیة

إخطار المستأجر لبدأ 663الذي یفسر عدم إشتراط المشرع البحري ضمن المادة 

إجراؤه بالنسبة للمھلة الأصلیة بصریح نص المادة حسابھا ، بخلاف الإخطار الواجب 

.من القانون البحري 660

أما إذا تساءلنا عن كیفیة تحدید أجرة ھذه المھلة الإضافیة للشحن أو التفریغ ، فان 

المشرع البحري الجزائري قد وضع جوابا واضحا و بسیطا على ذلك ، لما ترك كیفیة 

الفقرة الأولى من المادة ضمنتحدیدھا خاضعا للحریة المطلقة لأطراف المشارطة ، 

قد نظم في نفس الفقرة لمشرع البحري الجزائري و مع ذلك فإن ا.السابقة 664

، و لم حتمال عدم إدراج كیفیة حساب أجرة المھلة الإضافیة في عقد إیجار السفینة إ

إذ أنھ في ھذه الحالة .یترك تحدیدھا للعرف البحري الجاري بھ العمل في ھذا الصدد 

ضافة إلى كل جعل حسابھا یكون على أساس حمولة السفینة و معدل أجرتھا ، بالإ

.2المصاریف التي یكون قد تحملھا المؤجر جراء ھذا التوقف الزائد للسفینة 

ستفادة مستأجر السفینة من مھلة إضافیة لشحن أو إ، فإن و في جمیع الأحوال 

تفریغ بضاعتھ ، لا یعني حتما أن ھذه المدة الإضافیة تكون دوما كافیة لھ لإنھاء ھذه 

حق المستأجر في مدة إضافیة بخلاففإنھ و علیھ .في الآجال المحددة العملیات 

المدة الأصلیة نصت علیھا المشارطة عند إنقضاءو التفریغ ، كلما للشحن

المشرع فإن.دون تحقیق ھذه العملیات ، بإبقاء المؤجر سفینتھ في مكان التحمیل 

كتمال إفي حالة عدم 665دة أعطى للمؤجر بموجب نص الماالبحري الجزائري 

.من القانون البحري 665أنظر المادة -1
من القانون البحري ، على أنھ یؤخذ بعین الاعتبار المصاریف 664لقد ورد في نص الفقرة الأولى من المادة -2

التي تحملھا المستأجر من جراء توقف السفینة ، إلا أن المصاریف المقصودة بصدد المھلة الإضافیة بسبب التوقف 
نلتسییریالناتج عن تأخر المستأجر في الشحن أو التفریغ ، ھي تلك المصاریف التي تحملھا المؤجر الذي یحتفظ با

"المؤجر"عوض "المستأجر"و ما یؤكد أن المشرع الجزائري قد أخطأ بذكر عبارة .التجاري و الملاحي للسفینة 
»ھو النص الفرنسي لذات الفقرة من نفس المادة الذي یشیر إلى عبارة pour le fréteur ».
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، إما إمكانیة فسخ عقد الإستئجار المھلة الإضافیة ھذه عملیات الشحن و التفریغ خلال 

كاملة ، أي حتفاظ بحقھ في الأجرة أو إرسال السفینة إلى وجھتھا بحمولة ناقصة مع الإ

.1من طرف المستأجرنالباقي من السفینة بدون شحالجزءالأجرة عن بما فیھا

أن المشرع الجزائري قد جعل ھذه من رغم أنھ بالیتضح لنا من خلال ذلك ، 

لفسخ كجزاء لوضعھن، و م2المھلة بمثابة میعاد إضافي للشحن و التفریغ معا

فإن.المھلة الإضافیةھذه بعد إنقضاء في الشحن و التفریغ لإخلال المستأجر بإلتزامھ 

، إلا في حالة عدم وفقا لما ھو مخول لھ قانونا فسخ العقد یتجنب المؤجر بإمكانھ أن 

إكمال المستأجر في عملیات الشحن فقط ، بحیث لا یمكنھ ذلك إذا تعلق بدء أو عدم

.3الأمر بعدم إتمام عملیات التفریغ 

من خلال ما یتمتع بھ المؤجر بالرحلة من تسییر و یتجسد ذلك نظریا و عملیا 

وفقا للأوامر المعطاة للربان نة ، بممارسة حقھ في تحریرھا ملاحي على السفی

كما أن .إلى میناء التفریغ بحمولة ناقصة عن تلك المدونة في المشارطة بھا وصول لل

بعد فوات عدم إمكانیة المستأجر في إسترداد الأجرة عن الأمكنة غیر المحملة بخطئھ 

تحریر ھ لا یمكن تصورأنإذ.بشكل كامل تحقق عملیات الشحن یعني عدم، الآجال 

بخصوص الإستئجار الجزئي ، كون أن عدم إتمام عملیات التفریغالسفینة في حالة 

إلى میناء آخر و بأجرة ذلك یؤدي إلى غبن المؤجر عند إرسال السفینة بحمولة زائدة 

.مسافة إضافیة عن تلك المستحقة من طرفھ بموجب المشارطة 

ھ في حالة بقاء البضاعة أو جزء منھا على مثن السفینة ، رغم فإنب لھذا السب

682على المؤجر أن یستعین بأحكام المادة .فوات الآجال المحددة للمھلة الإضافیة 

"...من القانون البحري 665لقد جاء في المادة -1 بینما بالرجوع إلى ."الأجرة الكاملةحقھ في مع احتفاظھ ب:
:النص باللغة الفرنسیة لنفس المادة ، نجده أكثر دقة فیما یخص ھذه الأجرة المستحقة من طرف المؤجر بالقول 

»fret sur le videen conservant le droit au«… ، بمعنى الأجرة على الفراغ الباقي بدون شحن.
.من القانون البحري 663الفقرة الأولى من المادة أنظر المادة -2
رغم أن المشرع الجزائري قد جعل تطبیق الأحكام الخاصة بالتحمیل بشكل مطابق لعملیات التفریغ و أجلھا -3

.من القانون البحري 679بصریح نص المادة 
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و .من القانون البحري ، التي تمنحھ الحق الكامل في التخلص من ھذه البضاعة

و ثم إیداعھا بمكان آمن ، بالعمل على إنزالھا و تفریغھا على الرصیف یكون ذلك 

على أن تتم ھذه العملیات تحت .عادة ما یتم ذلك بمخازن المیناء المخصصة لذلك 

في آجال معقولة الإیداعذا نفقة و مسؤولیة المستأجر وحده ، شریطة أن یتم إخطاره بھ

.سبة لذلك تسمح لھ بإتخاذ التدابیر التي یراھا منا

حق المؤجر في تفریغ و إیداع الحمولة ، المقرر لھ ھذا و تجدر الملاحظة إلى أن 

حددقد جاء عاما بخصوص مدد الشحن و التفریغ ، و لم ی.ھذه المادةبموجب أحكام 

صراحة إن كان ممارسة ھذا الحق جائز بالنسبة للمدة الأصلیة أو المھلة المشرع 

من شأنھ أن یؤخر ، إذ اكتفى بالإشارة إلى كل سبب محتمل .للتفریغالإضافیة 

المحددة تھاقبل إنقضاء مداعدم إكمالھالسفینة عن القیام بعملیة التفریغ أو یؤدي إلى 

.في العقد

في أنھ وفقا لھذه الأسباب و طبقا للشروط المقرر قانونا لممارسة ھذا الحق ، فما ك

فإن .مدة زمنیة طویلة عملیات تفریغ البضاعة و إیداعھا فیھا التي تستغرقحالة ال

قولھ ، ب683ضمن المادة المشرع البحري كان أكثر دقة عند معالجتھ لھذه المسألة 

أنھ إذا تعدت ھذه العملیات المدة الأصلیة و المھلة الإضافیة للتفریغ المدرجة في 

، على أن الحاصلكان للمؤجر الحق في طلب التعویض عن التأخیرالمشارطة، 

.یكون حسابھ بنفس الكیفیة المحددة لحساب المدة الإضافیة الثانیة 

إن ما یمكن إستخلاصھ من ھذه الحالة الأخیرة ، أن المشرع الجزائري قد جعل 

مقدار التعویض الذي یمكن للمؤجر المطالبة بھ ، جراء التأخیر في التفریغ الذي 

مساویا .كذا المھلة الإضافیة المتفق علیھما في العقد تتجاوز مدتھ المدة الأصلیة و

لو ، یستوجب على المستأجر أن یدفعھا لھكان التي أجرة المدة الإضافیة الثانیة مقدار ل

أي بمعنى آخر أن المؤجر یكون لھ الحق في .تفاق علیھا في المشارطة مسبقاتم الإ
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بندأنھ لم یمنحھا للمستأجر بإستحقاق أجرة عن مھلة إضافیة ثانیة ، بالرغم من

.من القانون البحري 666ة المادأحكام إشترطتھوفقا لما صریح في العقد 

تفریغ البضائع و إیداعھا من طرف اتو بالرغم من أن نفقات و مصاریف عملی

فإنھ من الصعب .1المؤجر ، جعلھا المشرع تقع على عاتق المستأجر بصریح النص 

نفقات، كلما وجد المؤجر نفسھ ملزما بدفع ھذه التصور ھذه الحالة من الناحیة العملیة 

، كأعوان المناولة و مصاریف إیداع مسبقا لمن ھم مؤھلین للقیام بھذه العملیات 

.البضائع بمخازن المیناء 

زائدة على بھذه الكیفیة تصبح مصاریف تفریغ و إیداع البضائع ، نفقات ف

التعویض المستحق للمؤجر عن التأخیر في التفریغ ، سواء تجاوز ذلك المدة الأصلیة 

و لتغطیة مجمل ھذه المصاریف التي یمكن للمؤجر .لھا أو المدة الإضافیة حددةالم

6852و 684ر بموجب نص المادتین أن یتحملھا ، قرر المشرع البحري لھذا الأخی

على أن یكون ھذا .ستفاء دیونھ من ثمنھا ضائع المودعة لإ، الحق في بیع ھذه الب

و .3البیع بإذن قضائي ، ما لم یقدم المستأجر كفالة كافیة لتغطیة مقدار ھذه الدیون 

مع ذلك حتى في حالة عدم كفایة ثمن البضائع المباعة لإبراء ذمة المستأجر ، یبقى 

.ھذا الأخیر دائنا اتجاه المؤجر بالفارق الباقي 

إلى أن ممارسة حق المؤجر في فسخ عقد كذلك و في الأخیر فإنھ یجب الإشارة 

عملیات شحن بضاعتھ م الإستئجار أو إرسال السفینة دون إنتظار المستأجر قصد إتما

.من القانون البحري 682أنظر المادة -1
من القانون البحري ، ذلك أنھا أشارت إلى أن یتم بیع البضائع ضمن الشروط 684لقد ورد خطأ في المادتین -2

المتعلقة بالدین الذي أصلھ الأجرة 680و التي تحیلنا إلى المادة 681و الصحیح ھو المادة 515المذكورة في المادة 
أنھا قد أشارت إلى أن عملیة ضف إلى .أو أجرة المھلة الإضافیة أو كل تعویض عن التأخیر في الشحن أو التفریغ 
، و الصحیح ھو المادتین 517و 515البیع تكون لتغطیة المصاریف الناتجة عن العملیات المذكورة في المادتین 

من القانون البحري قد نصت على حالة عدم كفایة ثمن البضاعة لتغطیة الدین 685كما أن المادة .683و 682
إذ یمكن التحقق من ذلك بمجرد .684و 680خطأ ، و الصحیح ھو المادتین 518و 514المذكور في المادتین 

.السابقتین 685و 684الرجوع إلى النص باللغة الفرنسیة للمادتین 
من القانون البحري ، بالنسبة لشروط بیع البضاعة المودعة إلى التنظیم الوارد بنص 684لقد أحالتنا المادة -3

فس القانونمن ن681المادة 
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1العقد من أي شرط إتفاقي یمنح للمستأجر مھلة إضافیة ثانیة خلو، یكون إلا في حالة 

.

:المھلة الإضافیة الثانیة لإنھاء التحمیل /4

، قصد إتمام المھلة الإضافیة التي تمثل أجلا إضافیا یستفید منھ المستأجربخلاف 

فإن المھلة الإضافیة الثانیة تمنح للمستأجر بموجب .عملیات شحن أو تفریغ بضاعتھ 

و .، و یكون بخصوص الشحن فقطشرط صریح یتفق علیھ مسبقا في المشارطة 

یعتبر حالة ، من طرف المؤجربھذا الشكل فإن منح ھذا الأجل الإضافي الثاني 

بالتخلي عنمن القانون البحري ، 665المادة بموجب نص لھعكسیة لما ھو مقرر 

.أو إرسال السفینة بحمولة ناقصة فسخ العقدفي ھحق

من القانون البحري 666أحكام المادة إلیھ ت، ما ذھبتبعا لذلك فإنھ یعتبر منطقیا

، بمنع المؤجر من أن یرسل السفینة بحمولة ناقصة أثناء عملیة الشحن ، و ذلك كلما 

على تمكینھ من مھلة إضافیة في حالة عدم كفایة المھلة الإضافیة ،إتفق مع المستأجر

»«و التي یعبر عنھا بمصطلحھذه العملیةلإنھاءثانیة  contre-surestaries
و .2

إلى ،التحمیل میناء في تظاربالإنبالتالي یكون المؤجر ملزما بإبقاء السفینة متوقفة 

.مدة ھذه المھلة المضافة یوم لقضاء آخر إنغایة 

تحدید مدة المھلة الإضافیة ذلك عدم تدخل المشرع الجزائري لكو یعتبر منطقیا

أنھا تشكل إمتدادا زمنیا ذلك.تحدیدھا في المشارطة بالرحلة الثانیة ، في حالة عدم 

مدتھا تكون بأیام و ساعات متتابعة ، یبدأ سریانھا للمھلة الإضافیة ، و بالتالي فإن 

.3الإضافیة دون الحاجة إلى إعذار المستأجر بذلك مباشرة بعد إنقضاء المھلة 

.من القانون البحري 666أنظر المادة -1
.من القانون البحري 666أنظر النص باللغة الفرنسیة للفقرة الأولى من المادة -2
بخلاف الإخطار الإجباري للمستأجر في المدة الأصلیة للشحن و التفریغ و الذي یشكل نقطة إنطلاق سریانھا -3

.من القانون البحري 660و 659طبقا لنص المادتین 
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بینما إذا تعلق الأمر بعدم الإتفاق على تحدید أجرة ھذه المھلة الإضافیة الثانیة ، 

من 666یة لنص المادة في تحدیدھا واضح من خلال الفقرة الثانفإن تدخل المشرع 

من معدل الأجرة %50إذ أنھ جعل حساب أجرتھا یكون بزیادة .القانون البحري 

و قیاسا على أحكام تحدید مدة المھلة الإضافیة ، نستنتج أن مدة المھلة .الإضافیة 

الإضافیة الثانیة تكون مساویة لھا من حیث الزمن ، في حالة عدم تحدیدھا بالمشارطة 

ن عدم تحدید أجرتھا یجعل المؤجر یستحق أجرة عنھا تعادل مرة و نصف من كما أ.

.ة للمھلة الإضافیة السابقة لھا رالأجرة المقر

من خلال ھذه الأحكام و أمام سكوت النص ، نستنتج أن المھلة الإضافیة الثانیة لا 

أسباب التوقف التي تسري على  المھلتین فیھا یتوقف سریانھا ، حتى و لو تحققت 

أن أیام الأعیاد و العطل كما نلاحظ أیضا .الأصلیة و الإضافیة للشحن و التفریغ 

تدخل في حساب مدة المھلة الإضافیة الثانیة ، لعدم إستثنائھا من ذلك بصریح النص 

لك من و یمكننا فھم ذ.المذكورة أعلاه 666من طرف المشرع البحري ضمن المادة 

القضاء الإنجلیزي اتجاه الممارسات العملیة المطروحة علیھ ، التحكیم و خلال موقف 

»الذي أدى إلى ظھور مبدأ یستند علیھ في المھل الإضافیة ، یعرف بعبارة  Once

on demerrage alwas on demerrage »
، و معنى ذلك أنھ إذا ما أصبحت 1

واقعة تحت المھلة الإضافیة ، فإن أجرتھا تستحق عن كافة الأیام دون أیة السفینة 

.2إعفاءات ، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بشرط صریح في المشارطة 

و مع ذلك فإن القضاء الإنجلیزي یعتبر الأجرة عن المھلتین الإضافیتین ، 

غ ، و یظھر ذلك حتى كتعویض مستحق للمؤجر جراء التأخیر عن الشحن أو التفری

demerrageمن خلال مصطلح  تساءلنا إذإلا أنھ .3الذي یعني غرامة التأخیر »«

في القانون البحري الجزائري ، نلاحظ من الإضافیةعن الطبیعة القانونیة لھذه المھل 

1 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 522 .
.406كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -2

3 - RICHARD WILIAMS, charter party contracts, postgraduate diploma in maritime law, London Guildhall
University, 2001/2003, page 67,68 et 69 .
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شرع الفرنسي في ذلك ، و الذي خلال أحكامھ أن المشرع الجزائري قد أخذ موقف الم

و یظھر ذلك بوضوح من .ن ملحقات الأجرة في العقد ، أي أجرة إضافیة یعتبرھا م

خلال تطبیق أحكام الأجرة علیھا ، وفقا لما یمكن للمؤجر من ممارسة علیھا نفس 

الضمانات المقررة لإستحقاق الأجرة ، كالإمتیاز و حق الحبس أو حتى رفضھ لتفریغ 

المھل و مدد التأخیر مثلما نصت الحمولة في حالة رفض المستأجر دفع مستحقات ھذه

.من القانون البحري 680علیھ المادة 

:مكافأة السرعة في الشحن و التفریغ /5

بالرغم من أن المشرع البحري قد وضع أحكام للمھلتین الإضافیتین ، كجزاء 

للمستأجر جراء تأخره في الشحن أو التفریغ ، بتجاوزه المدة الأصلیة المحددة لذلك

تفاق صریح بین طرفي العقد ، إإلا أنھ في الحالة العكسیة و بموجب .في المشارطة

، بإفادة المستأجر من مكافأة للسرعة667أجاز القانون البحري من خلال المادة 

یدفعھا لھ المؤجر كلما أنھى إلتزامھ في تحمیل السفینة قبل إنقضاء المیعاد المحدد لھذه 

، مما یجدي نفعا للمؤجر من خلال تحریر السفینة و إمكانیة إستغلالھا بإبرام 1العملیة 

تسمیة مكافأة السرعة ، ما و یلاحظ في ھذا الصدد أن إختیار المشرع ل.جدیدةعقود 

2ترجمة حرفیة للمصطلح المستعمل باللغة الفرنسیةھو إلا 
« prime de célérité »

dispatchر عنھا بمصطلح أما في القانون الإنجلیزي فیعب. money »«
3.

إن ھذه الحالة العكسیة للمھل الإضافیة للشحن و التفریغ ، و المتمثلة في إسراع 

المستأجر لإتمام ھذه العملیات قبل إنتھاء وقتھا ، بكل ما أتیح لھ من معدات متطورة 

laللمناولة ، تعتبر نتاج مفھوم یعبر علیھ بـ  réversibilité des staries
و الذي 4

من القانون 661و 660أي قبل إنقضاء مدة المھلة الأصلیة للشحن و التفریغ المنصوص علیھا في المادتین -1
.البحري 

.من القانون البحري 667أنظر النص باللغة الفرنسیة للمادة -2
.226ھاني دویدار ، المرجع السابق ، صفحة -3

4- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 282 .
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ھذا الشرط یمكن تعویض مدة الشحن         یعني إرتداد مدد الشحن و التفریغ ، و بمقتضى

.1بما تبقى من وقت عند القیام بعملیاتھا و التفریغ 

أما عن عدم تحدید مقدار مكافئة السرعة في المشارطة مسبقا ، یجعل المستأجر 

یستحق تعویضا عن ذلك قدره نصف قیمة أجرة المھلة الإضافیة للشحن و التفریغ كما 

2أیام العطلستثنى صراحة إو الذي .من القانون البحري 667نص المادة حدده لنا 

في أیام الآحاد و بالمقابل أخذ بعین الإعتبار، ضةفي حساب الساعات و الأیام المعو

.ھذا الحساب

إستئجار السفینة لمدة معینة  :المبحث الثاني 

المدةة على أساس تفق معظم التشریعات البحریة في تعریف عقد إستئجار السفینت

aبتسمیةاللغة الفرنسة في الذي یعرف – tempsAffrètementأوcharter

Timeعلى أنھ ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفینة -نجلیزیةباللغة الإ

، من أجل إستغلالھا من طرف المستأجر معینة كاملة التجھیز و صالحة للملاحة

.3بینھماحسب ما ھو منصوص علیھ في العقد المبرم 

ھ قد سمى ھذا النوع من عقد الإستئجار ، إنالمشرع الجزائري فأما فیما یتعلق ب

بإستئجار السفینة لمدة معینة و جعلھ كعنوان للفصل الثالث من الباب الثاني الخاص 

ھيفتعریف ھذا العقد ، لالمشرع اي إعتمدھالطریقة التبینما عن .بإستئجار السفن 

بیان إلتزامات كل ، أي بتالطریقة نفسھا التي تبناھا في تعریف عقد الإستئجار بالرحلة 

قد عرفت عقد القانون البحري من695و من تم فإن المادة .طرف في العقد 

بأن یضع سفینة إستئجار السفینة لمدة معینة ، بأنھ العقد الذي یتعھد بموجبھ المؤجر 

مزودة بالتسلیح و التجھیز تحت تصرف مستأجر السفینة لمدة معینة و یدفع المستأجر 

.حمولة بالمقابل أجرة ال

.225ھاني دویدار ، المرجع السابق ، صفحة -1
»من القانون البحري ، جاء أكثر دقة لإستعمالھ عبارة667نلاحظ أن النص باللغة الفرنسیة المادة -2 les jours

non ouvrables ».
.190، المرجع السابق ، صفحة ھاني دویدار-3
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و مع ذلك فإنھ بالرغم من إختیار المشرع طریقة تحدید إلتزامات كل طرف في 

فإن ھذا التعریف یبقى ناقصا بحیث .العقد ،  لتعریف عقد إستئجار السفینة لمدة معینة 

المدة فیھ الذي یمیزه عن باقي أنواع الإستئجار الأخرى ، لا یبین لنا أن عنصر

، و إنما یظھر لنا أنھ مجرد عنصر سي من إبرام ھذا العقد بوضوح الغرض الأسا

، و لیس على أساس الرحلة البحریة1تحسب الأجرة من خلالھ على أساس الوقت 

.كما ھو الحال بالنسبة للاستئجار بالرحلة 

من تم فإن تعریف عقد إستئجار السفینة لمدة معینة بھذا الشكل ، یدفعنا إلى دراسة 

فإن المشرع البحري الجزائري و في ھذا الصدد .كل طرف فیھ نحو الآخر تإلتزاما

الواقعة على المؤجر و تلك الواقعة على تقد حدد معیار التفرقة بین الإلتزاما

المستأجر، بمدى احتفاظ كل طرف بحق التسییر الملاحي أو التسییر التجاري للسفینة 

من القانون البحري ، التي 700إذ یبدو لنا ذلك واضحا من خلال نص المادة.

منحت حق الإحتفاظ بالتسییر الملاحي للسفینة للمؤجر وحده ، بحیث جعلت الربان و 

ھذا بخلاف نص المادة .أعضاء الطاقم مندوبین تابعین لھ و ملزمین بالتقید بتعلیماتھ 

في العقد الذي یعود لھ الآخر طرف الالیة لھا ، التي جعلت المستأجر ھو المو701

كما اعترفت للربان بصفة الممثل للمستأجر بحكم القانون .التسییر التجاري للسفینة 

بالتقید بتعلیماتھ في حدود الأحكام المنصوص كذلكبخصوص ھذا التسییر ، و ألزمتھ

.علیھا في المشارطة 

قد إستئجار السفینة من خلال ما سبق نستنتج أن تسمیة ھذا النوع من الإستئجار بع

aأو كما یعبر عنھا باللغة الفرنسیة بـمصطلح، لمدة معینة  temps »

« Affrètement عناصر ال، ھي تسمیة غیر دقیقة و لا تعبر بشكل واضح عن

إذ أن عنصر الزمن وحده غیر كاف لذلك ، .ھذا النوع من المشارطات الأساسیة ل

.436كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
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كون أن تخلي المؤجر عن التسییر التجاري للسفینة لصالح المستأجر لھ دور ھام في 

و .تمییز ھذا العقد عن غیره ، مقارنة بعقد إستئجار السفینة على أساس الرحلة مثلا 

یكون فیھا بالنتیجة فإن التسمیة الأكثر وضوحا لھذا النوع من الإستئجار ھي التي

تجاریا إلىتسییر السفینة إنتقالإلى عنصر المدة ظاھرا ، و في نفس الوقت تشیر 

بتمتیع المستأجر بتسییرھا ملاحیا و لمدة معینةذلك أن إستئجار السفینة .1المستأجر

طبقاسفینة بھیكلھا العقد إستئجار نوع آخر و ھو إلىھذه المشارطة یحول تجاریا ، 

.2صددفي ھذا الأحكام القانون البحري لما نصت علیھ 

:التسییر الملاحي للسفینة -أ

)یشمل ھذا التسییر الملاحي  La gestion nautique du navire النواحي (

الفنیة للسفینة المؤجرة ، مثل صیانة ھیكل و أجھزة السفینة ، بالإضافة إلى تزویدھا 

یشمل ھذا التسییر أیضا مثلما تشیر إلیھ تسمیتھ بالوقود و المؤن اللازمة لطاقمھا ، كما 

إلى قیادة السفینة بالدرجة الأولى و حفظ توازنھا أثناء إبحارھا بتحقیق رحلتھا البحریة 

، دون أن ننسى كل ما یتعلق بعملیة تشغیل و أجھزتھا من الناحیة 3على أحسن وجھ

.التقنیة و المیكانیكیة 

:التسییر التجاري للسفینة -ب

)التجاري یتعلق ھذا التسییر  La gestion commerciale بالعملیات التجاریة (

للسفینة المؤجرة ، كما یتوقف تحدید مضمون ھذا التسییر على نوع السفینة و كذا 

إذ أنھ بالنسبة للسفن المخصصة لنقل البضائع یتضمن تسییرھا .ظروف تأجیرھا 

ن من طرف المستأجر مثلا أو عقود النقل التجاري إبرام عقود إیجارھا من الباط

لة البضائع عند الشحن أو ستلام و تسلیم البضائع ، عملیة مناوإبسندات شحن ، 

، عملیة رص و تستیف ع المنقولة أثناء الرحلة البحریة، المحافظة على البضائالتفریغ

.76أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
.من القانون البحري 730و 724أنظر المادتین -2
.77أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -3
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الجاري بھا العمل وفقا للعرف إلى غیر ذلك من العملیات التجاریة ...1البضائع 

.البحري المعروف في مجال إستغلال السفینة 

:معیار التفرقة بین التسییر الملاحي و التسییر التجاري -ج

معیار التفرقة بین التسییر الملاحي الذي یبقى للمؤجر و التسییر التجاري الذي إن

یطرح إشكالا كلما حددت لا ، الزمني عقد الاستئجارفي ینتقل إلى المستأجر 

المشارطة بدقة ضمن بنودھا على سبیل الحصر ، مدى اعتبار العملیات الواردة على 

بینما یثور الإشكال بصدد معرفة ھذا المعیار ، .تسییرا ملاحیا أم تجاریا لھا السفینة

و غامضة أو أغفلت تحدید نوع التسییر الذي بنود المشارطة غیر دقیقة كانت كلما 

.ینطبق على العملیات التي یقوم بھا كل طرف استغلالا للسفینة 

الآراء قد تعددت و اختلفت في تحدید معیار موحد للتفرقة بین ما ھو و علیھ فإن 

فھناك رأي یذھب إلى .تسییر تجاري للسفینة و ما یمكن اعتباره تسییرا ملاحیا لھا 

القول أنھ لكي تستغل السفینة تجاریا لا بد من توفیر ثلاث متطلبات ، أولھا تجھیز 

السفینة بما یلزمھا من أفراد طاقم و أجھزة و معدات و مؤن و كذا عملیات الصیانة     

أما ثانیھا فیتعلق بتشغیل السفینة ملاحیا و فنیا ، و المتطلب الثالث .و الإصلاحات 

من تم فإنھ كلما تعلق الأمر .استغلال نشاط السفینة في التجارة ھو ذلك المتمثل في 

بالمتطلبین الأول و الثاني نكون بصدد التسییر الملاحي ، أما المتطلب الثالث فیدخل 

و مع ذلك فإن الإنتقاد الذي وجھ لھذا الرأي ھو أنھ لا .2الإستغلال التجاريضمن 

ارب معنى المفاھیم فیھ ، الأمر الذي یصعب یساعد كثیرا في الفصل بین التسییرین لتق

.تحدید مسؤولیة كل طرف في العقد بالنظر إلى العمل الذي یقوم بھ من خلالھ 

و في ھذا الصدد كثیرا ما یغلب تطبیق معیار للتفرقة بین ھذین التسییرین 

ما یمس إلى الدقة و الذي مفاده أن كل المختلفین للسفینة ، باعتباره أقرب المعاییر 

.73محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -1
.73محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -2
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بعملیة النقل ذاتھا یعتبر عملا ملاحیا و یدخل في نطاق التسییر الملاحي ، و كل ما 

یعرض لعملیات تستیف البضاعة و المحافظة علیھا یعتبر عملا تجاریا ینجم عنھ 

.1تجاریاتسییر السفینة 

و من خلال ھذه التفرقة في الإستئجار الزمني ، بین التسییر الملاحي للسفینة الذي 

من جھة أخرى یتمتع بھ المؤجر من جھة ، و التسییر التجاري الذي یعود لمستأجرھا 

أن المشارطة الزمنیة ھي الأخرى فإن خلاصة القول التي یمكن إستنتاجھا ھي،

.ترتب إلتزامات على طرفي العقد 

بالمدةالإستئجار عقد لتزامات المؤجر في إ:المطلب الأول 

من القانون البحري ، یظھر لنا أن المشرع قد 696عند استقراء نص المادة 

یلتزم أساسا بتقدیم السفینة المؤجرة الذي أبرم عقد إستئجار لمدة معینة ، جعل المؤجر 

وقتمجھزة بطاقمھا في الفي حالة صالحة للملاحة ، مرفقة بالوثائق المطلوبة و 

.العقدفي ھعینالذي تم تو بالمیناء المحدد 

لمؤجر على إلتزاماالموالیة ، 697المشرع البحري في نص المادة كما أضاف

، تم وصفھا في المادة السابقةطیلة مدة العقد ، طبقا للحالة التيبإبقاء السفینة المؤجرة 

بالإضافة إلى تأمینھ على جسم السفینة و تزویدھا بالمؤن اللازمة و كذا دفع رواتب

.مع تقدیم كل الخدمات المتطلبة أفراد الطاقمو لواحق رواتب

حالة صالحة للملاحة تقدیم السفینة المعینة في :الفرع الأول 

من القانون 696بموجب نص المادة ھذا الإلتزام الواقع على المؤجر نحصر ی

أي وضعھا ،1السفینة ذاتھا المعینة في العقدللمستأجر قیامھ بتسلیم في ، البحري

.74محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -1
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و مع ذلك یستلزم أن .تحت تصرفھ في الزمان و المكان المتفق علیھما بالمشارطة 

، حتى تسمح و مجھزة بالقدر الكافي تكون السفینة المقدمة في حالة صالة للملاحة 

و لتحقیق .تنفیذ العملیات وفقا لما تم تحدیدھا في عقد الإیجار ممارسة و للمستأجر ب

یكون یلاحظ أنھ لا یكفي أن تكون السفینة صالحة للملاحة عند بدایة العقد ، بل ذلك 

مدة المتفق علیھا في المشارطة الطوال إبقائھا على ھذه الحالةعلى المؤجر ضروریا 

.من القانون البحري 697، مثلما فرضتھ أحكام المادة 

بخصوص إلتزام المؤجر بوضع السفینة تحت تصرف یجب التوضیحكما 

أن یكون كلیا ، بمعنى أن یضعھا كاملة تحت تصرف المستأجر و لیس فقط المستأجر

ذلك أن طبیعة ھذا النوع من .ونة لھا جزء من السفینة دون الأجزاء الأخرى المك

یقتضي أن یكون المستأجر فیھ واحدا ، كون 2الإستئجار الذي یبرم على أساس المدة

في وقت واحد مستأجرین عدة أنھ یتعذر عملیا إعطاء سلطة التسییر التجاري للسفینة ل

.

و في ھذا الصدد یمكن القول أن المشرع لم یكن دقیقا في تعریفھ لعقد إستئجار 

بالقول أنكتفى إمن القانون البحري ، إذ أنھ 695السفینة بالمدة الوارد بنص المادة 

، فقط السفینة الموضوعة تحت تصرف المستأجر مزودة بالتسلیح و التجھیز تكون 

من خلال لنا ذلك ظھرو ی.ملة بین یدي المستأجر السفینة كاھذه وضعدون اشتراط 

مقارنة تعریف إستئجار السفینة لمدة معینة بتعریف إستئجارھا على أساس الرحلة ، إذ 

و جزئي للسفینة أإستئجار كلي عقد أعطى إمكانیة إبرامیبدو واضحا أن المشرع قد 

ري بأنھ العقد الذي من القانون البح650في التأجیر بالرحلة بقولھ في نص المادة 

یتعھد فیھ المؤجر بأن یضع كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح و التجھیز تحت 

.تصرف المستأجر للقیام برحلة أو أكثر 

یتم ھذا التعیین بذكر العناصر الفردیة التي تمیز السفینة المتفق علیھا عن غیرھا من السفن ، أي بتبیان إسمھا-1
إلا إذا اتفق .من القانون البحري 14المنصوص علیھا في المادة و كذا میناء تسجیلھا و جنسیتھا و حمولتھا 

.الطرفین إمكانیة تقدیم سفینة مماثلة أو بدیلة بموجب بند في المشارطة 
.من القانون البحري 701أي الذي ینتقل فیھ التسییر التجاري للمستأجر بصریح نص المادة -2
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ارطة الزمنیة         و لأكثر توضیح بخصوص ھذه المسألة ، فإن الإختلاف بین المش

یرة یحتفظ المؤجر بالتسییرین بالرحلة ، یكمن في أنھ في ھذه الأخو المشارطة 

و ینحصر إلتزامھ في مواجھة المستأجر بتمكینھ من نقل 1الملاحي و التجاري للسفینة 

لھذا السبب یمكن للمؤجر أن یبرم أكثر من .بضائعھ على السفینة أو على جزء منھا 

.عقد إیجار بالرحلة بحیث ینصب كل عقد على جزء من السفینة 

فإن ھذا لا یعني أنھو لما كانت المشارطة الزمنیة ترد على السفینة بأكملھا ، 

الربان و أفراد الطاقم و تلك لإیواءتخضع لسیطرة المستأجر الأماكن المخصصة 

المستعملة لتخزین المؤن ، و الأماكن المخصصة لأجھزة تشغیل السفینة مثلا ، ما 

دون غیره ، كما أنھ تستبعد ھذه الأماكن من ستغلال الملاحي دامت تعد أماكن للإ

على السفینة بصفة تلقائیة حتى و لو لم تنص الذي یتمتع بھ المستأجر التجاري التسییر 

.علیھ المشارطة 

:تاریخ و مكان تسلیم السفینة -أ

وضع السفینة من القانون البحري ب696یلتزم المؤجر بالمدة بصریح نص المادة 

.في العقد في الوقت و المكان المتفق علیھما المؤجرة بالمدة تحت تصرف المستأجر 

/المدة :تحت عنوان 39Baltime2البند الأول من مشارطةفي ھذا الشأن ص ینو

)وقت التسلیم /میناء التسلیم  Period / Port of delivery / Time of delivery )،

من الأشھر المنوه دلمدة عدالسفینةتنازل المالك و إستأجر المستأجر ، "على أن

ستسلم و ، السفینة )باستثناء أیام الآحاد و العطل الرسمیة (14عنھا في الخانة رقم 

و السادسة مساء ، أو بین الساعة التاسعة صباحا ما توضع تحت تصرف المستأجر س

على 15المذكور  بالخانة رقم میناء الفي ، ما بین التاسعة صباحا و الثانیة مساء 

.من القانون البحري651راجع المادة -1
و أدخلت علیھا تعدیلات أھمھا في 1909في عام BIMCOھذه المشارطة النموذجیة صادرة عن مؤتمر البلطیق -2

Baltic، اسمھا الكامل ھو 1939سنة  time charter party و تعرف بـBaltime أنظر أحمد حسني ، المرجع .39
.78السابق ، صفحة 
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و جاھزة لتنفیذ أوامر ،مكنھا أن تبقى عائمة و في أمانبحیث ی، المرسى المھیأ لھا 

16المستأجر و تداول البضائع ، و یتم تسلیم السفینة في الوقت المحدد في الخانة رقم 

یمكن لربان السفینة أن یرفض التقید بتعلیمات المستأجر التي تخالف ھمن تم فإن.1"

فإذا حدد میناء تسلیم السفینة في .تي من شأنھا تھدید سلامة السفینةذلك و ال

المشارطة و كان ھذا المیناء آمنا ، یتعین على المؤجر تسلیمھا فیھ ، بحیث یكون 

، ما لم یوافق میناءالي غیر ذلك رف المستأجر فمخلا بإلتزامھ إذا وضعھا تحت تص

.ھذا الأخیر على ذلك 

التاریخ المتفق علیھ مع المستأجر زیادة على ذلك ، یلتزم المؤجر بتسلیم السفینة في

و إلا كان المؤجر ملزما بتعویض المستأجر عن الضرر اللاحق بھ جراء التأخیر ، 

أنھا لا تحدد یوما المعتاد في المشارطات الزمنیة فإنو في ھذا الصدد .في التسلیم 

معینا یتم فیھ تسلیم السفینة للمستأجر ، و إنما تحدد مدة یتم فیھا التسلیم بالأیام من شھر 

»بعبارة إلى ذلكأو تحدد ھذا الموعد بالتقریب و یشار معین  about أو 2«

« environ تحدید على وجھ الناحیة العملیةو السبب في ذلك ھو أنھ یتعذر من .3«

إذا لم تكن أصلا موجودة فیھ الدقة ، الوقت الذي ستصل فیھ السفینة إلى میناء التسلیم 

عند إبرام العقد ، كما أنھ عادة ما تكون السفینة في رحلة یستحیل معھا تسلیمھا 

و الذي ث، مع الأخذ بعین الإعتبار كل تأخیر قد یحدرحلتھاإتمامللمستأجر إلى غایة 

و .من شأنھ أن یجعل السفینة تصل إلى المیناء بعد فوات الأجل المحدد لوصولھا 

علیھ فإن ھذه الأسباب ھي التي تجعل المؤجر یحتاط بإدراجھ مواعید تقریبیة للتسلیم ، 

قبل أن یضعھا تحت -بحیث أنھ لیس بإمكانھ أن یضمن وجود السفینة تحت تصرفھ 

ة رلو تم تحدید ھذا الموعد بمدة قصیوعد المحدد للتسلیم ،في الم-تصرف المستأجر

.كیوم واحد مثلا 

.170و 169طلال الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة -1
.81أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2

3 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 534.
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قانونا الجزاء المقرروح بخصوص ھذه المسألة ، یكون حولإلا أن التساؤل المطر

بالموعد المحدد في وضع السفینة تحت تصرف المستأجر لتزامھ في إبالمؤجر لمخالفة

من القانون البحري ، 718نص المادة في و الجواب عن ذلك وارد .المشارطة 

إمكانیة للمستأجر في فسخ العقد في حالة تأخیر وضع بموجبھابحیث أعطى المشرع

.بشرط أن لا یكون لھذا التأخیر أھمیة بالغة ، السفینة تحت تصرفھ 

الإیجار الزمنیة شرطا فاسخا للعقد ، إذا لم توضع السفینة و قد تضمنت مشارطات 

بحیث یخول ھذا الشرط للمستأجر .تحت تصرف المستأجر في التاریخ المحدد بھا 

إذ .الحق في فسخ العقد دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي یقضي بذلك 

)الفسختحت عنوان 22في بندھا Baltimeنصت على ذلك مشارطة  Cancelling

"بقولھا ، ( لمستأجر ل، فإن 23تسلم السفینة في التاریخ المذكور بالخانة رقم لم إذا:

أما إذا لم یكن التسلیم ممكنا في التاریخ المحدد للفسخ.المشارطة فسخالإختیار في 

ساعة من تلقیھ 24في ظرف لمالكأن یعلن لبذلك ، على المستأجر خطرو متى أ

.1"ستلام السفینة قبولھ إفسخ المشارطة أوفي عن رغبتھ ، خطارالإ

، أن فسخ العقد یكون مقررا للمستأجر لیھ فإن الملاحظ بخصوص ھذا الشرط و ع

كما أن للمستأجر أن .في جمیع الأحوال وحده ، و لا یمكن للمؤجر أن یتمسك بھ 

لموعد المحدد رغم تأخرھا عن اقبل إستلام السفینةیتنازل عن حقھ في الفسخ ، كلما 

نقضاء الأجل المحدد للتسلیم إبعد و بالمقابل یبقى المؤجر في ھذه الحالة حتى .بالعقد 

، بحیث تجاه المستأجر بوضع السفینة تحت تصرفھ في المیناء المتفق علیھ إ، ملتزما 

ة عن ، و تلك الناتجعن الأضرار الناتجة عن ھذا التأخیر یتحمل مجمل التعویضات 

إلا أذا أثبت أن ھذا .إستحالة التسلیم عند فقدان السفینة أو عدم قابلیتھا للتصلیح 

أو بإھمال منھ و لا من تابعیھ وفقا لنص المادة كن بخطأأو ھذه الحوادث لم تالتأخیر

.من القانون البحري 719

.189طلال الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة -1
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:صلاحیة السفینة للملاحة -ب

، لم یقید المؤجر بالمدة سوى 696المشرع البحري من خلال نص المادة إن

باحترام الوقت و المكان المتفق علیھ عند وضعھ السفینة تحت تصرف المستأجر ، بل 

تكون السفینة في حالة جیدة تسمح لھا بالملاحة ، مرفقة بالوثائق ألزمھ بنفس النص أن

.اللازمة و صالحة لممارسة العملیات المذكورة في المشارطة 

إلتزام واقع على المؤجر ھو جعل السفینة في حالة صالحة للملاحة ، فإنو علیھ 

عند تسلیمھا للمستأجر ، حتى تؤدي الغرض الذي أجرت من أجلھ و لتسمح للمستأجر 

و بتأدیة مھامھ في نقل البضاعة على أحسن وجھ وفقا للشروط الواردة في المشارطة 

من القانون 697مادة النصت علیھا ملذلك یعتبر منطقیا .حسب ما یجري بھ العرف

أن یحافظ المؤجر على ھذه الصلاحیة للملاحة و یبقي السفینة على ھذه ، على البحري

من القیام بإلتزاماتھھو كذلك ، قصد تمكین المستأجر الحالة من بدایة العقد إلى نھایتھ

التي تلحق فیكون المؤجر نتیجة لذلك مسؤولا عن الأضرار.غایة رده السفینة إلى

بالبضائع المنقولة على متن السفینة ، كلما كانت ناتجة عن تقصیره في أداء إلتزاماتھ 

و یعفى من تحملھ مسؤولیة الأضرار اللاحقة .689مثلما حددتھ أحكام المادة 

، لكونھا تدخل ضمن مسؤولیة المستأجر بنص التجاريھابالسفینة نتیجة استغلال

.، باستثناء الأضرار الناتجة عن الإستغلال العادي 699المادة 

، یعتبر مدة العقد یلةكما أن إلتزام المؤجر بضمان صلاحیة السفینة للملاحة ط

ت إلتزاما ناتجا عن إحتفاظھ بالتسییر الملاحي ، و لذلك یتحمل المؤجر أعباء عملیا

و تصلیح یمھاتنظیفھا و كذا مصاریف ترمبتحملھ نفقات اللازمة الصیانة الدوریة 

لإبقاء السفینة في وقتھا بجمیع التدابیر الضروریة ھقیامالأعطاب ، بالإضافة إلى 

من 705، طبقا لما نصت علیھ أحكام المادة بحالة جیدة طوال مدة الرحلة البحریة 

أن یقوم المؤجر بالمراقبة و التأكد من لیس معناهإلا أن ھذا .القانون البحري 
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صلاحیة السفینة للملاحة و الإبحار في كل مرة دون إنقطاع ، و لكن كل ما في الأمر 

1ةیتعین على المؤجر أن یبذل العنایة اللازمأنھ 
« due diligence بالتأكد من «

ھا بطاقم مؤھل من صلاحیتھا من حیث الھیكل و أجھزة تشغیلھا و معداتھا و تطقیم

یلتزم بإتخاذ الخطوات كما .بشكل یضمن سلامة الرحلة البحریة ربان و رجال بحر 

»المعقولة  resonable steps »
من عیوب و لإصلاح ما تصاب بھ السفینة 2

و في ھذا الصدد .من طرف المستأجر بھا بمجرد إخطاره أضرار بأسرع ما یمكن و

یتعین على المستأجر أن یمنح المؤجر الوقت اللازم للقیام بھذه العملیات ، إلا أنھ إذا 

من القانون البحري ، قد جعلت 706ساعة متتالیة فإن المادة 24تجاوزت مدتھا 

.ستحقاق أجرة الحمولة یتوقف في ھذه الحالة بالنسبة للمدة الزائدة إ

و یدخل كذلك في مفھوم صلاحیة السفینة للملاحة ، أن یقدم المؤجر السفینة مرفقة 

و المشترط وجودھا على متنھا من طرف مختلف السلطات     بجمیع وثائقھا الإداریة 

، مثل شھادة التسجیل و شھادة الجنسیة و شھادة تقدیر و التي تمكنھا من الإبحار

ھذه الوثائق التي أشار .ذلك إلى غیر...الصحي درجتھا و شھادة السلامة و السجل 

، حین ألزم المؤجر 696إلیھا المشرع البحري بصفة عامة بموجب نص المادة 

إحدىفإذا كانت و من تم .دون تحدیدھابالوثائق المطلوبة بإرفاق السفینة المؤجرة 

صلاحیة السفینة للملاحة ، فإنھا تعتبر قرینة لصالح المؤجر على ھذه الوثائق تدل 

إلا أن ھذه القرینة لیست قاطعة .على أن السفینة قد سلمت في حالة صالحة للملاحة 

و لھ كل الطرق لإثبات أن السفینة قد ، 3بل قابلة لإثبات العكس من طرف المستأجر 

أثناء في ھذه الحالةوضعت تحت تصرفھ في حالة غیر صالحة أو أنھا أصبحت

.سریان العقد بفعل إھمال المؤجر 

.242مرجع السابق ، صفحة عبد القادر حسین العطیر ، ال-1
.76محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -2
.84أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -3
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عدم الصلاحیة للملاحة أو عدم قدرة السفینة كما أشارت إلیھ المادة أما إذا كانت 

، راجع لخطأ أو إھمال المستأجر أو من ینوب عنھ طبقا 1من القانون البحري 707

، 699الواردة بنص المادة الإستغلال التجاريالناتجة عنلمسؤولیتھ عن الأضرار 

فإنھ یكون للمؤجر الحق في المطالبة بتعویض مناسب و بأجرة الحمولة عن المدة 

.الكاملة التي توقفت فیھا السفینة جراء ذلك 

ستئجار لمدة معینة فسخ عقد الإحق و في جمیع الأحوال قد قرر المشرع البحري 

أو في ، كلما أصبحت السفینة غیر قابلة للتصلیح مع إستحقاق المؤجر لأجرة الحمولة 

قد فرقت بین ھذه الحالات 721كما أن المادة .أو فقدانھا حالة غرقھا أو تدمیرھا 

الأخیرة و حالة الفقدان ، بجعل إستحقاق أجرة الحمولة یكون إلى غایة الیوم الذي 

إلى فیكون إستحقاقھا حصل فیھ الحادث بما في ذلك ھذا الیوم ، أما في حالة الفقدان 

.غایة الیوم الذي وصلت فیھ آخر المعلومات عن السفینة 

التأمین على السفینة :الفرع الثاني 

حین حمل ، 697نص المادة صریحنص المشرع البحري على ھذا الإلتزام ب

، لكن دون ذكر الأخطار مؤجر السفینة على أساس المدة عبء التأمین على السفینة 

إلا أنھ و على اعتبار أن المؤجر بالمدة یحتكر التسییر .تي یجب علیھ التأمین علیھا ال

الملاحي للسفینة ، فإنھ من المنطقي یقع علیھ عبء التأمین على جسمھا ، ما دام أنھ 

719تقع علیھ تبعة ھلاكھا و فقدانھا أو عدم إمكان تصلیحھا وفقا لما جاءت بھ المادة 

.من القانون البحري 

أن یؤمن على الأجرة ، تفادیا لحالات إعسار كذلك ضف إلى أنھ من فائدة المؤجر 

إذ یكون ذلك جائزا كلما خلت المشارطة من شرط استحقاق الأجرة في .المستأجر 

مثلما ھو مشار إلیھا 699، بینما الصحیح ھو المادة 533لقد ورد خطأ في النص العربي بالإشارة إلى المادة -1
.من القانون البحري 707ضمن النص باللغة الفرنسیة للمادة 
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و من تم فإن .1، و یعد ھذا تأمینا على الدیون المستحقة على الغیرجمیع الأحوال

لمؤجر تأمینا یمتد إلى كل ما من شأنھ أن یمكن المستأجر المقصود من ذلك ، أن یبرم ا

كما یستلزم على المؤجر أن یؤمن السفینة ضد .ستمرار في استغلال السفینة من الإ

المسؤولیة الناشئة عن الأخطاء الملاحیة للربان و كذا أفراد الطاقم و تابعیھ و كل 

.السابقة 719مفھوم المادة بالمؤجر یمكن أن یخضع لمسؤولیةشخص 

أما عن التأمین ضد المسؤولیة الناشئة عن الأخطاء التجاریة للربان و أفراد الطاقم 

یفترض أیضا أن یؤمن المستأجر ، فمن المنطقي أن یكون عبؤه على المستأجر ، كما 

ھذا .نتیجة إحتفاظھ بالتسییر التجاري للسفینة طوال مدة العقد المشحونة على البضائع

و في الواقع العملي فإن إرادة المؤجر و المستأجر طبقا للشروط المدرجة بالمشارطة 

لنا عبء التأمین الذي یتحملھ كل طرف في العقد ،     الزمنیة ، ھي وحدھا التي تحدد 

ستئجار في القانون د المنظمة لعقد الإو السبب في ذلك راجع للطابع المكمل للقواع

.2البحري 

تأمین السفینة من خطر الحربیثور الإشكال حوللجانب العملي كثیرا ما او من 

في ھذا و ، 3الذي أصبح في الوقت الراھن أمرا ضروریا في مجال النقل البحري 

)الحربتحت عنوان Baltime4من مشارطة 21الصدد قد جاء في البند  war ):"

و لا یطلب إلیھا الذھاب و لا تستمر في –إلا بموافقة المالك –لا تستخدم السفینة -أ

نتیجة وقوع     رحلتھا أو تستمر في خدمات تجعلھا تدخل أو تقترب من مناطق خطرة 

و الشغب       و مناطق الثورات ت حربیة أو عملیات قرصنة أو إحتمال نشوب عملیا

"بحري و المنع من التجارة و الحصار ال نفس الموقف قد إتخذه المشرع ......

في ھذا الشأن ، حین لم یلزم المؤجر 714بموجب نص المادة بصفة عامة البحري 

انون الفرنسي علي بن غانم ، التأمین البحري و ذاتیة نظامھ القانوني ، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الق-1
.203، صفحة 2005و الإنجلیزي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة 

.من القانون البحري ضمن القواعد العامة لإستئجار السفن 641راجع المادة -2
3 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 537.

.189و 187الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة طلال -4
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بالقیام برحلة یتخللھا خطر غیر متوقع من شأنھ أن یھدد السفینة و سلامة الأشخاص 

ا تحققت ھذه الحالات مع الموجودین على متنھا ، و یحق للمؤجر فسخ العقد كلم

كما لھ أن یرفض نقل البضائع الخطرة أو سریعة الإشتعال .جرة الحمولة لأإستحقاقھ

أو الإنفجار إذا لم یتم الإتفاق على ذلك مسبقا في العقد ، كما یمتنع علیھ نقل كل 

.من القانون البحري 715بضاعة غیر مشروعة وفقا لأحكام المادة 

"فیما یتعلق بخطر الحرب Baltimeمن مشارطة 21ھذا و تضیف المادة  -ب:

إذا إقتربت السفینة أو أمرت بالذھاب إلى منطقة خطر و كانت تتعرض بطریقة ما إلى 

للمالك الحق في التأمین ضد الأخطار السابقة على -1:الأخطار السابق بیانھا فإن 

مالك قیمة أقساط التأمین على خطر الحرب عند السفینة و الأجرة و یدفع المستأجر لل

إذا ازدادت مرتبات الربان و الطاقم و كذا نفقات إطعامھم و كذا نفقات –ج .الطلب 

فإن ھذه الزیادة )أ (، و قسط التأمین نتیجة للأسباب المبینة في معدات السفینة 

التي تقدم لھ شھریا تضاف إلى إیجار السفینة و بدفعھا المستأجر عند أبرز المستندات

للسفینة الحق في تنفیذ أوامر الدولة التي ترفع علمھا أو من یمثلھا أو أي ھیئة -د.

".یحق لھا توجیھ السفینة طبقا لبنود التأمین ضد خطر الحرب 

تقدیم خدمات الربان و رجال الطاقم :الفرع الثالث 

بدفع رواتب أفراد الطاقم     697ألزم المشرع البحري المؤجر من خلال نص المادة 

نطلاقا إو .و لواحقھا و تزوید السفینة بالمؤونات المناسبة و كل الخدمات المطلوبة 

نتفاع یقدم للمستأجر الإالذي، فھوالمؤجر بالتسییر الملاحي للسفینة حتفاظ إمن فكرة 

ربان و أفراد الطاقم و البحارة الذین یضعھم في خدمتھ و من تم و بخدمات البالسفینة 

، على أساس أنھم مندوبین عن میع نفقاتھم فھو الذي یلتزم بدفع مرتباتھم و یتحمل ج

.و ملزمین بالتقید بتعلیماتھ 1المؤجر بقوة القانون 

.من القانون البحري 700راجع المادة -1
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سفینة مجھزة تجھیزا كاملا و مزودة على ینصبو لما كان عقد الإستئجار بالمدة 

المؤجر عند وضعھ من القانون البحري ، فإن 695بالتسلیح مثلما عرفتھ المادة 

دم معھا ربانھا و طاقمھا في خدمة للسفینة تحت تصرف المستأجر ، یتعین علیھ أن یق

، حتى تؤدي الغرض التجاري المطلوب و المتفق علیھ في المشارطة من ھذا الأخیر

ختیار طاقما كافیا من إمن تم فإنھ تقع على المؤجر مسؤولیة .ایة العقد إلى نھایتھ بد

.، تبعا لنوع و حمولة السفینة و كذا التشریع المعمول بھ في میناء التعاقد حیث العدد

التي تسمح لھم ةاللازمتقنیةالكفاءة الكما أنھ یجب أن تتوفر في الربان و أفراد الطاقم 

.و قیادتھا ملاحیا طبقا لقوانین و عرف مھنتھم ینة تشغیل السفب

ھو یتعاقد مع ربان السفینة و أفراد طاقمھا و یتحمل أجورھم        و علیھ فإن المؤجر 

التي تقع على رب العمل اتجاه عمالھ بموجب عقد المستحقاتو مرتباتھم و كافة 

و غیرھا ، ما الإیواء كإلتزامھ بتغطیة مصاریف المؤن و العلاج و العمل البحري ، 

التشریع البحري قد أعفاه و مع ذلك فإن.العامل دام أن قیمتھا تدخل في تقدیر أجرة 

و من دفع أجرة أفراد الطاقم الخاصة بالساعات الإضافیة 704بصریح نص المادة 

الحكم ذاتھ الذي نصت .اري للسفینة التي تقع على المستأجر في إطار الإستغلال التج

)وان الوقت الإضافي تحت عن17ضمن بندھا Baltimeعلیھ مشارطة  Over time

تعمل السفینة لیلا و نھارا إذا تطلب منھا ذلك و یدفع المستأجر للمالك أیة "بقولھا(

یكون المالك قد –لكل ساعة إضافیة–نفقات وقت إضافي طبقا للقیمة المتفق علیھا 

.1"و الطاقم بالنسب المبینة في عقد عملھم دفعھا للربان 

أما عن حالة إضراب طاقم السفینة و عمالھا ، التي من شأنھا أن تمنع المؤجر من 

القیام بإلتزاماتھ و تؤدي إلى توقف السفینة عن تأدیة الغرض الذي أجرت من أجلھ ، 

.184طلال الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة -1
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ع الأجرة عن مدة الإضراب ، كون أن إنتفاعھ بھا قد تعطل فإن المستأجر لا یلزم بدف

.1بسبب یعود للمؤجر

إذ لا یكون مسؤولا عن الخطأ إلا أن تبعیة الربان و الطاقم للمؤجر لیست مطلقة ، 

من القانون البحري كما 698الملاحي للربان أو مندوبیھ وفقا لما نصت علیھ المادة 

بحیث ، 701ممثلا للمستأجر كذلك بحكم القانون عملا بنص المادة یكون الربان أن

و على یكون ھذا التمثیل في حدود التسییر التجاري للسفینة الذي یعود للمستأجر ،

و قد أوردت المادة .الربان التقید بتعلیماتھ في الحدود المنصوص علیھا في المشارطة 

ستأجر عن الإلتزامات التعاقدیة بینھ و أن المؤجر لا یكون مسؤولا اتجاه الم7032

لھذا السبب فإن جزاء .بین الربان و كذا الأخطاء التجاریة التي یرتكبھا ھذا الأخیر 

عدم إخبار الربان الغیر بأنھ یعمل لحساب المستأجر ، یكون بتحمیل الطرفین مسؤولیة 

.القانون البحري من 702ذلك بالتضامن معا اتجاه ھذا الغیر وفقا لمقتضیات المادة 

و بالرغم من أن المشرع البحري قد إعتبر الربان ممثلا عن المستأجر كذلك بحكم 

لا تكون للمستأجر سلطة عزل الربان أو تغییره في ، فإنھ 701القانون بموجب المادة 

بل كل ما یمكن القیام بھ ھو .حالة رفض ھذا الأخیر تنفیذ أوامره و التقید بتعلیماتھ 

التوجھ بشكواه في ھذا الشأن إلى المؤجر الذي یتخذ ما یراه مناسبا في حق الربان 

Baltimeو مثال ذلك ما نصت علیھ مشارطة .وفقا لما تملیھ علیھ بنود المشارطة 

)تحت عنوان الربان 9في بندھا  Master "بقولھا ( ینفذ الربان كل الرحلات :

ة المساعدات و الخدمات التي یقضي بھا العرف و یقدم مع طاقم السفینبأقصى سرعة 

ستخدام السفینة و التعامل مع الوكلاء أو إ، و یكون الربان خاضعا لأوامر المستأجر ب

و یتعھد المستأجر بتعویض المالك عن أي خسائر أو أضرار .أي ترتیبات أخرى

أو سندات ، أو الوكلاء لسندات الشحنمالیة أو تعویضات الناشئة عن توقیع الربان 

.87أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
702و 701لمادین ، بینما الصحیح ھو ا536و 535لقد ورد خطأ في النص العربي بالإشارة إلى المادتین -2

.من القانون البحري 703كما ھو مشار إلیھما ضمن النص باللغة الفرنسیة للمادة 
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ستكمال وثائق السفینة أو تحمیل السفینة بضائع تفوق إنتظام أو إأخرى ، أو نتیجة عن 

البضائع أو عن الخطأ في و لا یكون المالك مسؤولا عن أي نقص في تسلیم .حمولتھا 

أو عن أي مطالبات متعلقة بسوء التستیف أو عن أي مطالبات أخرى تتعلق عددھا 

، أو الضباط أو إذا لم یرضى المستأجر بسلوك و طریقة عمل الربان .بالبضائع 

المھندسین ، فعلى مالك السفینة عند تلقیھ شكوى محددة و معینة من المستأجر أن یقوم 

كان ذلك إذابفحصھا و التحقیق في محتواھا و أن یجري تغییرا في الوظائف 

.1"ضروریا و ممكنا عملیا 

بالمدةستئجارعقد الإلتزامات المستأجر في إ:المطلب الثاني 

لقد أشار القانون البحري عند تعریفھ لعقد إستئجار السفینة لمدة معینة ضمن المادة 

سفینة مجھزة المؤجر ، إلى تعھد المستأجر بدفع أجرة الحمولة مقابل وضع 695

، باستلام السفینة و دفع أجرتھا أساسا المستأجر یلتزم من تم فإن تحت تصرفھ ،

قانونو یضیف ال.الإلتزامات الواقعة علیھ من أھمدفع الأجرة یجعلالأمر الذي

أن المستأجر ھو الطرف في العقد الذي یتحمل 704البحري كذلك من خلال المادة 

إستعمال بملزمانتیجة لذلكیكون إذ ، ستغلال السفینة إجمیع المصاریف المتعلقة ب

سفینة المستأجرة من طرفھ بالشروط و الكیفیة المتفق علیھا أو بالطریقة التي یحددھا ال

واضحا كذلك أن ا أنھ یبدو مك.أحالت المشارطة إلى ذلككلماالعرف البحري 

السفینة البحري ، برد من القانون 711المستأجر یكون ملزما بصریح نص المادة 

و بالحالة التي سلمھا لھالزمان المتفق علیھما كان وفي المعند نھایة العقد المؤجرة 

.المؤجر 

لتزام بدفع أجرة السفینة عن المدة المتعاقد علیھا الإ:الفرع الأول 

الذي أورده المشرع البحري عقد إستئجار السفینة لمدة معینةمن تعریفتضحی

الأجرة مقابل الإستغلال ا بدفع یأساسالتزمإالمستأجر یقع علىھ، أن695بنص المادة 

.177و 176طلال الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة -1
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تم فإن الأصل أن و من .المؤجر طوال مدة العقد منھكنھلسفینة الذي یمالتجاري ل

و .1ھ الأجرة كاملة عن المدة التي توضع فیھا السفینة تحت تصرفالمستأجر دفع ی

مبلغ الأجرة و مقدار ذكرأوجب قد708أن المشرع البحري من خلال المادة بالرغم 

أعطى لطرفي العقد الحریة الزمنیة ، إلا أنھ المشارطةبیانات ضمنكیفیة دفعھا 

أما إذا .بینھما في العقد المبرممدرجة بنود على شكلدفع الالمطلقة في تحدید كیفیة 

، تكون أجرة الحمولة مستحقة الدفع مسبقا عن ذلك عن تنظیم إرادة الطرفینسكتت 

أن ھذه الأجرة المدفوعة مسبقا على ھذا النحو ، لا تشكل أجرة كل شھر ، علما

)أو حق مكتسب بالنسبة لكل حادث حالاتمستحقة في جمیع ال Frêt acquis à tout

événement )2.

و في الغالب ما یتم عملیا تحدید أجرة الحمولة في عقد إستئجار السفینة لمدة معینة ، 

، بحیث یكون ھذا التحدید بالنظر 3وفقا لقانون العرض و الطلب في السوق الملاحي 

من جھة أو بالأحرى مدة إستعمال السفینة إلى حمولة السفینة من جھة و مدة العقد 

كان أكثر دقة مقارنة بالقانون الفرنسي      القانون الإنجلیزي، لھذا السبب فإنأخرى

»مصطلح لھلاستعم، عند إ4و الجزائري  Hire للدلالة على ھذه الأجرة ، عوض 5«

»حمصطل freight و عادة ما تكون .لمشارطة بالرحلة بالنسبة لالأجرة تبناهالذي «

ففي .الأجرة مسبقة الدفع على شكل أقساط لكل فترة زمنیة محددة مسبقا ھي كذلك 

نص على إمكانیة دفع الأجرة كل ثلاثین یمنھا6البند ، نجدمثلاBaltimeمشارطة 

دفع الأجرة كل حددیفN.Y.P.Eالمشارطة النموذجیة من 5البند یوما ، بینما)30(

.6یوما)15(خمسة عشر

.245عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -1
المشرع قد عبر عن من القانون البحري ، نلاحظ أن708مادة عند قراءة النص باللغة الفرنسیة للفقرة الثانیة من -2

Frêtمصطلح acquis à tout événement إلا أن العبارة الأقرب ".حق مكتسب بالنسبة لكل حادث "بعبارة »«
".الأجرة المستحقة في جمیع الحالات "للمعنى و التي یستحسن إستعمالھا ھي 

.439، صفحة كمال حمدي ، المرجع السابق-3
یتحد التشریع البحري الفرنسي مع التشریع البحري الجزائري في إختیار مصطلح واحد للتعبیر عن أجرة -4

»السفینة ، سواء تعلق الأمر بالإستئجار الزمني أو الإستئجار بالرحلة وھو  Frêt» الأجرة "أو. "
5- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 56 .
6-Chartes-parties analyse comparative, rapport du secretariat de la CNUCED, douzième session, 22 octobre
1990, Genève, page 46 .
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من 709، فقد حددت لنا المادة ستئجار الزمنيأما عن بدأ سریان الأجرة في الإ

القانون البحري نقطة إنطلاق حساب أجرة الحمولة ، بأول یوم توضع فیھ السفینة 

تحت تصرف المستأجر ، شریطة أن یكون ھذا الوضع وفقا للبنود المتفق علیھا في 

، حول ما یعد 1بخصوص تفسیر بند المشارطة ختلف الطرفین إأما إذا .العقد 

، یكون بدأ حساب أجرة الحمولة 2وضعا للسفینة تحت تصرف المستأجر من عدمھ 

.موافقا للیوم الذي یبدأ فیھ التحمیل 

، إمكانیة 709من المادة الأخیرةھذا و قد أعطى المشرع البحري بموجب الفقرة 

، بإدراج الیوم لطرفي العقد في تحدید الوقت الذي یوقف فیھ سریان أجرة الحمولة 

suspension(المتفق علیھ للوقف في المشارطة  du frêt(أو)suspension of

hire( و إلا .أي الوقت الذي لا تكون فیھ الأجرة مستحقة الدفع من طرف المستأجر

إعتبر ھذا الیوم في حالة عدم تحدیده ، بمثابة الیوم الذي تنتھي فیھ آخر عملیة للتفریغ 

.3سترداد السفینة حقا للیوم المعین لإ، بشرط أن لا یكون ذلك لا

و مع ذلك فإن كان المبدأ في الإستئجار الزمني أن یدفع المستأجر أجرة عن المدة 

دمن القانون البحري یع710تحت تصرفھ ، فإن حكم المادة التي تكون فیھا السفینة 

خلال الفترات بجعلھا غیر مستحقة الأداء من دفع الأجرة المستأجر عفى ، لما أمنطقیا 

ساعة ، و بشرط 24علیھ فیھا إستعمال السفینة تجاریا عن مدة تتجاوز التي یستحیل 

كلما أصبحت السفینة عاجزة عن إذ أنھ .مستأجر ھ كأن لا تكون ھذه الإستحالة بفعل

تلبیة الأغراض التجاریة و التي إستؤجرت لأجلھا ، یطلب المستأجر إیقاف سریان 

.م السفینة للمستأجر و وضعھا تحت تصرفھ البند الخاص بتسلی-1
...من القانون البحري في فقرتھا الثانیة على أنھ 709نصت المادة -2 لتباس بھذا الموضوع إو في حالة وجود "

" عتبار أن إ، و یفھم من ذلك أن المشرع قد قصد كل شك یمكن أن یثور بین المؤجر و المستأجر ، حول مدى ...
رة قد وضعت تحت تصرف المستأجر في حالة صالحة للملاحة  و في المكان و الزمان المتفق علیھما السفینة المؤج

.من نفس القانون 696في المشارطة طبقا لما نصت علیھ المادة 
...من القانون البحري 709جاء في النص باللغة العربیة للفرقة الأخیرة من المادة -3 " ، "قبل إعادة السفینة :
…»:ینما النص باللغة الفرنسیة قد جاء فیھ عبارة ب avant la restitution du navire ، و علیھ فإن المشرع البحري «

.ند صیاغتھ للمادة باللغة العربیةقد یكون أكثر وضوحا لو استعمل مصطلح استرداد السفینة عوض عبارة إعادتھا ع
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شروط ضمن المشارطة، بإدراج 1أو یتفق مسبقا مع المؤجر عند إبرام العقد الأجرة 

les(تعتبر فیھا الأجرة متوقفة  clauses de suspension du frêt(.

الناحیة العملیة عند تحقق ھذه الحالات التي لا یمكن فیھا إستعمال السفینة و من 

و التي غیر معنیة بالأجرة ،، یقال أن السفینة أصبحت ةساع24تجاریا لمدة تفوق 

»في حالةیعبر عنھا في المشارطات بأنھا  off hire »أو2« hors frêt »
، إذ3

لا تكون مستحقة الأداء إذا كانت السفینة غیر الأجرةعلى أن یدل ھذا المصطلح

أما إذا تم تسدید الأجرة في ھذه الحالة كاملة و مسبقا .صالحة للإستعمال التجاري 

وفقا لبند متفق علیھ في المشارطة ، یتعین على المؤجر إرجاعھا أو الجزء الذي 

قات التجاریة للسفینة یتحمل النفالفترةو یبقى المستأجر في ھذه .ستحقاقھا إتوقف فیھا 

إستغلالھا من طرف المؤجر ، كون أن العقد لا یعتبر مفسوخا و إنما بالرغم من تجمید

.4یوظف لإستثمار التسییر التجاري للسفینة 

الحالة العكسیة ، كلما كانت عدم قدرة السفینة في تأدیة الغرض كما أنھ في 

و إھمال المستأجر وفقا لما جاء في نص المادة التجاري المطلوب ، ناتجة عن خطأ أ

من القانون البحري ، یكون ھذا الأخیر ملزما بدفع أجرة الحمولة للمؤجر عن 707

.كل المدة التي توقفت فیھا السفینة بسببھ 

و قد قضت غرفة التحكیم البحریة بباریس بموجب قرارھا الصادر بتاریخ 

Baltime6من مشارطة أفقرة 11دالبنفي نزاع یتعلق بتطبیق 29/12/19695

1 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes, op.cit, page 306 .
2- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 546 et 547.
3 - Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 58 .
4- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 278 .

.100أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -5
"على Baltimeمن مشارطة 11نصت الفقرة أ من البند -6 یتوقف دفع قیمة الأجرة في حالة دخول السفینة -أ:

الحوض الجاف ، إجراء إصلاحات في السطح أو الھیكل ینتج عنھ تعطیل أعمال الشحن أو التفریغ أو الإبحار ، 
ساعة ، عدم وجود الطاقم الكافي ، أو التعطیل بسبب التزوید بقطع24توقف آلات السفینة عن العمل لمدة أكثر من 

و یتم تسویة المبالغ المترتبة عن توقف .الغیار اللازمة للسفینة ، أو عدم تلبیة السفینة لأي خدمة تطلب حالا منھا
.الأجرة بسبب التعطیلات السابقة بخصمھا من مبلغ الأجرة المدفوع مسبقا  "
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suspension(المتعلق بتوقف الأجرة of hire etc( إذ تم إضافة لھذا البند ،

أن المستأجر یعفى من دفع الأجرة خلال الوقت الذي .المطبوع شرط إضراب الطاقم 

الربان ، و لا مجال للتفرقة ما أو غلة نتیجة إضراب الطاقم تكون فیھ السفینة غیر مست

.إذا كان مصدر ذلك المصالح المھنیة الخاصة بالطاقم أو التضامن أو التقلید العفوي 

إلا أن الغرفة رغم اعترافھا بھذا الإعفاء إلا أن رفضت تطبیق ھذا الشرط على 

میناء إلىجیھ السفینة والقضیة المعروضة علیھا ، كون أن المستأجر قام بنفسھ بت

، كما أنھ كان عالما علما كافیا بأن 1968من ماي إلى جوان فرنسي في فترة 

الموانىء الفرنسیة كانت في إضراب ، و یمتد لیشمل أطقم كل السفن الفرنسیة التي 

و أضافت الغرفة .تتواجد بھا ، و كذلك السفن التي تتجھ إلیھا بمجرد وصولھا للمیناء 

ضي أنھ لا یمكن لأي شخص أن یتحصل على فائدة من تبعا لذلك أن القاعدة العامة تقت

.و خاصة من فعلھ الخاطئ و أن یحمل المتعاقد معھ عبء ذلك فعلھ ،

اء بھ المشرع البحري بخصوص مسألة عدم ما جالملاحظ أن و في الحقیقة فإن 

ستعمال ستحقاق الأجرة خلال الأوقات التي تكون فیھا السفینة غیر صالحة للإإ

، ما ھو إلا تأكید لما جاء في حكم 710التجاري المنصوص علیھا ضمن المادة 

و المتعلقة بمنح المستأجر المؤجر الوقت الضروري للقیام بإلتزامھ ،706ةالماد

الخاص بإبقاء السفینة في حالة صالحة للملاحة خلال الرحلة البحریة بصیانتھا و 

جعل توقف أجرة الحمولة یكون تلقائیا عندما لما.ترمیمھا و كذا  تصلیح أعطابھا

و قد نصت في ھذا الشأن مشارطة .1ساعة متتالیة 24تتجاوز مدة عملیات التصلیح 

Baltime 2تحت عنوان تنظیف المراجل12من خلال بندھا
( Cleaning Boilers

)" یتم تنظیف المراجل أثناء قیام السفینة بالخدمة كلما كان ھذا ممكنا ، أما إذا كان :

فإذا تأخرت السفینة .ذلك غیر ممكنا ، یمنح المستأجر للمالك الوقت اللازم للتنظیف 

.ساعة توقف الأجرة حتى تصبح السفینة مستعدة من جدید 24عن ذلك بعد إنقضاء  "

د إنقضائھا أجرة الحمولة یلاحظ أن المشرع البحري كان أكثر دقة فیما یتعلق بتحدید المدة التي توقف بع-1
التي حددت ھذه 710و ھذا مقارنة بنص المادة .ساعة متتالیة 24، بجعلھا 706و المنصوص علیھا في المادة 

.ساعة فقط ، دون تبیان ما إذا كانت ساعات متتالیة أو ساعات متقطعة یمكن جمعھا 24المدة بـ 
.180صفحة طلال الشواربي ، المرجع السابق ،-2
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ستأجر في الإستئجار بالمدة یتمتع بالتسییر التجاري للسفینة ، إذ دام أن المما ف

سوى عن یستغلھا بنفسھ و لحسابھ ، فإنھ من المفترض أن یكون ملزما بدفع الأجرة 

بإبقائھاعلى المؤجر لتزمالمدة التي تكون فیھا السفینة صالحة للإستعمال ، ما دام أنھ ی

كلما دمرت السفینة ، فإنھ تبعا لذلك علیھ و .1على ھذه الحالة طوال مدة العقد 

بصفة نھائیة ، ینتھي معھا إستحقاق الأجرة أو غرقت أو أصبحت غیر قابلة للتصلیح 

إلى غایة یوم وقوع ھذه الحوادث مع إحتساب ھذا الیوم ، و نفس الأمر ینطبق على 

غایة الیوم الذي تصل إلى تكون أجرة الحمولة مستحقة الدفع إذحالة فقدان السفینة ، 

كانالمشرع البحري ھ یمكن القول أنو من تم فإن.فیھ آخر معلومة عن السفینة 

، لكونھ ، عند توقیفھ إستحقاق الأجرة بمجرد تحقق ھذه الحالات في حكمھعادلا 

.من القانون البحري 721إعتبرھا حالات یفسخ على إثرھا العقد بموجب نص المادة 

، تؤدي في ذلك بإلتزامھ إخلالاعدم دفع الأجرة من طرف المستأجر ة أما عن حال

و في ھذا الصدد فإن المشرع البحري .العقد حتما إلى مطالبة المؤجر بحقھ في فسخ 

على أن المؤجر یستطیع فسخ العقد في ھذه الحالة ، مع 720قد نص من خلال المادة 

ھ من تعویضات عن خسارة أجرة الحمولة عتبار إلى كل ما یمكنھ مطالبتلإالأخذ بعین ا

بینما تجدر الإشارة إلى أن الجاري .و عن الأضرار الأخرى اللاحقة بھ جراء ذلك 

الحق ھي الأخرى تعطي الأكثر تداولافي المیدان العملي ، أن المشارطات الزمنیة 

فسخ العقد ، بموجب بنود تسمى بالشروط الفاسخة ، حمایة للمؤجر من للمؤجر في

و زیادة على ذلك تتضمن ھذه المشارطات بنودا أخرى .2حالة إعسار المستأجرین 

، دون الحاجة3سترداد و سحب سفینتھ من خدمة المستأجرإتعطي للمؤجر الحق في 

ق المؤجر في المطالبة إلى حكم أو تدخل لأي جھة قضائیة و دون المساس بح

leبالتعویضات المحتملة  droit de retirer le navire du service de l’affréteur

.من القانون البحري 697راجع نص المادة -1
2 -Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 58 .

"تحت عنوان قیمة الأجرة و طریقة الدفع على أنھ Baltimeمن مشارطة 6ینص البند -3 یتم دفع قیمة الأجرة :
یوما التالیة ، و في حالة 30دون تأخیر ، و یتم الدفع مقدما عن 20نقدا طبقا لما ھو منصوص علیھ في الخانة 

ة ، أو أي جھة التأخیر یحق للمالك سحب السفینة من الخدمة دون الحاجة إلى إنذار و دون الرجوع إلى المحكم
.رسمیة أخرى ، مع عدم الإخلال بحقوق المالك اتجاه المستأجر طبقا للمشارطة  "
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إلا أن المحكمین  عادة ما یطبقون قاعدة حق السحب كلما تضمنت المشارطة .)(

و ذلك ، 1نوع من المرونة تساھلا مع المستأجربإدخال علیھا بندا للتحكیم ، لكن 

بفرضھم على المؤجر كدائن بإعذار المستأجر من أجل الدفع مع منحھ أجلا لذلك ، 

.عدد من الساعات  أو الأیام بعلى أن یكون 

ترك المشرع البحري للمؤجر الحریة في إستعمال حقھ بطلب فسخ عقد و لعل أن 

أخل المستأجر الإستئجار الزمني عوض إعتباره عقدا مفسوخا بقوة القانون ، كلما

سببھ راجع لعدم منعھ من ممارستھ حقھ .721بإلتزامھ في دفع الأجرة وفقا للمادة 

الممنوح لھ بموجب القواعد العامة المنظمة از على البضائع إستیفاء لدینھ ،في الإمتی

، و الذي لم یتم النص علیھ من القانون البحري 645المادة من خلاللعقد الإستئجار 

اعد التي تحكم عقد الإستئجار لمدة معینة ، على عكس ما تم النص علیھ ضمن القو

.2صراحة ضمن أحكام عقد الإستئجار على أساس الرحلة 

لسفینة التجاري لل غلاستالإتحمل نفقات :الفرع الثاني 

ستئجار بالمدة ، ینتج للسفینة في عقد الإالإستغلال التجاريالمستأجر بتمتعإن 

من أجل ممارسة التي تتطلبھا السفینة نفقات اللتزام ھذا الأخیر بتحمل جمیع إحتما عنھ 

من نفس القانون بصریح 704المادة لتزامى ھذا الإعبرت علو قد.ستغلالالإھذا

و ستغلال التجاري للسفینة ، أن یتحمل المستأجر كل المصاریف المتعلقة بالإب، نصال

التي یتعین علیھ أن یوفرھا بالكمیة و ، عنابر السفینة على وجھ الخصوصتضیف 

و تشغیل أجھزتھا على و اللازمتین للسیر الحسن لآلات السفینة النوعیة الكافیتین

و مع .، و كذا تحملھ أجرة أفراد الطاقم في حالة عملھم لساعات إضافیة أحسن وجھ 

لمستأجر بمناسبة تسییره ذلك فإنھ لا یجب الخلط بین ھذه النفقات الواقعة على ا

التجاري للسفینة ، و ما یتحملھ المؤجر من نفقات التنظیف و الترمیم و إصلاح 

1 - JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 305 et 306 .
.من القانون البحري684و 680،681راجع المواد -2
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الأعطاب و التزوید بالمؤن و رواتب أفراد الطاقم ، قصد المحافظة و الإبقاء على 

.1صلاحیة السفینة المؤجرة ملاحیا طوال الرحلة البحریة 

و یستخلص من ذلك أنھ یقع على المستأجر بموجب المشارطة الزمنیة ، عبء 

في إطار إستغلالھ التي یقوم بھا تعملیاالناشئة عن النفقاتالتسدید و تغطیة كافة 

یدخل ضمن إذ.بنفسھ أو بواسطة مندوبیھ قام بھا سواء التجاري للسفینة المؤجرة ، 

و الوقود و أداء الرسوم المینائیة و كذا حقوق ھذه النفقات تزوید السفینة بالزیوت 

عمولة وكلاء السفینة و ء، دون إستثنابالإضافة إلى مصاریف الإرشاد،2الرصیف

و مجمل النفقات المتعلقة بالبضاعة كشحنھا و رصھا و 3مصاریف تنظیف العنابر 

.4تفریغھا 

تنظیم تحمل ھذه النفقات ، بموجب بنود یكونإلا أنھ عملیا في الغالب ما 

و مثال ذلك ما نصت مشارطة .فیھا المشارطة الزمنیة و التي تحدد إلتزام كل طرف 

Baltime یتحمل المستأجر النفقات التي تنتج ":على أنھ 11للبند بمن خلال الفقرة

في حالة لجوء -:عن تعطیل السفینة في الأحوال التالیة ، حیث تبقى الأجرة ساریة 

تعطل السفینة نتیجة دخولھا –السفینة إلى أحد الموانىء بسبب سوء الأحوال الجویة 

تعطل السفینة –أو ملاحتھا في میاه قلیلة العمق طبقا لتعلیمات المستأجر میاه ضحلة 

و یتحمل المستأجر النفقات و التعطیل الناتج عن .نتیجة الأضرار اللاحقة بالبضائع 

"و لو كانت ناتجة عن إھمال مستخدمي المالكرة ب حتى المذكورة في الفقالأسباب 

5.

.من القانون البحري 705و 697راجع المادتین -1
.92أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
.441كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -3
.247عبد القادر ، حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -4
.179طلال الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة -5
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النفقات الواجبة على المستأجر ، تحت Baltimeمن مشارطة 4كما عدد لنا البند 

)ما یقدمھ المستأجر عنوان  Charterers to provide یقوم المستأجر ":، بالقول(

السفینة و الزیوت میاه الراجل ،        الوقود اللازم لسیربتزوید السفینة و دفع تكالیف 

سواء كان إجباریا (و رسوم الموانئ و المرور في القنوات الملاحیة ، رسوم الإرشاد 

مدیري الدفة في القنوات و القطر ، النقل بالزوارق ، الأنوار، الرسوم )ختیاریا إأو 

، رسوم الأرصفة و ضرائب )م شخصیا ما عدا التي تخص الربان و الطاق(القنصلیة 

(أو  ردھا إلى المؤجر لة في موانئ استلام السفینة الموانئ بما في ذلك رسوم الحمو

، عمولات الوكلاء ، )إلا إذا كان سببھا شحنة منقولة قبل الاستلام أو بعد الرد 

بیت بما في ذلك وضع الفواصل الخشبیة لتث(و الرص و التستیف مصاریف التسویة 

، رسوم معاینة )الشحنة الصب ، باستثناء ما ھو موجود منھا على السفینة من قبل 

العنابر ، نفقات تفریغ و عد و وزن و تسلیم البضائع ، و نفقات إطعام الموظفین 

، و جمیع النفقات الأخرى بما فیھا مصاریف و التابعین للمستأجر الرسمیین 

الصحي بما فیھا نفقات التبخیر و التطھیر ، نفقات التأخیر بسبب إجراءات الحجر 

الخاصة بالشحن و التفریغ ، و الأحبال الخاصة الحبال و الصبابین و أسلاك الأنواش 

التي تتطلبھا سلطات المیناء لدواعي رباط السفینة على الأرصفة ، و على مالك 

طن من جانب 2حتى السفینة تقدیم أنواش كاملة بمعداتھا قادرة على مناولة البضائع 

.1"السفینة حتى عنابرھا 

فیما یتعلق بالنفقات الخاصة بالبضاعة ، یلاحظ القانون البحريما جاء بھ أما عن 

إلتزام المستأجر بھا ، بل أورد لنا الحالة العكسیة على صراحة لم ینص المشرع أن 

اللاحقة بالبضائع ر ، بتحمیل المؤجر مسؤولیة الأضرا698لھا ضمن المادة 

و الناتجة عن تقصیره في إلتزاماتھ ، و إعفائھ في نفس الوقت من المشحونة

و .لاحي الناتج عن الربان أو مندوبھ بخصوص ھذه الأضرار مسؤولیة الخطأ الم

علیھ فإنھ بمفھوم المخالفة یكون المستأجر مبدئیا ھو المسؤول عن التلف الحاصل 

.172طلال الشواربي ، المرجع السابق ، صفحة -1
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دام أن الربان یمثل ، و بوجھ الخصوص فماالمنقولة  أثناء الرحلة البحریة ئعللبضا

و یتعین علیھ التقید بتعلیماتھ في عملیة نقل ھذه البضائع 1بحكم القانون المستأجر 

ھو المسؤول الأول المستأجر یعتبر من عملیات الإستغلال التجاري للسفینة ، لكونھا 

طالما أنھ .و لو كان ملاحیا الناتج عن خطأ الربان عن تضرر البضاعة  أو ھلاكھا و 

ستغلال التجاري وفقا لما نصت یسأل عن الأضرار اللاحقة بالسفینة جراء ھذا الإ

.من القانون البحري 699علیھ المادة 

بخصوص ھذه المسألة و قد قضت الغرفة التجاریة و البحریة للمحكمة العلیا ھذا 

أن الخسائر اللاحقة بالبضائع من ،22/11/19942في قرارھا المؤرخ تبعا

مسؤولیة مستأجر السفینة مبدئیا ، إذا كانت السفینة مستأجرة لمدة معینة طبقا للمادة 

المؤجر من كل مسؤولیة عن إعفاءو أن .و ما یلیھا من القانون البحري 695

و 651للمادتین یشكل خرقا ،من طرف قضاة الموضوع الخسائر اللاحقة بالبضائع 

تبیان نوع لقانون المطبق و لا توضیح للعدم إعطائھم أي من نفس القانون ،653

یتسنى ، ما دام أنھ لمقرارھم للنقض و الإبطال یعرضمما،السفینة عقد إیجار 

.عقد الإستئجار المبرم بین الطرفینللمحكمة العلیا فرض رقابتھا على 

قد ذھب إلى أبعد من إعتبار ، كما أن إجتھاد المحكمة العلیا في ھذا الصدد 

إذ قضت .المشحونة على مثنھا مستأجر السفینة بالمدة مسؤولا عن ھلاك البضائع 

، أن 20/06/20013الغرفة التجاریة و البحریة بموجب قرارھا المؤرخ في 

بنفسھ فیصبح ناقلا و مسؤولا التجاري ستغلال مستأجر السفینة لمدة معینة یتولى الإ

أن إذ.وحده عن ھلاك السفینة و الخسائر البحریة ، ما لكم یثبت خطأ الغیر المؤجر 

بأدائھما قضاة الموضوع قد خالفوا القانون لما قضوا على الناقل و مالك السفینة 

انون من الق802بالتضامن مبلغ الخسائر اللاحقة بالبضاعة ، في حین أن المادة 

.من القانون البحري 701راجع المادة -1
الإجتھاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة ، عدد خاص ، قسم الوثائق للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني -2

.1999للأشغال التربویة ، سنة 
.2003التربویة ، سنة الإجتھاد القضائي للمحكمة العلیا ، قسم الوثائق للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني للأشغال -3
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البحري تفترض مسؤولیة الناقل و حده و أن التضامن بین الناقل و المجھز محظور 

و ما دام أن الناقل في قضیة الحال یأخذ صفة .من نفس القانون 703بموجب المادة 

701عملا بأحكام المادة المستأجر ، فإنھ یكون مسؤولا عن التسییر التجاري للسفینة

یكون مسؤولا عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة إلى غایة ، و من القانون البحري 

.من نفس القانون 802تسلیمھا للمرسل إلیھ طبقا لأحكام المادة 

للمؤجر لتزام برد السفینة الإ:ث الفرع الثال

لعقد المحددة في نتھاء مدة اإبرد السفینة المؤجرة لھ عند مبدئیا المستأجر لتزمی

re-deliveryیشار إلیھ بعبارةو الذي المشارطة  »وأ»« redélivraison ، إذ «

، نظرا للتسییر التجاري 1ستئجار نقضاء عقد الإإیشكل ھذا الإلتزام أثرا من أثار 

من خلال و یبدوا لنا واضحا.الذي یتمتع بھ المستأجر على السفینة طوال مدة العقد 

إلا تردید لقواعد الإیجار المدني الخاصة برد ، ما ھو في الواقع أن ھذا الإلتزام ذلك 

من القانون 711و علیھ فإن المادة .2الشيء المؤجر عند إنتھاء مدة الإیجار 

في ، على أن یكون ھذا الرد البحري ، قد فرضت على المستأجر أن یقوم برد السفینة 

لمھا من المؤجر ، و في الحالة التي إستو الزمان المحددین لذلك في المشارطة المكان 

الأمر الذي یفسر من الناحیة العملیة قیام المؤجرین بمعاینة حالة ، 3عند إبرام العقد

یدرج ، 4بمیناء التسلیمللسفینةالسفینة المؤجرة عند إستردادھا بإجراء محضر وصفي 

)جمیع التغییرات التي تعرضت لھافیھ Procès-verbal de description du

navire یستثنى من ، وبحیث یسأل المستأجر عن الأضرار التي ألحقھا بالسفینة.(

، مثلما نص علیھ الذي یحدث خلال مدة العقد و و معقول عاديعمالإستكل ذلك

عن ذلك في إطار المسؤولیة إعفائھ منتماشیا مع ، Baltime5من مشارطة  7البند 

.من نفس القانون 699الإستغلال التجاري وفقا لنص المادة 

1 - HARDY IVAMY, Carriage of goods by sea, Butterworths, Thenth edition, 1976, page 40 et 41 .
.246عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -2

3 - Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 278 .
4- René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit, page 182 .
5 - Michel DE JUGLART, Emmanuel DU PONTAVICE, Jean-Paul SORTAIS, A. PIEDELIEVRE, Gaston DE
LESTANG, l’affrètement par charte –partie, op.cit, page 111 .
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كما أن عملیة إرجاع السفینة للمؤجر لا تكون حتما في المیناء الذي وضعھا تحت 

تصرف المستأجر ، و الأكثر من ذلك فإنھ یتعذر من الناحیة العملیة معرفة المیناء 

، إذ یكون من الصعب ، إن لم نقل أنھ 1اء مدة العقد التي تكون فیھ السفینة عند إنتھ

بدقة في الوقت الذي تنتھي فیھ مدة المشارطة یستحیل تحدید مكان تواجد السفینة

التأخیر في رد السفینة أمر وارد في الإستئجار الزمني ،الشيء الذي یجعل .الزمنیة 

في المشارطة بإضافة عبارة تقریبا و ھذا ما یدفع طرفي العقد تحدید تاریخ الرد

« environ »أو « on or about ب یعتبر منطقیا ما أوجبھ اسبالألھذهو .2«

السابقة ، بإلزام المستأجر إعلام المؤجر في 711المشرع من خلال نص المادة 

بجمیع الرد ، و إحاطتھ ھذا بتاریخ رد السفینة و بالمیناء الذي سیتم فیھ الوقت اللازم 

المعلومات الضروري التي من شأنھا أن تؤدي إلى إسترداده السفینة في ظروف جیدة 

.

تبعا لذلك ، فإنھ من الناحیة العملیة قد تستغرق آخر رحلة بحریة یقوم بھا 

كما .المستأجر خدمة لإستغلالھ التجاري للسفینة ، وقتا یفوق المیعاد المحدد لتسلیمھا 

قبل التاریخ المتفق التسلیم ة لھا قد إنتھت بوصولھا إلى میناء یمكن تكون آخر رحل

كان و علیھ فإن السؤال المطروح في كلتا الحالتین یكون حول ما إذا .علیھ للرد 

بعد إنقضاء مدة بأجرة زائدة بالنسبة للحالة الأولى ، یجوز منح للمستأجر مھلة إضافیة 

علیھ في یتعینأو .و تمكینھ من إیصال السفینة بمیناء الرد العقد ، قصد إنھاء رحلتھ

من حقھ في إستغلالھا تجاریا إلى ھ السفینة ساكنة بمیناء الرد بمنعإبقاءالحالة الثانیة ،

لدفع ابمجردمدفوعة الأجرتعتبر أن ھذه المدة ما دام حین حلول أجل تسلیمھا ، 

.رستئجاالمسبق للأجرة عن المدة الكاملة للإ

1 -JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 305.
2 -René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit, page 181.
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خاضعة للسلطة التقدیریة لطرفي المشارطة الزمنیة ، ھذه المسألةفي الواقع تبقى

بحیث إذا .1الأخذ بعین الإعتبار في ذلك مصلحة المؤجر و المستأجر معا كما یجب 

كان الوقت الباقي على موعد الرد قصیر جدا بالنظر مدة الرحلة المراد إجراؤھا ، فلا 

اینقصھت مدة الرحلةأما إذا كان.، مراعاة لمصلحة المؤجر جدیدة محل للقیام برحلة 

ھا تماشیا مع مصلحة إتمامبعد حلول أجل الرد ، فلا مانع من فارق زمني ضئیل 

.المستأجر 

إعتبر ، قد 712لبحري عند معالجتھ لھذه المسألة من خلال المادة الكن التشریع 

یتمدد إلى غایة الوقت الذي ھجعلإذ أن عقد الإستئجار الزمني یبقى ساري المفعول ، 

تصل السفینة بالمیناء المحدد لإجراء عملیة ردھھا ، كلما تجاوزت مدة آخر رحلة 

دفع أجرة عن ھذه المدة الإضافیة لكن بتحمیل المستأجر.التاریخ المتفق علیھ للرد 

إلا أنھ یعفى من دفع ھذه الأجرة .رة المتفق علیھا بالعقد تساوي ضعف الأجحمولة 

كلما كان، أي مدة العقد )10/1(عشر تقل عن ھذه المدة الإضافیة كلما كانتالزائدة

أو الأجل المعقولبالوقتالزمنیة ھذه المدة ضمن ما تسمیھ المشارطاتمقدار 

resonableالمعقول  time 2 , délai raisonnable 3 یستفید المستأجر من ، و )(

، كما عرضیة وغیر متوقعة مدة زائدة بصفة ھذا الإعفاء كذلك ، إذا تمدد العقد بسبب 

.4لو كان سببھا القوة القاھرة 

التشریع البحري كذلك بخصوص ھذه الحالة ، نلاحظ أن في نفس الوقت كما أنھ

عدم موافقة المستأجر في للمؤجر إمكانیة رفض و قد أعطى ، 713بموجب المادة 

، تتجاوز بقدر كبیر المدة دة ، كلما تبین لھ أن المدة المتوقعة لإتمامھاالقیام برحلة جدی

.المحددة لنھایة العقد 

.102أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
.246عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -2

3- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 59 .
4- René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit, page 181.
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من 712من تم فإن تمدید عقد الإستئجار الزمني بحكم القانون ، وفقا لمفھوم المادة 

القانون البحري ، یقتصر على المدة الكافیة لإنھاء الرحلة التي یحل خلالھا موعد 

و علیھ فإنھ یجب أن لا یفسر ھذا التمدید الذي یسمح .إنقضاء العقد و رد السفینة 

الإستغلال التجاري للسفینة و الزائد عن مدة العقد ، بأنھ للمستأجر بالإستمرار في

كما أن المشرع البحري لما ألزم المستأجر برد السفینة .1یشكل تجدید ضمني للعقد 

هفادأ، و حتى و إن 711المؤجرة في التاریخ المذكور في المشارطة بموجب المادة 

فھذا یعني .الموالیة لھا 712مدة إضافیة لردھا وفقا للشروط الواردة بنص المادة ب

لا بتركھ مفتوحا كما ھو ،المشارطة تحدید تاریخ إنتھاء العقد على طرفيستلزمأنھ ی

رد السفینة یومموافقا لھذا التاریخ سواء كان الشأن بالنسبة للعقود غیر محددة المدة ، 

.في حالة تمدید العقد نتھاء الأجل الإضافي للرد ا لإأو موافق، للمؤجر 

لنزاعات التي تنشأ بخصوص إخلال المستأجر بإلتزامھ بالنسبة لو في ھذا الصدد 

في الحالة إرجاع عدم، تجدر الملاحظة أن النزاعات الناتجة عن في رد السفینة 

الأكثر وقوعا في المیدان الجیدة التي سلمت لھ فیھا ، قلیلة بالنظر إلى النزاعات

، جراء تأخر 2و المتعلقة بالأجرة الواجب دفعھا في حالة تمدید العقد العملي         

و السبب الأساسي في ذلك ھو مصلحة المؤجر بالنظر .السفینة عن موعدھا في الرد 

كلما زاد -سوق الأجرة ، و مثال ذلك ما یمكن أن یربحھ المؤجر من أجرة تغیر إلى 

لو أبرم عقد إستئجار جدید بعد حلول أجل إنتھاء العقد ، -سعرھا في السوق الملاحي 

و علیھ فإن المشارطات .إلى غایة رد السفینةبدلا من قبضھ أجرة المدة الإضافیة 

بإدراج بنود ثارة تكون في خدمة مصلحة المستأجر و ، ھذه المسألةالزمنیة قد توقعت 

N.Y.P.Eمشارطة إذ أن .ثارة أخرى لفائدة المؤجر 
تحدد دفع 4بموجب بندھا 3

ما أ، الأجرة بمقدارھا المذكور في المشارطة في الساعة و الیوم المحدد لرد السفینة

تضیف أحكاما تجیز للمستأجر بإنھاء آخر 7من خلال بندھا Baltime4مشارطة 

.442كمال حمدي ، المرجع السابق ، صفحة -1
2 - Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 546.
3 - Chartes-parties analyse comparative, rapport du secretariat de la CNUCED, op.cit, page 66 .
4 - Chartes-parties analyse comparative, rapport du secretariat de la CNUCED, op.cit, page 67 .
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رحلة لھ ، بشرط أن تكون مدتھا تسمح برد السفینة بالتقریب في الوقت المحدد لإنتھاء 

تجاوز لتاریخ إنتھاء المشارطة ، یجعل المستأجر یدفع مقدار إلا أن كل .المشارطة 

)المعمول بھا في السوقالأجرة Le taux du marché de frêt 1 , bourses de

frêt 2 .، إذا زادت قیمتھا عن القیمة المحددة في المشارطة (

إستئجار السفینة بھیكلھا :المبحث الثالث 

)بالرحلة و لمدة معینة (السفینة مجھزة ستئجارإبالنسبة لنوعي على غیر المعتاد 

أولا ، أن 723المادة من خلالقبل وضع تعریف للعقد ، إعتبر المشرع البحري،

ستئجار السفینة تطبیقا إو تجھیز أي بھیكلھا فقط ، یماثل أبدون تسلیح تأجیر سفینة 

و المعدل و المتمم بالقانون رقم 23/10/1976المؤرخ في 76/80للأمر رقم 

.المتضمن القانون البحري 25/06/1998المؤرخ في 98/05

إستعمل قد أن المشرع بینیت، ھذا النحو على 723صیاغة نص المادة من خلال 

، إذ "تأجیر السفینة "لعبارة ذكره عند المدنيالقانون مصطلح الإیجار في مفھوم 

»دو ذلك أكثر وضوحا من خلال عبارةیب la location d’un navire ستعملة في الم«

أن عملیة الإیجار الواقعة ذلك قصد الدلالة علىو .غة الفرنسیة لصیاغتھ للنص بال

و عبر .القانون البحريتخضع لأحكام على سفینة عاریة من تجھیزھا و طاقمھا ، 

)("إستئجار"عنھا باستعمال مصطلح  Affrètement3،لتمییز بین عقد الإستئجار ل

لأشیاءنتفاع باالذي یخضع لأحكام العقود المتعلقة بالإ4و عقد الإیجار المدني البحري 

.

1- Les prix retombent fortement, revue des frêts maritimes, le Phare, journal des échanges internationaux, des
transports et de la logistique, numéro 70, février 2005, page 10 .
2- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 15 .

.من القانون البحري 723نص باللغة الفرنسیة للمادة الأنظر -3
المتعلقة بالإنتفاع بالشيء ، تحت أنظر الفصل الأول من الباب الثامن من القانون المدني و المتضمن للعقود-4

.عنوان الإیجار 
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أما عن تعریف عقد إستئجار السفینة بھیكلھا ، فقد أورده المشرع البحري ضمن 

بالقول أنھ –بعد أن میز ھذا العقد عن عقد الإیجار المدني –الموالیة 724المادة 

تحت تصرف 1العقد الذي یتعھد فیھ المؤجر بأن یضع سفینة بدون تسلیح أو تجھیز

و علیھ فإن .، مقابل تعھد المستأجر بدفع الإیجار عن ذلك المستأجر لوقت محدود 

ھذا التعریف على النحو الذي جاء بھ ، یولد مباشرة إلتزامات بالنسبة لكل طرف في 

.العقد نحو الآخر

المدني الإیجار عقد الإستئجار السفینة بھیكلھا و عقد التمییز بین :المطلب الأول 

أراد ، أن المشرعمن القانون البحري 723نص المادة خلال استقراء یتضح من

للمنقول و إخضاعھ تمییز عقد إستئجار السفینة بھیكلھا عن عقد الإیجار المدني 

للقواعد العامة المنظمة لإستئجار السفن ضمن الفصل الأول من الباب الثاني للقانون 

لإستئجار السفینة بدون تجھیز أو تسلیح یكون مماثلاتأجیربقولھ أن و ذلك .البحري 

بین التفرقةلإبراز ، و من تم فإنھ یتعین التوقف عند خصائص ھذا العقد .السفینة

د إستئجار على عقللإیجارالعقدین من جھة ، و كذا معرفة مدى تأثیر القواعد العامة 

.، من جھة أخرى السفینة بھیكلھا 

خصائص عقد إستئجار السفینة بھیكلھا :لفرع الأول ا

، بأنھ العقد 724القانون البحري عقد إستئجار السفینة بھیكلھا ضمن المادة عرف 

وضع سفینة بدون تجھیز أو تسلیح و لوقت محدود ، تحت بالذي یتعھد فیھ المؤجر 

و یعرف ھذا النوع من إستئجار السفن .تصرف المستأجر مقابل تعھده بدفع الإیجار 

affrètementباسم coque nue »«
في و یعبر علیھ ، في التشریع الفرنسي 2

charterبمصطلحالقانون الإنجلیزي  »« bare boat أو« charter by demise

nisansمن القانون البحري ، عبارة724و 723باللغة الفرنسیة للمادتین جاء في النص -1 armement«

équipement المستعملة من طرف المشرع "تجھیز أوبدون تسلیح "بدلا من عبارة .تجھیز و لاأي بدون تسلیح «
.غة باللغة العربیة للمادتین السابقتین في الصیا

.إستئجار السفینة بھیكلھانفس المصطلح الذي تبناه المشرع البحري بالنسبة لعقد -2
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1 ، و الذي یعني 2أو جزء من الطاقم تعیین الربان من طرف المؤجرتمعندما ی«

)الإستئجار مع المنح الكامل للتسییر affrètement avec remise totale de

gestion )3.

إستئجار السفینة "و من فإن تسمیة ھذا النوع الواردة في القانون البحري و ھي 

تكون ناقصة من حیث المعنى ، كما سیتضح ذلك من خلال تبیان "بھیكلھا 

و علیھ فإنھ كان على المشرع .ھذا العقد من الإستئجار الخصائص التي یتمتع بھا

.المقصود و التي الأقرب للمعنى "بھیكل عار إستئجار السفینة"ستعمال تسمیة إ

أما بالنسبة .بحیث أن ھیكل السفینة العاري یوحي إلى إنعدام التسلیح و التجھیز بھا 

و التي تبنتھا "السفینة غیر مجھزة إستئجار "أو "إستئجار السفینة عاریة "لتسمیة 

كون أن .، تعتبر ھي الأخرى ناقصة من حیث المفھوم 4العربیة تشریعاتبعض ال

أجھزة ھیكل تستثني حتى بإشارتھا إلى السفینة برمتھا و ھي عاریة ، التسمیة الأولى 

لمحافظة و التي ینصب علیھا إلتزام المؤجر بالتي تسمح لھا بتأدیة مھامھاالسفینة ، ا

تغییرات و البالإصلاحاتإلتزامھ بالقیام ، بالإضافة إلى5على صلاحیتھا للملاحة 

أما عن التسمیة الثانیة ، .6و كذا الإستھلاك العادي للسفینة لعیوب الخفیة لاضمان

.فقط و لا تستثني طاقمھا فھي تعني عدم تجھیز السفینة 

یبدو لنا واضحا من خلال ھذا التعریف أن المشرع قد جعل إستئجار السفینة بھیكلھا 

إلا أنھ خلافا .، یبرم لمدة محدودة و التي یجب أن یعینھا الطرفین في العقد 

الأمر الذي جعل .تسلیح للإستئجار بالمدة ، تكون السفینة محل العقد بدون تجھیز أو

»تعني كلمة-1 demise »لغویا « disparition ، و لعل أن القانون الإنجلیزي قد فضل إستعمال ھذا "إختفاء "أي «
المصطلح كذلك للدلالة على إختفاء التسیرین الملاحي و التجاري معا من سیطرة المؤجر في عقد إستئجار السفینة 

.بھیكلھا ، قصد تمییزه عن باقي الأنواع الأخرى 
2 -René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit, page 297.
3- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 32 .

.62محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -4
.من القانون البحري 727و 725المادتین أنظر -5
.من القانون البحري 726أنظر المادة -6
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و الذي تبنتھ 1إلى نوعینإستئجار السفینة لمدة معینةیمأخذون بتقسیالبعض من الفقھ 

، الأول خاص بإستئجار السفینة بھیكلھا2داخلیةبعض التشریعات ضمن قوانینھا ال

L’affrètement coque nue بالإستئجار الزمني العاديفیتعلق الثاني ، أما )(

( L’affrètement a temps ordinaire و في ھذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما .(

، في أن تكییف عقد إستئجار السفینة على أنھ 3الفرنسيجتھاد القضائيالإذھب 

إستئجار بھیكلھا یعد تكییفا قانونیا صحیحا ، ما دام أنھ لم تتم الإشارة في العقد أن 

ھذه العناصر منالسفینة قد أجرت بطاقم و مجھزة و مسلحة ، على اعتبار أن

.بھیكلھاإستئجار السفینة الممیزة لعقد خصائص ال

كما أن الوصف الذي أعطاه المشرع البحري لعقد إستئجار السفینة بھیكلھا ، سواء 

الموالیة لھا ، و الرامي إلى القول أن السفینة تكون مؤجرة 724أو 723بنص المادة 

.، یفھم منھ أن السفینة كمحل للعقد قد تكون غیر مجھزة كلیة بدون تجھیز أو تسلیح 

، و بحیث یمكن إفترض إستئجار سفینة بھیكلھا باستعمال تسلیح أو تجھیز ناقصین 

عندما أشار، بنوع من الدقة بصریح العبارة و 4ھذا ما ذھب إلیھ التشریع الفرنسي 

تجھیز و تطقیم أو بتجھیز و تطقیم المستأجرة لمدة زمنیة محددة بدون إلى أن السفینة 

أما إذا رجعنا إلى التشریع .، یشكل عقد إستئجار سفینة بھیكلھا 5غیر كاملین

سواء تعلق البحري الجزائري بخصوص ھذه المسألة ، نلاحظ نوعا من التضارب 

ة یالفرنسو باللغة العربیة ، عند مقارنة صیاغتیھما724أو 723الأمر بنص المادة 

»مقابل عبارة 6"بدون تسلیح أو تجھیز "أن المشرع قد إستعمل عبارة ذلك. sans

« sans armement ni équipement تجھیز لا، و التي تعني بدون تسلیح و«

1- Antoine VIALARD, droit maritime, op.cit, page 344 .
یعتبر قانون التجارة البحریة الأردني إستئجار السفینة عاریة و إستئجارھا لمدة معینة نوعا واحدا ، و یطلق علیھ -2

.ار السفینة لأجل معین ایج"تسمیة  .87أنظر ، لطیقف جبر كوماني ، المرجع السابق ، صفحة ، "
3- Arrêt de la cour de cassation du 28/01/2004 ( navire Traviata et Trident ), DMF Hors série n° 9, Juin 2005 .

المعدل و المتمم بالأمر المؤرخ في ،18/06/1966المؤرخ في 420/66من القانون رقم 10المادة -4
.و المتضمن قانون النقل الفرنسي 28/10/2010

5- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 559 .
ouالترجمة الصحیحة لھذه العبارة تكون بعبارة-6 sans équipement »« sans armement.
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معا ، أي أن ھذا الوصف لا یفتح لنا المجال لإعتبار التجھیز أو التسلیح الناقص من 

.بھیكلھا إستئجار السفینة صور

، و بالرغم من إبراز المشرع البحري لعنصر المدة مع غیاب التسلیح و التجھیز 

فإنھ یبقى تعریفا ،724بموجب المادة بمناسبة تعریفھ لإستئجار السفینة بھیكلھا 

ناقصا لعدم إشارتھ إلى الغرض المرجو من إبرام ھذا العقد و ھو الاستغلال البحري 

تصر فقط على وضع ھیكل السفینة تحت تصرف كما أن ھذا العقد لا یق.للسفینة

المستأجر ، بل یتعین على المؤجر أن یسلم السفینة بآلاتھا و مصادر قوتھا المحركة و 

.1في حالة صالحة للملاحة ، حتى تكون قادرة على أداء الخدمة التي خصصت لھا 

:إستئجار السفینة بھیكلھاصور عقد -أ

الذي شھده تطور البشكل كبیر یعكسإستئجار السفینة بھیكلھاعقد ھذا و لما كان 

la(الكبیرةلمغامرةعقد ا grosse aventure(في إلا أنھ، 2من الناحیة التاریخیة

، مقارنة بصور الإستئجار 3قلیل التداول یبقى ھذا النوع من الإستئجارالواقع العملي 

إذ عادة ما یستخدم ھذا النوع من الإستئجار من طرف الشركات التي قد .الأخرى 

تحتاج لسفن لمواجھة طلبات طارئة دون الرغبة لشراء سفن جدیدة في ظل الإرتفاع 

النوعھذا بخصوصالأمر الذي یفسر قلة المشارطات النموذجیة .4الھائل لأسعارھا 

)مؤتمر البلطیق الدولي البحري ، و مع ذلك فإن النوع BIMCO قد أوجد نموذجا (

»یحمل تسمیة لعقد إستئجار السفینة بھیكلھا  BARECON , A et B و الذي 5«

كما أنھ من المعتاد في ھذا النوع .عرف إستعمالا شائعا في المیدان البحري 

1- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 274 .
2- Michel DE JUGLART, Emmanuel DU PONTAVICE, Jean-Paul SORTAIS, A. PIEDELIEVRE, Gaston DE
LESTANG, l’affrètement par charte –partie, op.cit, page 16 .
3 - René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 276 .

.63محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -4
5- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 299 .
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الإستئجار ، أن یبرم الطرفین عقدھما لمدة طویلة من الزمن ، غالبا ما تتجاوز السنة 

.1إلى عدة سنوات 

بموجب إستئجار السفن بھیكلھانشاط الدولة الفرنسیة مارستفي وقت مضى و 

، في إطار تطویر العلاقات بینھا و بین دول الشمال 1928قانون أصدرتھ سنة 

في عملیة إستیراد عرفت الجزائر إستخداما لھذا النوع من الإستئجار كما .2الإفریقي 

على مواجھة إحتیاجات الدیوان قدرة ال، نظرا لعدم خلال فترة الستینیات لحوامض ا

)الوطني للخضر و الفواكھ آنذاك  OFLA الوطنیة للملاحة المؤسسة من طرف (

CNAN عشرات لمدة طولیة نشاطھا في النقل البحري بھذه الأخیرة ، دعمت )(

.3السفن المستأجرة بھیكلھا

إستئجار السفینة بھیكلھا ، قد جعلت منھ عقدا كما أن التعاملات المتنوعة مع عقد

لإختلاف ، نظرا 4إستغلال السفینة في عملیة النقللغرض ھ التقلیدي یتعدى مفھوم

بین إذ تظھر أھمیة ھذا العقد .إبرامھ وراء الأغراض المراد تحقیقھا من و تعدد 

شراء السفن بالنظر إلى عملیةإستعمالھ في من خلال محترفي النشاط البحري ، 

قانونیة مكملة لعقد الإیجار التمویليصبغةھذا العقد یكتسيبحیث .قیمتھا المالیة 

( leasing , crédit-bail )أو5( location-vente أین یأخذ المشتري صفة ، 6(

المستأجر بدفع ثمن السفینة على شكل أقساط تتمثل في الأجرة ، و یأخذ البائع صفة 

المؤجر الذي یسلمھ السفینة المملوكة لھ بتخلیھ عن تجھیزھا و تسلیحھا لمدة طویلة 

یة السفینة عند إنتھاء مدة جمالیة للشيء المباع ، لیتم نقل ملكتكفي لتسدید القیمة الإ

ستعمال الأطراف المشارطة النموذجیةإالصدد تجدر الملاحظة إلىو في ھذا.العقد

( BARECON-B أدرجت خصیصا لھذا تحتوي على بنودالتيإلیھا سابقا و المشار (

1- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 275 .
2- Michel DE JUGLART, Emmanuel DU PONTAVICE, Jean-Paul SORTAIS, A. PIEDELIEVRE, Gaston DE
LESTANG, l’affrètement par charte –partie, op.cit, page 17 .
3- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 33 .

.424كمال حمدي ، المرجع لسابق صفحة -4
5- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 275 .
6- Med El Kamel EL KHALIFA, les transports maritimes, affrètement et chartes-parties, op.cit, page 34 .
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)النوع من التعامل ، بینما تبقى نظیرتھا مشارطة BARECON-A بمثابة الوثیقة (

.العامة 

تطور المعاملات البحریة في مجال إستئجار السفینة ، فإن و في الوقت الراھن 

إذ یستعمل من أجل الدفع .بھیكلھا، جعلت ھذا الإستئجار یؤدي ثلاث مھام مختلفة 

متعھدین إثنین ، أو تقسیم مصاریف تسییر و صیانة بین بالتقسیط لثمن إنشاء السفینة 

)، فنكون بصدد إستئجار تجاري لسفینة بھیكلھاعلى الأقل affrètement coque

nue commercial في ربط العلاقة بین عمیل بنكي و الثانيهدورىإلبالإضافة.1(

)تمولي لسفینة بھیكلھا إستئجارمجھز في إطار  affrètement coque nue

financier ة ، مؤقتبصفة یمنح ھذا العقد إمكانیة للسفینة برفع علم المستأجر كما .2(

، مشكلا بذلك و ذلك بتركھا مسجلة ضمن سجلات ملكیة السفن في دولة المؤجر 

)قانوني لسفینة بھیكلھا -إستئجار إقتصادي  affrètement coque nue

économico-juridique و مھما إختلف ھدف الإتفاق نظرا لما یتمتع إلا أنھ .3(

بھ الأطراف من حریة تعاقدیة في إبرام عقد إستئجار السفینة بھیكلھا ، فإنھ یبقى دائما 

، و ھذا ما نص علیھ المشرع البحري إستئجار السفنخاضعا لقواعد العامة الخاصة 

جار السفینة إستئ، لما جعل ھذا النوع من العقد یماثل723صراحة بنص المادة 

.تطبیقا لنصوص القانون البحري 

:لصفة المجھز ھكتسابإو لمستأجر الملاحي و التجاري لتسییرالإنتقال-ب

إستئجارھا على أساس عن یتمیز زیادة على ذلك فإن عقد إستئجار السفینة بھیكلھا 

، الأمر الذي للمستأجر معاالتجاريین الملاحي و التسییربانتقال الرحلة أو المدة ،

علیھ فإن و.لسفینة ابخصوص سلطة تسییر صورة عكسیة للإستئجار بالرحلةیشكل 

1 - René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit, page 296
et 297.
2- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 276 .
3- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 299 .
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مقابل ، 1في إستعمال منشأتھ البحریة طوال مدة العقد تامةالمؤجر یفقد سیطرتھ ال

غیرتحویل التسییر الكامل بین یدي المستأجر ، و یبلغ فقدان السیطرة ذروتھ كلما

نتیجة لذلك یكون .قانوني لھا –إقتصادي إستئجارإطارفي فینة السجنسیة المستأجر

خدمة لتزامات التعاقدیة للربانلمسؤول الأول و الوحید عن كافة الإاھذا الأخیر

من 730الغیر بصریح نص المادة كلما طالبھو یكون ضامنا للمؤجر ،للسفینة

بما یقتضیھ من نفقات ، 2فیتولى المستأجر مشروع النقل البحري .القانون البحري 

بالتجھیز و سواء من حیث إبرام عقود العمل البحري أو من حیث تزوید السفینة 

لذلك یصبح المستأجر مجھزا .بكل ما ھو لازم لإنجاز الرحلة البحریةالتسلیح و 

.3حقیقیا للسفینة 

یكون ، بموجب إستئجارھا بھیكلھا السفینة مجھز صفةالمستأجرو نتیجة لإكتساب

للأحكام الخاصة بالمجھز الواردة ضمن الفصل ، إلى غایة إنقضاء العقد خاضعا

و من تم یتعین علیھ .الأول من الباب الأول المتعلق بالتجھیز في القانون البحري 

، ممضي و مصادق علیھ ضمن تسجیل السفنتصریح السفینة كتابیابأساسا القیام 

و ، و عنوان مالك السفینة مع بیان صفتھ كمستأجر لھا بھیكلھا إسمیحمل 

إیداعھ ضف إلى ذلك، مرفق بنسخة رسمیة من المشارطة التي تسمح لھ باستغلالھا 

573، تطبیقا لما نصت علیھ المادة يلجمیع الوثائق المفروضة بموجب القانون البحر

.منھ 

عقد إستئجار السفینة بھیكلھالونیةالطبیعة القان:الفرع الثاني 

،تجاریا عملایشكل ستئجار السفینة بصفة عامة إمن غیر المتنازع علیھ أن عقد 

بحسب شكلھ من القانون التجاري ، أو2بحسب موضوعھ بصریح نص المادة سواء

بالنسبة السؤال یطرح إلا أن .نفس القانونمن3بحریة طبقا للمادة تعلق بتجارة كلما 

1- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 274 .
.188ھاني دویدار ، المرجع السابق ، صفحة -2

3- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 559 .
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عقد إلى حد قریب بلعقد الشبیھ ا، نظرا لخصوصیات ھذا ستئجار السفینة بھیكلھا إعقد ل

، ضف ما دام أن محل العقد ینصب على ھیكل سفینة عار .1الإیجار المدني للمنقول 

مؤجر الواقعة على تلتزاماالإھي نفسھا بھیكلھا مؤجر السفینة تإلى أن إلتزاما

بحالة ولسفینة في المكان و الزمان المتفق علیھماا، من حیث تسلیمھ 2المنقول 

قیامھ بالإصلاحات و التغییرات الناتجة عن العیوب الخفیة كذا و ، 3نتفاعصالحة للإ

4.

)ستئجار السفینة بھیكلھاإبین خلطیجب اللا و مع ذلك فإنھ  l’affrètement

coque nue )و إیجارھا بھیكلھا( la location coque nue ، بالرغم من 5(

ات خاصة ستئجار ، مصطلحستعمال المشرع البحري عند معالجتھ لھذا النوع من الإإ

6التأجیرو ھيبالقانون المدني 
( la location الإیجاركذا ستئجار و عوض الإ(

7أو بدل الإیجار 
( loyer یجب التمییز بین السفینة التي لذلك .عوض الأجرة (

السفینة في مفھوم التي تكون محل عقد إیجار حقیقي للمنقول بالمفھوم المدني ، و 

161مثلما عرفتھا المادتین ، كمنشأة أو آلیة تقوم بالملاحة البحریة 8القانون البحري 

من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة كذا من القانون البحري و 162و 161

المحدد للشھادات و شھادات الكفاءة الخاصة 16/04/2002رخ في المؤ02/143

.بالملاحة البحریة و شروط إصدارھا 

1- René RODIERE, Traité Général de Droit Maritime ,Tome1 Affrètements et Transports, op.cit, page 11.
2- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 274 et 275 .

.من القانون المدني 478و 476من القانون البحري ، 725أنظر المواد -3
.من القانون المدني 488و 479من القانون البحري ، 726أنظر المواد -4

5- Michel DE JUGLART, Emmanuel DU PONTAVICE, Jean-Paul SORTAIS, A. PIEDELIEVRE, Gaston DE
LESTANG, l’affrètement par charte –partie, op.cit, page 16.

.من القانون البحري و ما یقابلھ باللغة الفرنسیة 723أنظر نص المادة -6
.من القانون البحري و ما یقابلھ باللغة الفرنسیة 736و 734، 732،733، 724أنظر نص المواد -7
.من القانون البحري 13راجع المادة -8
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بین الإیجار المدني و الإستئجار البحري ،  أن معیار التفرقة نستنتج مما سبق 

لا یكفي إذ، 1قیام السفینة المستأجرة بالملاحة البحریة من عدمھا مدى ینحصر في 

، بل یجب أن تؤدي ھذه الملاحة 2أن تكون السفینة صالحة أو مخصصة للملاحة 

لإستعمالھا كمنشأة عائمة و تسلیح بدون تجھیز و علیھ فإن إیجار سفینة .البحریة فعلا

فندق عائم أو مثلا أو متحركة دون أدائھا لملاحة بحریة ، كجعلھا ساكنة بالمیناء

)بـ و كما یسمى متوقف بالرصیف أمخزن  un ponton fixe )
، یشكل على ھذا 3

و یكون عقد إستئجار السفینة .النحو عقد إیجار منقول وفقا لأحكام القانون المدني 

بھیكلھا عقدا تجاریا خاضعا لأحكام القانون التجاري و البحري ، كلما قام المستأجر 

، من یة رحلة أو رحلات بحرفي إطار 4بتجھیزھا بغرض القیام بالملاحة البحریة 

.أجل  الإستغلال التجاري 

لتمویلي              اإستئجار السفینة بھیكلھا شكل العقد كما أنھ لا إشكال یطرح إذا إتخذ

( leasing , crédit-bail بحسب موضوعھ ، تجاري ملبحیث یكیف على أنھ ع، (

من 2، وفقا للمادة ینصب على صنع أو بیع أو شراء سفن للملاحة البحریة ھمادام أن

أو قرض القانون التجاري ، و یعتبر كذلك بموجب نفس المادة ، كل الرحلات البحریة

و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة           5بحري بالمغامرة أو عقود التأمین

التي یقوم بھا ، 6الإتفاقیات المتعلقة بأجور الطاقم یع و جممؤنتزوید السفینة بالو

للسفینة التسییر الملاحي و التجاري ملك بصفتھ مجھز یتنفیذا لإلتزاماتھ المستأجر 

.طوال مدة العقد 

1- Antoine VIALARD, droit maritime, centre des publications universitaires de l’université d’oran, institut de
droit et des sciences administrative, année 1976/1977 , page 142 .

.61أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
3- Michel DE JUGLART, Emmanuel DU PONTAVICE, Jean-Paul SORTAIS, A. PIEDELIEVRE, Gaston DE
LESTANG, l’affrètement par charte-partie, op.cit, page 16.
4- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 276 .

.فقرة ج من القانون البحري 731أنظر المادة -5
.من القانون البحري 729أنظر المادة -6
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التي یتمتع بھا طرفي عقد 1استنادا لمبدأ الحریة التعاقدیة و في الأخیر فإنھ 

ة طرفي إستئجارھا أن إمكانیة و إرادالقول دفعنا إلىیإستئجار السفینة بوجھ عام ، 

ھي ، إدراج إشتراطات مخالفة للمبادئ العامة الواردة في القانون البحري في بھیكلھا

یتحول لقانون البحري ذو القواعد المكملة لالخاضععقدھما تجعل وحدھا التي

.2ني عقد الإیجار المدالخاصة بللقواعد القانونیة الآمرة لیخضعوه

طرفي عقد إستئجار السفینة بھیكلھاإلتزامات :المطلب الثاني 

إلتزاماتستئجار الأخرى ، كباقي عقود الإیرتب عقد إستئجار السفینة بھیكلھا 

إلتزاماتو یظھر لنا ذلك بوضوح من خلال تبادل ھذه .على عاتق كل من طرفیھ 

، بمناسبة 724بین المؤجر و المستأجر التي بینھا المشرع البحري في نص المادة 

بقولھ أنھ العقد الذي یتعھد فیھ المؤجر بأن یضع .ستئجار تعریفھ لھذا النوع من الإ

السفینة بدون تسلیح أو تجھیز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود ، مقابل تعھد ھذا 

.الأخیر بدفع الإیجار 

الناتجة عن وضع السفینة تحت تصرف المستأجر إلتزامات المؤجر:الأول الفرع

، على النحو الذي جاءت المادة إستئجار السفینة بھیكلھامن خلال تعریف عقد

من القانون البحري ، یتبین أن المشرع قد جعل مؤجر السفینة بھیكلھا یلتزم 724

لمدة محدودة من الزمن بدون تسلیح أو تجھیز أساسا بوضعھا تحت تصرف المستأجر 

لتزام الجوھري بنوع من الدقة وفقا لما أورده بنص المادة كما أنھ قد أكد على ھذا الإ.

الموالیة ، بحیث یتعین على المؤجر أن یضع السفینة المتفق علیھا في العقد بین 725

ة المخصصة لھا ، على یدي المستأجر في حالة صالحة للملاحة و مؤھلة لتأدیة الخدم

.أن یكون ھذا الوضع في المكان و الزمان المتفق علیھما بموجب المشارطة 

.من القانون البحري 641راجع المادة -1
2 - Emmanuel DU PONTAVICE, Patricia CORDIER, Transport et Affrètement Maritimes, Encyclopédie
DELMAS pour la vie des affaires, 2eme edition, DELMAS, 1990, page 306 .
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لتزاما آخرا للمؤجر بعد تقدیمھ إ، 726و یضیف المشرع البحري بموجب المادة 

ھیكل السفینة للمستأجر ، ینحصر في تحملھ طوال مدة العقد ، كافة الإصلاحات        

.و التغییرات الناتجة عن العیوب المتعلقة بالسفینة المؤجرة و كذا استھلاكھا العادي 

:صالحة لتأدیة الخدمة المخصصة لھافي حالةتسلیم السفینة -أ

وضعھا من طرف المؤجر تحت ستئجار السفینة بھیكھا ،إیقصد بالتسلیم في عقد 

، 1الكامل للمستأجر ، تحقیقا لسلطتھ في التسیبیر الملاحي و التجاري لھا التصرف 

على السفینة المعینة و ینصب ھذا التسلیم .ما دام أنھا تسلم لھ بدون تسلیح أو تجھیز 

مماثلة متفق علیھا ، إلا إذا أجازت شروط العقد تقدیم سفینةفي المشارطة و بالكیفیة ال

و المتعامل بھ من الناحیة العملیة أن یتم تسلیم السفینة للمستأجر بموجب .أو بدیلة 

، یشارك في تحریره مندوبین و وكلاء عن الطرفین و كذا مھندسین     2محضر تسلیم

معاینة و إثباتا لحالة یتضمن ھذا المحضر إذ.و تقنیین مختصین في ھیاكل السفن 

السفینة المؤجرة بجمیع عناصرھا و لوازمھا و ملحقاتھا ، مصحوبا بقائمة جرد لكل 

المواد و المؤن التي على متنھا ، ما دام أنھ یتعین على المستأجر أن یرد مثلھا عند 

.مع مراعاة الإستھلاك الناتج عن الإستعمال العادي 3نھایة العقد 

كما یتعین على المؤجر في إلتزامھ بوضع السفینة تحت تصرف المستأجر ، أن 

المتفق على تسلیمھا فیھ المكانكذاوفي المشارطة مسبقا المحدد وقت وضعھامیحتر

نظمت المشارطة النموذجیو قد.4عادة ما یحدد بعد إبرام العقدالذيو  ة                          

« BARECON ھذا الإلتزام بإدراج شرط فاسخ ضمن بندھا الرابع تحت عنوان «

« cancelling clause ، یمنح الحق للمستأجر في فسخ العقد بدون إنذار و لا 5«

.تعویض في حالة التأخیر في تسلیم السفینة من طرف المؤجر 

.من القانون البحري 730أنظر المادة -1
.65أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -2
.من القانون البحري 735أنظر المادة -3

4- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 299 .
5- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 559 .
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قع فإنھ ت، و بالرغم من أن تقدیم السفینة للمستأجر یكون بدون تسلیح أو تجھیز 

لا یكفي أن یكون التسلیم موافقا للسفینة المتفق كما.علیھ تبعة عدم صلاحیتھا للملاحة 

یلتزم المؤجر زیادة ، بلو الزمان المحددین في المشارطة على تأجیرھا و بالمكان

في حالة جیدة للملاحة و صالحة لتأدیة الغرض الذي أجرت على ذلك أن یسلم السفینة

.من القانون البحري 725، وفقا لما نصت علیھ المادة من أجلھ 

ولا عن السفینة من حیث صلاحیتھا ملاحیا          معنى ذلك أن المؤجر یكون مسؤ

من مفاھیم و التي سبق "الصلاحیة للملاحة "بكل ما یحمل مصطلح و تجاریا ، أي 

ما إلا أنھ .اس الرحلة أو لمدة معینة ھا بخصوص إستئجار السفینة على أسالتعرض ل

یكون من الصعب على المؤجر ضمان صلاحیة السفینة یجب توضیحھ في ھذا الشأن 

و بالرغم من ذلك إعتبره القانون البحري بصریح .1للملاحة لإفتقاره عملیة تجھیزھا 

، مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة ، 727نص المادة 

إلا إذا تبین أنھ لم یرتكب أي خطأ أو إھمال أو أن سبب ھذه الأضرار لا یرجع لتابعیھ 

.أي شخص یكون تحت مسؤولیتھ أو

مع ما یلتزم بھ المؤجر في الإستئجار بالمدة من إلتزامھ بالمحافظة أما بالمقارنة

إستئجار عقد ھ فیما یتعلق بفإن.2على صلاحیة السفینة للملاحة طوال مدة العقد 

، یكون إلتزام المؤجر3و الذي یبرم لمدة محدودة ھو كذلك السفینة بھیكلھا 

یعتبر منطقیا عدم تكلیف إذ.4یقتصر على وقت تسلیمھا فقط تھا للملاحة یبصلاح

كما أنھ لا یلتزم العقد ،بالمحافظة على صلاحیة السفینة للملاحة طوال مدةالمؤجر 

یفقد كل رقابة  لكونھ، 1خلال الرحل البحریةنتیجة إستغلالھا5بصیانتھا و تصلیحھا

1- Antoine VIALARD, droit maritime, op.cit, page 345 .
.من القانون البحري 697راجع نص المادة -2
.من القانون لبحري 724راجع نص المادة -3
.426السابق ، صفحة كمال حمدي ، المرجع -4
.من القانون البحري 731أنظر نص المادة -5
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إلى حیازتھا الفعلیة و التامة بعد تسلیمھا ، بحیث تنتقل رقابة  أو سیطرة على السفینة 

.الذي یتمتع بالتسییر الملاحي و التجاري لھا حتى نھایة العقد 2المستأجر

:للسفینة ذاتیةب الوضمان العی-ب

إن عدم إلتزام المؤجر بصیانة و إصلاح السفینة لا یكون بصفة مطلقة ، ذلك أن 

قد ألزمت المستأجر بالقیام بھذه العملیات دون 3من القانون البحري731المادة 

نتیجة لذلك یكون مؤجر السفینة بھیكلھا .726المنصوص علیھا بموجب المادة 

بكافة الإصلاحات و ھقیامو ذلك ب، خلال مدة العقد بھذه العملیات المستثناة ملزما 

.ستھلاك العادي و تلك الناتجة عن الإالتغییرات الناتجة عن العیوب الذاتیة للسفینة 

أن یقوم بإصلاح ما خلال المدة التي یستغرقھا العقد ،و علیھ یتعین على المؤجر

كلما یصیب السفینة من عطب ، كما یتعین علیھ أن یقوم باستبدال قطع الغیار التالفة ، 

4ھذه الأضرار راجعة لعیب ذاتي في السفینةكانت
( vice propre du navire ).

و على اعتبار أن عقد إستجار لسفن بھیكلھا عادة ما تبرم لمدة طویلة تتعدى السنة ، 

»فإن مشارطة  BARECON النموذجیة قد قلصت من مسؤولیة المؤجر بخصوص «

المؤجر بموجب بندھا الثاني ،  ، إذ جعلت5ضمانھ للعیوب الذاتیة التي تصیب السفینة

على .عشر شھرا فقط إبتداء من تسلیم السفینة 18ة یلتزم بتغطیة ھذه العیوب لمد

، بجعلھ مسؤولا عن ذلك خلال من القانون البحري 726نصت علیھ المادة عكس ما

.كل مدة العقد 

1 - Antoine VIALARD, droit maritime, op.cit, page 345 .
.239عبد القادر حسین العطیر ، المرجع السابق ، صفحة -2
، إذ أن النص الصحیح 560من القانون البحري بإشارتھا إلى المادة 731لقد ورد خطأ في الفقرة أ من المادة -3

.من نفس القانون 726ھو للمادة 
726ضمن المادة "العیوب المتعلقة بالسفینة "یشیر التشریع البحري إلى العیب الذاتي للسفینة ، بعبارة -4

.734في نص المادة "العیب الخاص بالسفینة "و بعبارة 
5- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 559 .
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، بل 1لا یتعلق فقط بالعیوب الخفیة كما یجب التوضیح أن العیب الذاتي للسفینة

الأضرار الناتجة عن خطأ لا كل ویتعدى ھذا المفھوم إلى الإستعمال العادي للسفینة 

و مع ذلك فإن إلتزام المؤجر بضمان العیوب الذاتیة للسفینة خلال .للمستأجر یعود

ذلك منكونمدة العقد ، لا یعني أنھ یقوم بصیانة و إصلاح السفینة طوال مدة العقد ،

ملزما فقط بإجراء التغییرات و المؤجرمن تم یكونو .وحده إلتزام المستأجر 

الضروریة لإزالة العیب الذي یصیب السفینة ، إذ الغرض من ذلك تمكین الإصلاحات 

نتیجة لذلك و في أي .المستأجر من الإنتفاع بالسفینة المؤجرة في الملاحة البحریة 

وقت أثناء سریان العقد ، كلما یظھر عیب خاص بالسفینة من شأنھ أن یجعلھا في حالة 

على ما كانت علیھ عند واجبا لإرجاعھا غیر صالحة للملاحة ، یكون تدخل المؤجر 

و للإستعمال المتفق 3بتقدیم سفینة صالحة للملاحة ھإلتزمتماشیا مع، 2إبرام العقد

.علیھ 

و الملاحظ بخصوص مسؤولیة المؤجر عن العیب الذاتي أو الإستھلاك العادي 

إلتزام المؤجر للسفینة أو عن كل ظرف لا ینسب للمستأجر ، أنھ یضاف إلى ذلك 

.بجمیع الإصلاحات و التغییرات الناتجة عن تعطیل السفینة بفعل حالة القوة القاھرة 

مادام أن المشرع قد إعتبر أن بدل الإیجار لا یكون مستحقا خلال مدة توقف السفینة 

.بسبب ھذه الحالاتساعة 24الزائدة عن 

لسفینة الناتجة عن الحیازة الفعلیة لالمستأجرإلتزامات:الفرع الثاني 

الحیازة التامة علیھا طوال مدة العقد إلى للمستأجرنتقللسفینة ، تاإستلام بمجرد 

، كما یكون لھ تسییرھا ملاحیا و تجاریا وفقا لما نصت علیھ غایة ردھا عند إنقضائھ 

و بالنتیجة یلتزم ھذا الأخیر بعد تجھیزھا و تسلیحھا           .من القانون البحري 730المادة 

.66أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
2- Antoine VIALARD, droit maritime, op.cit, page 346 .

.427بق ، صفحة كمال حمدي ، المرجع السا-3
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مصاریف كافة و كذا تحملھ و تزویدھا بطاقم كامل ، أن یدفع الإیجار مقابل إستغلالھا 

.تھا و تصلیحھا و تغییر أجزائھا صیانو بما في ذلك تأمین السفینة ھذا الإستغلال

:دفع بدل الإیجار -أ

، ستئجار السفن إأساسیا بالنسبة لجمیع أنواع إلتزامادفع مقابل الإیجار یشكل 

بدل "، بحیث عبر علیھ بمصطلح ستئجار السفینة بھیكلھا إبعقد لاسیما فیما یتعلق

لتزاما جوھریا بمناسبة تعریفھ لھذا العقد من خلال إإذ جعلھ المشرع .1"الإیجار

من نفس 733و 732بموجب المادة كد أإذ.من القانون البحري 724المادة 

، بحیث یبدأ المؤجرة بالسفینة المستأجرنتفاعإمقابل یكونالإیجاردفع أنالقانون ،

تماشیا مع مبدأ أنھ إلىضف .المؤجر إلىغایة ردھا إلىنھ من یوم تسلیھا اسری

قیمة ستئجار السفینة ، جعل المشرع تحدیدإالحریة التعاقدیة الذي یخضع لھ عقد 

من الناحیة إلا أنھ المشارطة ، بموجبالطرفین تفاقالإیجار و كیفیة دفعھ متروكة لإ

، قد 2ستنادا على وحدات زمنیة تحدد كیفیة دفعھ إوعادة ما یحسب الإیجار العملیة 

.متتالیةتكون أیام أو أشھر 

السفینة بھیكلھا ، ستئجار إأما فیما یتعلق بتوقف إستحقاق بدل الإیجار في عقد 

ستئجار بالمدة بخصوص ھذه الإنلاحظ أن المشرع قد تبنى نفس القاعدة المعتمدة في

من 734وفقا لحكم المادة عن دفع بدل الإیجاربحیث یتوقف المستأجر.الحالة 

ساعة ، 24الزائد عن مدة كتشف أن سبب توقفت السفینة إ، كلما القانون البحري

و .ة رأو ناتج عن حادث لا دخل لھ فیھ أو بسبب القوة القاھراجع لعیب ذاتي فیھا

لتزام المستأجر إو عادلا ما ذھب إلیھ المشرع في ھذا الشأن ، بجعل یعتبر منطقیا

ستعمال السفینة بفعل إ، ما دام أنھ یحرم من حقھ في  3بدفع الأجرة یكون جزئیا 

.المؤجر 

.من القانون البحري 736و 734، 733، 732أنظر المواد -1
2- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 277 .
3- Antoine VIALARD, droit maritime, op.cit, page 346 .
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»مشارطة لكن BARECON جعلت المؤجر قد من أنھا بالرغمالنموذجیة ،«

18یلتزم بالإصلاحات الناتجة عن العیوب الذاتیة التي تصیب السفینة خلال مدة 

إلا أنھا لم تنص في ھذه لحالة عن أي توقیف لإستحقاق شھرا من تسلیم السفینة ، 

جار عن بتسدید بدل الإی12الإیجار ، إذ بالمقابل ألزمت المستأجر بموجب بندھا 

.1الفترة التي تتوقف فیھا السفینة بسبب ھذه العیوب 

دفع التي یتخلف فیھا المستأجر عنحالة الو في الأخیر فإن الملاحظ بخصوص 

لم ینص على إمكانیة المؤجر في فسخ العقد و طلب ، أن المشرع المستحقةالأجرة 

التعویض كجزاء عن إخلالھ بإلتزامھ ، مثلما نص على ذلك صراحة بالنسبة لعقد 

ھذا بخلاف .من القانون البحري 720إستئجار السفینة لمدة معینة بموجب المادة 

»مشارطة  BARECON إذ ،10التي عالجت ھذه المسألة ضمن بندھا النموذجیة«

تأخر ھذا سمحت للمؤجر بفسخ المشارطة من دون إنذار مسبق للمستأجر ، كلما 

.2أیام عن دفع بدل الإیجار المتفق علیھ )7(الأخیر بسبعة 

:تجھیز السفینة و إستعمالھا في الغرض المتفق علیھ -ب

، أن من القانون البحري 729و 728تینبموجب نص المادیتعین على المستأجر 

تزام أمرا إذ یعتبر ھذا الإ.یقوم بتزوید السفینة بالطاقم و بالتسلیح و التجھیز الكامل

یتعاقد مع و علیھ فإنھ .لسفینة عاریة من أي تجھیز أو تطقیم اطبیعیا نتیجة تسلیمھ 

.الربان و باقي أفراد الطاقم الذین یكونون تابعین لھ في أعمالھم الملاحیة و التجاریة 

الطاقم و الربان و المؤن الخاصة بھم و جمیع ھذایتحمل تبعا لذلك أجورإذ 

، و غیر ذلك من الإلتزامات الواقعة على المجھز بنص المصاریف الملحقة بذلك 

لتزاماتھم التعاقدیة تأدیة لمھامھم على متن إمسؤول الوحید عن كما یعتبر ال.القانون 

1- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 560 .
2- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 560 .
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من القانون البجري ، و یكون بموجبھا ضامنا 730السفینة ، طبقا لنص المادة 

.الغیر علیھ عورجفیما یتعلق بللمؤجر 

الربان من طرف إختیارھذا و قد یتم تسلیم السفینة بطاقم جزئي غیر كامل ، أو یتم 

الحال بالنسبة التي سیؤجرھا لوقت طویل ، كما ھو1رصا على سفینتھ المؤجر ح

»الإنجلیزیة مشارطةلل charter by demise التي تجیز لمالك السفینة بتعیین «

و مع ذلك نكون بصدد إستئجار سفینة .ن تابعا لمستأجرھا وعلى أن یك، الربان فقط 

تبقى للمستأجر وحده تماشیا مع تمتعھ بھیكلھا ، ما دام أن تبعیة الربان و الطاقم 

.الملاحي و التجاري للسفینة ربالتسیی

السفینة للغرض الذي أجرت من أجلھ     لغلاإستكما یتعین على المستأجر كذلك ، 

خصائصھا الفنیة التي یحددھا ترخیص الملاحة و كذا و أن یستعملھا وفقا لما یناسب 

تخصیصھا العادي ، مثلما نصت وقدرتھا التقنیةمعو ما یتماشى، 2العرف البحري 

ذلك أنھ في المیدان العملي غالبا ما تحدد .من القانون البحري 728علیھ المادة 

، سواء بطریقة إیجابیة مثلا ، بتحدید المنطقة 3السفینة العمإستالمشارطات شروط 

ر ، أو سلبیا بتحدید الجغرافیة التي یمكن للسفینة أن تستغل فیھا من طف المستأج

.المناطق الممنوعة على السفینة دخولھا أو البضائع التي لا یمكن شحنھا على متنھا 

:السفینة إستغلالتحمل أعباء -ج

من القانون البحري ، صیانة السفینة      731یتحمل المستأجر بصریح نص المادة 

جمیع المصاریف التي كذاو 4و إصلاحھا و تغییر ما تلف منھا جراء إستغلالھا 

إذ یستمد ھذا الإلتزام مرجعھ من السیطرة التامة على السفینة   .یتطلبھا ھذا الإستغلال 

1- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 275 .
.67محمد عبد الفتاح ترك ، المرجع السابق ، صفحة -2

3- Antoine VIALARD, droit maritime, op.cit, page 347 .
.من القانون البحري 726باستثناء الإصلاحات و التغییرات الخاصة بالمؤجر ، المنصوص علیھا في المادة -4
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و من تم فعلیھ .1و التي یتمتع بھا المستأجر طوال مدة لعقد ، كما لو كان مالكا لھا 

و كذا إستبدال أن یقوم بالكشف الفني على ھیكلھا و أجھزتھا بإصلاحھا و صیانتھا 

الأمر كلما إستلزم الأساس التالف و قطع الغیارات غیر الصالحة ، وذلك بصفة دوریة 

.ك ذل

لمؤن ا،و یدخل ضمن مصاریف إستغلال السفینة التي یتحملھا المستأجر ، الوقود 

، و كذا مختلف 2، مصاریف شحن و تفریغ البضائع اللازمة للسفینة أو للطاقم 

ضف إلى ذلك المصاریف الناتجة .نائیة و تلك الخاصة بالرسو و الإرشاد میالرسوم ال

ناتجة ھي الأخرى عن استغلال المستأجر للسفینة لكونھاعن المخاطر البحریة ، 

لذلك یعتبر منطقیا .و الخسائر المشتركة ، بما فیھا مصاریف التصادم المؤجرة

، و یكون ذلك بدفعھ أقساط تحمیلھ عبء تأمین السفینة بخصوص ھذه المخاطر 

حرصا على 3، حتى و لو كان عقد التأمین مبرم مسبقا من طرف المؤجر التأمین 

.سفینتھ 

و من الناحیة العملیة قد یجد المستأجر نفسھ مجبرا على إجراء تعدیلات و تبدیلات 

تصنیف ر قواعد یھامة على السفینة ، بموجب ما تفرضھ التنظیمات الجدیدة أو بتغی

)السفن  les règles de classification مشارطة و في ھذا الصدد نجد أن .(

»النموذجیة BARECON نظمت ھذه المسألة بموجب بندھا التاسع ، الذي قیمة قد«

التحكیم ، كلما إلىالإیجار معرضة للتفاوض في ھذه الحالة أو یعرض إعادة تقدیره 

.4من قیمة تأمین السفینة %5ن مصاریف ھذه التعدیلات عزاد مبلغ 

:الحالة التي سلمت فیھابرد السفینة -د

.69أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
2- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 278 .

.429المرجع السابق ، صفحة كمال حمدي ، -3
4- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 560 .
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بمثابة رد الشيء المؤجر عند نھایة العقد ، كإلتزام أخیر واقع على یكون رد السفینة 

، و التي فرضت أن یكون الرد من القانون البحري 735المستأجر بنص المادة 

وفقا للمكان و الزمان المتفق علیھما لإجراء ھذه مباشرة عند إنقضاء مدة العقد ، 

أن سواء إنتھى العقد بفسخھ أو بانتھاء مدتھ ، یتعین على المستأجر و العملیة ،

ردھا طبقا للمواصفات و الحالة التي كانت علیھا عند تسلیمھا إلیھ من طرف المؤجر ی

.

ر برد السفینة بالحالة التي كانت علیھا عند إستلامھا ، تبعا لذلك فإن إلتزام المستأج

بشرط أن لا یكون -إذ أن كل ضرر یلحق بالسفینة .1یشكل إلتزاما بتحقیق نتیجة 

.تب مسؤولیة مباشرة للمستأجر ری–ناتجا عن الإستعمال العادي لھا خلال مدة العقد 

، عن كل تلف أو تغییر أصابھا و علیھ فإن المستأجر یكون مسؤولا عند رد السفینة 

المؤجر عن ذلك ، إلا إذا أثبت أن ھذه جراء إستغلالھ لھا ، و یلتزم بالمقابل بتعویض 

الأضرار أو التغییرات راجعة لسبب أجنبي عنھ أو بفعل القوة القاھرة أو نتیجة 

.إستھلاك عادي 

المتفق وقتسفینة في الأما عن التأخیر الحاصل في تنفیذ المستأجر لإلتزامھ برد ال

یجعلھ یتحمل تعویضا عن المدة الزائدة على التاریخ المحدد للرد ، علیھ بالمشارطة ، 

باستثناء التأخیر المسموح بھ یحسب على أساس ضعف بدل الإیجار المحدد في العقد ، 

مدة العقد ، وفقا لما 10/1لا تتعدى مدتھ عشر و الذي یكون إما  بصفة عرضیة أو 

تخذه المشرع او ھو نفس الحكم الذي .من القانون البحري 736علیھ المادة نصت

، كلما تمدد العقد بسبب 2بخصوص المدة الإضافیة لرد السفینة المؤجرة لمدة معینة 

.تجاوز مدة آخر رحلة تاریخ الرد المحدد في المشارطة 

كمیة بالعقد الشحن:المبحث الرابع 

.73أحمد حسني ، المرجع السابق ، صفحة -1
.من القانون البحري 712راجع المادة -2
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واع الكلاسیكیة الثلاثة التي یتخذھا عقد إستئجار السفینة ،       بغض النظر عن الأن

قد المعاملات البحریة فإن ،البحري ضمن أحكام القانونو التي نظم المشرع قواعدھا 

من أھمھا .1ة الماضیة الثلاثین سنالإستئجار خلالعقدلحدیثةظھور صور عرفت 

»ما یعرف بـ le contrat de tonnage عقد الشحن "و الذي یمكن ترجمتھ بـ «

یتعین علیھم تحقیق عملیات یبرم عادة بین المصدرین اللذین ھذا العقد الذي ."بالكمیة

بتوفیرھا لزبائنھم كلما تقدموا بالطلب علیھا ، و نقل ضروریة لبضائعھم التي یلتزمون 

اسطة سفن ذات بین مجھز أو وسیط لھ الذي یلتزم بتقدیم قدرة النقل المطلوبة بو

عن و یكون ھذا العقد في الغالب مستعمل من طرف المشترین .خصائص معینة 

و تحقیقرغبة منھم في ، FOBطریق عقد بیع بحري طویل المدى وفقا لنوع 

تأثیر تغیرات سعر الأجرة على إرضاء إحتیاجاتھم من حیث الكمیة و من حیث 

.معاملاتھم 

، سمي 2بینما في الواقع العملي ، فإن عقد الشحن بالكمیة قد عرف تسمیات عدیدة

»بـفي فرنسا le contrat au/de tonnage »،« l’affrètement au

tonnage » « contrat de fret »بـفسمي أما في إنجلترا.« volume contract

»یطلق علیھ مصطلحو .« service contract .في الولایات المتحدة الأمریكیة «

في التبادلات التجاریة الدولیة عن طریق ھ و لكثرة إستعمال ھذا النوع من العقود إلا أن

»اتد الخدموعقكثرة تداول ، لاسیما النقل البحري  service contracts من «

على ، أدى بھا إلى البحث عن مقابل لھذا العقدطرف الولایات المتحدة الأمریكیة 

ةالشحن بالكمید والأمر الذي انتھى بتبني نظام خاص لعق.المستوى الدولي 

contrats de volume »« les الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل تفاقیةإبموجب

و 11/12/2008المؤرخة في الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا 

1- Pierre BONASSIS et Christian SCAPEL , traité de droit maritime, op.cit, page 486 .
2 - Anastasiya KOZUBOVSKA-PELLE, Le contrat de volume et les règles de Rotterdam, DMF n° 712, Mars
2010, page 175 .
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و من تم فإن أھمیة عقد الشحن بالكمیة أصبحت بالغة ، .1المعروفة بقواعد روتردام 

.قواعد موحدة اتحكمھالتي و بدخولھ بصفة رسمیة في خانة العقود المنظمة دولیا 

من الناحیة العملیة عقد الشحن بالكمیة مفھوم :الأول المطلب

 واسعا في النقل البحري لااستعمعرف عقد الشحن بالكمیة في الممارسة العملیة ، إ

كما .2رحلات متعددة على شكلالصب لكمیات الكبیرة من البضائع للمحروقات و ا

، كتلك التي تم تحریھا من عقودا نموذجیة المنظمات غیر الحكومیة قد أوجدت لھ 

و التي عرفت باسم،VOLCOAو ھي مشارطة 1982منذ سنة BIMCOطرف 

GENCOA 80و كذا مشارطة،2004بعد تعدیلھا سنةINTERCOA المحررة

.INTERTANKO3من طرف

فبالنسبة لمستغلي السفن تجاریا بموجب ھذا العقد ، كان یبدو لھم واضحا أن عقد 

یتعھد بموجبھ بحیث .4الشحن بالكمیة یشكل نوعا جدید من عقود إستئجار السفن 

معینة من البضائع خلال مدة نقل كمیاتلمقابل أجرة ، بتوفیر السفن اللازمة مجھز ال

في إطار مشارطات ینفذ ھذا النقل على شكل رحلات بحریة متتالیة و .زمنیة محددة

و عادة ما یأخذ شكل ھذا العقد مجموعة من عقود .الواحدة تلو الأخرىمستقلة 

بالرحلة ، و التي قد تكون مفرغة ضمن مشارطات 5الإستئجار على أساس الرحلة 

.تلفة فیما بینھا مخ

.، بینما الجزائر لم تصادق علیھا بعد 02/02/2009حیز التنفیذ في ت معاھدة روتردامدخل-1
2- HOU WAI, le contrat de tonnage, Memoire pour l’obtention du D.E.S.S en droit maritime et droit de transport,
Faculté de droit et des sciences politiques d’AIX-MARSEILLE, Université de droit, d’économie et des sciences
d’AIX-MARSEILLE, 2007/2008, page 08 .

3- LARS GORTON, ROLF IHRE, ARNE SADEVARN, Shipbroking and chartering practice, L.L.P, fifth
edition,1999, page 297 et 298 .
4- Emmanuel DU PONTAVICE, Patricia CORDIER, Transport et Affrètement Maritimes, op.cit, page 279 .
5- JEAN-PIERRE BEURIER , Droits Maritimes , op.cit, page 294 .
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السبب في تضمین عقد الشحن بالكمیة مشارطات بالرحلة دون و یلاحظ أن

بحیث أن المدة فیھ تكون .1رطات الزمنیة ، راجع للممیزات الخاصة لھذا العقداالمش

الكمیة بالطن أو بوحدة محددة بحد أقصى ، ضف إلى أن الأجرة تحسب على أساس 

كما أن المجھز یحتفظ بالتسییر الكامل السفینة و لیس على أساس الزمن ، وزن أخرى

.و لا یتخلى علیھ للطرف الآخر 

إستنادا على ھذه الطریقة لنقل البضائع بكمیات مختلفة و برحلات متعددة ، یظھر 

cadreتحضیريلنا أن عقد الشحن بالكمیة ما ھو إلا عقد إطار préparatoire
2

contratلعقود أخرى تطبیقیةcontrats d’application
إلا أنھ و أمام غیاب .3

نظرا للحریة التعاقدیة التي تنظیم أحكام ھذا العقد من طرف التشریعات الوطنیة ، و

یتمتع بھا طرفي العقد في ترتیب إلتزاماتھم ، سواء بإخضاعھا للأحكام الآمرة لعقد 

إلى اختلاف الإتجاھات كل ذلك أدى ستئجار ، قواعد الإالنقل أو تلك المكملة وفقا ل

.التكییف القانوني لعقد الشحن بالكمیةحول 

كان موقف القضاء الفرنسي مترددا بخصوص تكییف عقد الشحن و في ھذا الصدد 

أن الإتفاق الذي یتعھد من خلالھ المجھز بالكمیة ، بحیث إعتبر في بدایة الأمر 

بتخصیص سفنھ لإستغلالھا في عملیة نقل البضائع ، لا یعد عقد إستئجار ، و إنما ھو  

من البضائع أو وعد اتكمیلنقلبمثابة الوعد بتقدیم العدد اللازم من عقود الإستئجار 

بسبب إختلاف نظرة إلا أن ھذا الإتجاه لم یدم طویلا .4من جانبین لعقد نقل بحري 

،5إعتبر عقد الشحن بالكمیة ، بمثابة عقد إستئجار سفن عندما، ي القضاء الفرنس

لم ھطرفیإلتزاماتأن ، ھو العقد ھذا بنود تحلیلمن خلالما تم التوصل إلیھ أن ذلك

و في الأخیر .ستئجار الإعقد أحكام تكن خاضعة لأحكام عقد النقل البحري و إنما إلى 

1- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit Maritime, op.cit, page 265 .
2- René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op.cit, page 268 .
3- Anastasiya KOZUBOVSKA-PELLE, Le contrat de volume et les règles de Rotterdam, op.cit, page 176 .

4- Arrêt de la cour de Rouen du 30/06/1977. Voir HOU WAI, le contrat de tonnage, op.cit, page 22 .
5- Arrêt de la cour de Paris du 05/07/1979.Voir Emmanuel DU PONTAVICE, Patricia CORDIER, Transport et
Affrètement Maritimes, op.cit, page 280 .
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تم الإستقرار على اتجاه محاید إن صح التعبیر ، و الذي مفاده أن عقد الشحن بالكمیة 

تحكمھ قواعد ما ھو إلا عقد إطار ستئجار بمفھومھ الكامل ، و إلا یمكن أن یشكل عقد 

.1مجموعة من العقود التطبیقیة، و یشكل وعدا من الجانبین لإبرامالقانون التجاري 

یلتزم من خلالھ مجھزعقد الشحن بالكمیة ، ھو ذلك العقد الذي من تم یتبین أن

أو وسیط لھ بنقل كمیة معینة من البضائع خلال مدة محددة من الزمن في إطار عدد 

من الرحلات البحریة ، و أن یتم ذلك بواسطة سفن ذات خصوصیات معینة بمقابل 

لعقد العام منظمة بموجب عقد یكون كل تنفیذ لرحلة بحریة ینص علیھا اأجرة ، بحیث 

ند معرفة لطبیعة القانونیة لعقد الشحن بالكمیة تتوقف حتما عاوعلیھ فإن .تطبیقي 

طبیعة العقود التطبیقیة التي تلیھ ، و التي یمكن أن تتخذ شكل عقد نقل بحري للبضائع 

وفقا لأحكام آمرة ، كما یمكن أن تتخذ شكل عقود إستئجار سفن بالرحلة تحكمھا 

من الناحیة العملیة ، تحریر نموذجین الأمر الذي نتج علیھ.الحریة التعاقدیة للطرفین 

IDITRANS، ھما نموذج2من عقود الإطار من طرف معھد القانون الدولي للنقل

.خاص بتنفیذ عقود الإستئجار AFFIDITخاص بتنفیذ عقود النقل و نموذج 

قواعد روتادام التكییف القانوني للعقد الكمي في :الثاني المطلب

من خلال الفقرة الثانیة من المادة الأولى 3"عقد الكمیة"إتفاقیة روتردام عرفت لنا 

"التي نصت على  العقد الكمي یعني عقد نقل ینص على نقل كمیة محددة من :

و یمكن أن یتضمن .تفق علیھا ة زمنیة مرالبضائع في سلسلة من الشحنات خلال فت

"تحدید الكمیة حدا أدنى أو حدا أقصى أو نطاقا معینا  و في نفس الوقت قد إستثنت .

من مجال تطبیقھا بموجب نص المادة السادسة ، مشارطات الإیجار و العقود الأخرى 

.المتعلقة باستخدام السفینة أو أي حیز علیھا 

1- CAMP, Sentence n° 1039 du 12/12/2000. Voir Anastasiya KOZUBOVSKA-PELLE, Le contrat de volume et
les règles de Rotterdam, op.cit, page 177 .

2 - Emmanuel DU PONTAVICE, Patricia CORDIER, Transport et Affrètement Maritimes, op.cit, page 280 .
»كمرادف لـ"العقد الكمي"إعتمدت معاھدة روتاردام مصطلح -3 contrat de volume ».
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إن ھذا الوصف الوارد بنص المادة الأولى من الإتفاقیة لتعریف العقد الكمي ، لا 

.قبل صدور المعاھدة فھ ھذا العقد من الناحیة العملیة ریختلف عن التعریف الذي ع

بل الأكثر من ذلك فإنھ یبدو لنا ھذا العقد حسب أحكام المادتین السابقتین ، أنھ عقد نقل 

و علیھ فإن تحدید طبیعة ھذا العقد لا تتوقف .اره عقد إستئجار أكثر مما یمكن إعتب

تنظیم تفاقیة لالتي وضعتھا الإالخاصة على تعریفھ فحسب ، بل تتطلب دراسة الأحكام 

.ا ھ، ما دام أنھا إستبعدت عقود الإستئجار من نطاق تطبیقھذا العقد

80ضمن المادة ھذا و قد وضعت إتفاقیة روتردام قواعد خاصة بشأن عقود الكمیة 

ن الناقل و الشاحن بحیث أجازت بموجب الفقرة الأولى أن ینص العقد الكمي فیما بی، 

و لحقوق و الواجبات واجبات و مسؤولیات أكثر أو أقل من ا، على حقوق و 

من خلالقضتكما .ذه الإتفاقیة المسؤولیات التي فرضتھا على الناقل بموجب ھ

تفاقیة بمقتضى الفقرة الأولى من أنھ لا یكون أي خروج عن الإ":الفقرة الثانیة 

یتضمن العقد الكمي بیانا جلیا بأنھ یخرج من ھذه -أ:ھذه المادة ملزما إلا عندما 

فردة ، أو قد جرى التفاوض علیھ بصورة من)أ (و یكون العقد الكمي -الإتفاقیة ، ب

و تتاح للشاحن -، جیحدد بجلاء أبواب العقد الكمي التي تتضمن خروجا عن الإتفاقیة 

فرصة لإبرام عقد نقل بأحكام و شروط تمتثل لھذه الإتفاقیة دون أي خروج بمقتضى 

و لا یكون الخروج عن الإتفاقیة -دھذه المادة ، و یوجھ إلیھ إشعار بتلك الفرصة ، 

شارة إلى مستند آخر و لا یكون مدرجا في عقد إذعان غیر مدرجا عن طریق الإ

.خاضع للتفاوض  "

إضافة إلى ذلك ، قد فصلت الإتفاقیة و میزت لنا بین مستندات النقل البحري و 

"بقولھا أنھ ، 80الفقرة الثالثة من المادة العقد الكمي من خلال لا یمثل جدول :

خاص بالناقل أو سجل النقل الإلكتروني أو أي مستند الأسعار     و الخدمات العلني ال

تدرج تلك تضى الفقرة الأولى من ھذه المادة ، و لكن یجوز أن قمشابھ ، عقدا كمیا بم

.المستندات بالإشارة في العقد الكمي ضمن أحكام العقد  "
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إستنادا إلى ھذه الأحكام الخاصة بالعقد الكمي ، أول ما یمكن ملاحظتھ أن إتفاقیة 

روتاردام قد أعطت إمكانیة لأطراف ھذا العقد بتنظیم إلتزاماتھم و مسؤولیاتھم بكل 

كما أنھا .حریة و بما یخالف الإلتزامات و المسؤولیات التي نصت علیھا الإتفاقیة 

من حیز تطبیق ھذه الإتفاقیة ، كلما تم النص على ذلك جعلت العقد الكمي یخرج 

صراحة في العقد و تم التفاوض علیھ بحیث لا یمكن من شأن بنوده أن تشكل عقد 

.الإتفاقیةإذعان ، أو كلما حدد في العقد الأبواب التي لا تنطبق علیھا 

العقد الكمي و علیھ فإنھ ما یمكن إستنتاجھ ھو أن إتفاقیة روتاردام ، قد جعلت

ة حریفي الإنقاص منإذ یكمن الطابع الآمر .1لقواعد آمرة بصفة جزئیة اخاضع

80من المادة الفقرة الثانیةتقیدھم أولا بأحكامالأطراف في التعاقد ، نتیجة ضرورة

من خلال ما یمكن مكملة ،  قواعداأحكام الإتفاقیة تشكلو .لإعتبار عقدھم عقدا كمیا 

ا یتفق من مخالفة القواعد الخاصة بالإلتزامات و المسؤولیات ، أو من خلال ملأطرافھ 

لأحكام ككلعقدھمإخضاعو بدون أي إذعان بعدم علیھ الأطراف بالتفاوض 

عقدھم الكمي غیر الخاضعة على سبیل الحصر العقود التطبیقیة لھمأو بتحدید،الإتفاقیة

.للإتفاقیة 

ما یمكن قولھ ھو أن إتفاقیة روتردام و على اعتبار أنھا المعاھدة ھ نإففي الأخیرو 

عرفت لنا عقود الكمیة ، إلا أن تعریفھا لھذا العقد یبقى تعریفا التيالأولى من نوعھا 

و علیھ بھذا .عاما و واسعا ، بحیث لا یبین بصفة واضحة التكییف القانوني للعقد 

إطار ، إذ یتعین فحص عقوده التطبیقیة الشكل یبقى العقد الكمي یأخذ وصف عقد 

، فمنھا ما تكون 2اللاحقة لھ ، بحیث یأخذ كل عقد تكییفھ القانوني على حدا 

1- Anastasiya KOZUBOVSKA-PELLE, Le contrat de volume et les règles de Rotterdam, op.cit, page 180 .

2 - Anastasiya KOZUBOVSKA-PELLE, Le contrat de volume et les règles de Rotterdam, op.cit, page 179 .
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مشارطات إیجار تخرج عن حیز تطبیق الإتفاقیة و منھا ما تشكل عقود نقل خاضعة 

.للأحكام الآمرة للاتفاقیة 

خاتمــــــة

بالرغم من أھمیة عقد النقل البحري للبضائع وطنیا و دولیا ، بالنظر إلى القواعد 

التشریعة الآمرة و كذا حجم المعاھدات الدولیة المنظمة لھذا العقد ، إلا أنھ لا یشكل 

ذلك أن أھمیتھ لا تقل عن أھمیة عقد .الوسیلة الوحیدة لإستغلال السفن تجاریا 

و عتبر ھو الآخر صورة ثانیة للإستغلال التجاري للسفینة ،إستئجار السفینة الذي ی

ھذا في ظل غیاب تشیع دولي موحد ینظمھ ، بالإضافة إلى القواعد التشریعیة ذات 

.الصبغة المكملة التي یخضع لھا 

إذ تنحصر الأھمیة القانونیة لعقد إستئجار السفینة من خلال النزاعات الناشئة عن 

طرف فیھ ، و تزداد ھذه النزعات أكثر تعقیدا كلما إختلف نوع تنفیذ إلتزامات كل

الإستئجار أو إختار الأطراف مخالفة القواعد التشریعة بمناسبة تنظیم إلتزاماتھم 

.المتبادلة ، بالنظر إلى ما یمتعون بھ من حریة تعاقدیة في ھذا الشأن 

لنزاعات المعروضة على إلا أنھ من الناحیة العملیة فإن معالجة ھذا النوع من ا

القضاء ، یتطلب درایة كافیة للأحكام المنظمة لعقد الإستئجار من جھة ، بالموازاة  مع 

.البنود المختلفة التي تحتویھا المشارطات النموذجیة المتعامل بھا في المجال البحري 

لذلك فإن الملاحظ بخصوص القضاء الجزائري ، ھو قلة الأحكام و الإجتھادات 

و السبب الأول في ذلك .ائیة بخصوص النزاعات المتعلقة بعقد إستئجار السفن القض

راجع إلى كون الجزائر من الدول المستأجرة للسفن ، عادة ما یضمنون مؤجروھا 

أما السبب .مشارطاتھم النموذجیة بشروط تحكیم تمنح الإختصاص لمحكمین أجانب 

ا یعطوه قضاة الموضوع للنزاع الثاني فھو راجع للتكییف الخاطئ الذي عادة م

.المعروض علیھم 
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إن سوء التكییف القانوني للنزاعات المتعلقة بالإستغلال التجاري للسفینة ، و الذي 

إذ .عرفھ القضاء الجزائري ، یتعلق أساسا في نوع النزاعات المعروضة علیھ أولا 

، و من تم فإن دور أن معظمھا تتعلق بالخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة بحرا

.القضاء یتمحور بھذا الشكل حول تحدید من المسؤول عن ھذه الخسائر 

و من تم فإن تحدید من یعتبر المسؤول عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة 

بحرا، یجد صعوبة في تداخل عقد النقل البحري مع عقد الإستئجار و یظھر ذلك 

واضحا من خلال نقل البضائع بحرا بموجب سندات شحن في إطار عقد استئجار 

في الخلط بین قیام مسؤولیة الناقل في و بالنتیجة فإن سوء التكییف یكمن أخیرا.سفینة

.عقد النقل البحري و قیام مسؤولیة مؤجر أو مستأجر السفینة الناقلة للبضاعة 

و في ھذا الصدد فإن اتجاه القضاء البحري الجزائري غالبا ما یكون بتكییف 

النزاعات المعروضة علیھ على أنھا عقود نقل ، كلما كان موضوعھا سند شحن 

.بالرغم من أنھا منقولة على متن سفینة مستأجرة بموجب عقد إستئجار لبضاعة

و السبب في ذلك راجع لسھولة توقیع المسؤولیة على الناقل في عقد النقل البحري 

.لكونھا مفترضة ، مقابل صعوبة توقیعھا على أطراف عقد الإستئجار 

ة و البحریة للمحكمة العلیا في إن خیر دلیل على ذلك ما بینتھ الغرفة التجاری

، بنقض و إبطال القرار الذي اعتبر الناقل الحقیقي 22/11/19941قرارھا المؤرخ 

و ھي المسؤولة عن جمیع الطاعنة للبضاعة حسب عقد الشحن ھي شركة التأمین 

الأضرار عن الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة على متن السفینة ، على أساس أن 

للمستأجرة الشركة الوطنیة للنقل البحري مطعون ضدھاینة أجرتھا الشركة التلك السف

، الإجتھاد 22/11/1999، صادر في 119766قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم -1
، 1999التربویة ، سنة القضائي للغرفة التجاریة والبحریة ، قسم الوثائق للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني للأشغال 

.عدد خاص 
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و ذھبت المحكمة العلیا في ذلك إلى .و أن المؤجر لم یكن مسؤولا عن ھذه الأضرار 

قضاة الموضوع أن أن شركة التأمین حلت محل المرسل إلیھ بموجب عقد الحلول و 

طوا لم تقم بعملیة النقل ، فإنھم بذلك أخللما جعلوا عاتقھا مسؤولیة الخسائر مع أنھا

و .و شركة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مستأجرة للسفینة بین دور شركة التأمین

من تم قضت المحكمة العلیا في ھذا الشأن أن قضاة الموضوع قد أعفوا المؤجر من 

فیما ضیح كل مسؤولیة عن الخسائر اللاحقة بالبضائع ، و أن قرارھم لم یعطي أي تو

و نوع عقد الإیجار إذا كان على أساس الرحلة أو لمدة معینة یخص القانون المطبق

.حتى یمكنوا المحكمة العلیا من فرض رقابتھا 

ھذا و یبین لنا  ھذا الإجتھاد القضائي للمحكمة العلیا ، أن تكییف وقائع النزاع على 

لمسؤول عن الخسائر اللاحقة أساس عقد إستئجار السفینة ، غیر كاف لتحدید من ا

بالبضائع المنقولة على متنھا ، بل یتعین إعطاء التكییف القانوني الصحیح لنوع عقد 

و ھنا تكمن صعوبة أخرى بخصوص تكییف العقد .الإستئجار لتحدید ھذه المسؤولیة 

الذي استغلت بھ السفینة تجاریا ، بالنظر إلى اعتبار المسؤولیة مفترضة على الناقل 

حده في عقد النقل البحري ، بینما أن صفة المسؤول في عقد الإستئجار تختلف من و

.نوع إلى آخر 

و بدخول عقود الكمیة كنوع جدید من عقود الإستغلال التجاري للسفن في اطار 

بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة عقود إستجار ، ضمن العقود المنظمة دولیا

الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا أو جزئیا المؤرخة في النقل د بعقو

فإن دخولھا حیز التنفیذ في .و المعروفة بقواعد روتردام 11/12/2008

بالمصادقة علیھا من طرف عدد كبیر من الدول ، یستدعي التفكیر 02/02/2009

في وضع قواعد تشریعیة ضمن 

مع مفاھیم الموحدة التي جاءت بھا الإتفاقیة ، قصدالقانون البحري الجزائري تتماشى

الإستغلال التجاري للسفن و تنظیم أحكامھ الإعتراف بالعقد الكمي كنوع من عقود 



171

لمواجھة المشاكل العملیة التي یمكن أن تطرح بشأنھ ، مثلما فعل المشرع البحري 

.ر بخصوص تنظیم أحكام عقد النقل البحري و كذا أحكام عقد الإستئجا

المــــــــــلاحـق
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:ملخص المذكرة 

عقد استئجار السفینة من أقدم صور استغلالھا تجاریا ، بحیث تعاملت بھ الشعوب یعد 

التاجرة لنقل بضائعھا من میناء إلى آخر قبل تعاملھا بعقد النقل البحري بموجب سندات 

ھذا و لما كانت الجزائر من الدول المستغلة للسفن عن طریق استئجارھا ، بالنظر .الشحن 

السفن كمنشآت بحریة ضخمة عن طریق الملكیة ، فان المشرع اكتسابتعذرھا في ىإل

الجزائري قد نظم أحكام لھذا العقد ضمن القانون البحري و خصص لھ الباب الثاني من 

بحیث تطرق فیھ إلى وضع قواعد .الكتاب الثاني المتضمن الاستغلال التجاري للسفینة 

فن من جھة و من جھة أخرى قواعد خاصة بكل نوع من لعقود استئجار السعامة مشتركة 

استئجار السفن ، و التي ھي عقد استئجار السفینة على أساس الرحلة و عقد استئجار عقود

إلا أن ھذه الأحكام تبقى غیر كافیة .السفینة لمدة معینة و عقد استئجار السفینة بھیكلھا 

لمعالجة الأنواع الحدیثة لعقد الاستئجار و التي یجري بھا التعامل في المجال البحري ، 

خاصة مع دخول العقد الكمي كعقد جدید من عقود الاستئجار المنظمة دولیا بموجب معاھدة 

المؤرخة البحر كلیا أو جزئیا الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق 

.و المعروفة بقواعد روتردام11/12/2008في 
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صلاحیة السفینة ؛ئة السرعةمكاف؛المدة الإضافیة لإنھاء التحمیل؛الأصلیة للشحن و التفریغ
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